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نَاتِ وَأَنْزَلْنَا  فِيهِ بِالقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ  وَالمِيزاَنَ لِيَقُومَ النَّاسُ  الكِتَابَ مَعَهُمُ } لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيِ 
ُ مَنْ يَنْصُرُهُ لِلنَّاسِ وَلِ  بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ   قَوِيٌّ عَزِيزٌ{. سُلَهُ بِالغَيْبِ إِنَّ اًللََّ وَرُ  يَعْلَمَ اللََّّ
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 إلى طريق العلم، ووفقني في عملي فأنجزته، وعلمني ما لم أكن أعلم. الحمد لله الذي هداني

 يا ربنا لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك

 ليه وعلى آله وصحبه ومن أتبع والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومعلمنا محمد صلى الله ع
 وسار على خطاه إلى يوم الدين.

 أما بعد.

تفضلت  فإن يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير أستاذتي الدكتورة نجية بوراس، التي
وقبلت الإشراف على رسالتي، فكانت لي نعم المعلم والموجه والناصح والمرشد، وأتاحت لي خلال 
فترة إشرافها على هذه الرسالة أن أنهل من بحر علمها الواسع، فضلاا عن التوجيهات السديدة 

 .عة الحثيثة في إتمام هذه الرسالةوالجهد والمتاب

 فان.فلسيادتها أسمى آيات الشكر والعر 

هذه مناقشة اء لجنة المناقشة على قبولهم كما أتوجه بعظيم الشكر ووافر التقدير إلى السادة أعض
وصرفهم جزء من وقتهم الثمين لأجل قراءتها إبداء ملاحظاتهم السديدة لتصويب هذا  الرسالة

 العمل.

 داعياا من الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم. 

 

 

 



 

  

الذي علمني الخلق الكريم، يا من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم إلى ذلك الصرح العظيم 
 والمعرفة.

شيء، إلى من سعى لأجل راحتي وسعادتي ونجاحي، إلى أعظم وأعز رجل  إلى الذي بذل علي كل
 في الكون: أبي الفاضل الكريم أطال الله في عمره.

 في قلبي أسمى معاني الأفاضل رعتدون انتظار المقابل، يا من ز  إليك يا من علمتني العطاء

إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها، إلى من سهرت الليالي تنير دربي، إلى نبع العطف والحنان 
 ل ابتسامة في حياتي، إلى أروع امرأة في الكون: أمي العزيزة أطال الله في عمرها.مإلى أج

 خوة.إلى الذين ظفرت بهم هدية من الأقدار إخوة فعرفوا معنى الأ

 إلى كل من دعمني وشجعني في حياتي وأعطاني دفعة نحو الأمام.

 أهدي هذا العمل المتواضع.



 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المختصـــــــــــرات.
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 .ــدمةــــمقــــــ
الملكية  لأخصمن انتقال الملكية وبا تجعلالاقتصادي  اخاصة في مجاله مع تقدم المجتمعات

في أي  ا لأنها تشكل أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الاقتصاديا نظر  ا مهم  موضوع   1العقارية
ريق سن قواعد طاهتم المشرع الجزائري بتنظيم الملكية العقارية عن  على هذا الأساسو مجتمع، 

من حيث وضع قواعد تبين قوامها المادي  رفات التي ترد عليها عن طريقالتص قانونية تنظم جميع
ارتباط عضوي  من هنا يتضح لنا وجودو ، فيهاتنظيم طرق التعامل كذا و بيعتها ومساحتها وموقعها، ط

، فبازدهار واتساع الملكية العقارية وتنظيمها تزدهر لوضعية الاجتماعية للأفرادبين الملكية العقارية وا
 من حيث الدخل والمعيشة.للفرد الحياة الاجتماعية 

 في الفصل الثاني من الباب الأولي طرق اكتساب الملكية العقارية تناول المشرع الجزائر قد 
منه، حيث يمثل العقد  347إلى  777جب المواد بمو  2الكتاب الثالث من القانون المدني الجزائري من 

   >>اتفاق يلتزم بموجبه شخص بأنه: 3من ق.م.ج 44كسب الملكية العقارية عرفته المادة ل أهم وسيلة
من و نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما<<أو عدة أشخاص 

من أبرز التصرفات القانونية الشائعة والمميزة  يعتبرالعقود الناقلة للملكية العقارية نجد عقد البيع الذي 
لأنه ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد كما يكتسي أهمية بالغة ا، ا وحديث  لسلوكات الإنسان قديم  

عات وإقرار الحق وفرض الالتزام، ولا ينكر أحد ما لعقد البيع من أهمية عظمى في حياتنا والجما
 اليومية، فهو المرتكز الأساسي للمعاملات المالية في الوسط الاجتماعي.

ا في المجتمعات القديمة لأنها لم تكن تتعامل بالنقود، فوسيلة التبادل يع معروف  لم يكن عقد الب
بادلة سلعة بأخرى، وبذلك يحصل الأفراد على قايضة التي تعتمد في أصلها على مكانت هي الم

                                                             

 40، ج.ر، عالمتضمن التوجيه العقاري  83/88/8009المؤرخ في  09/74من القانون رقم  77عرفت المادة  1
العقاري و/أو الحقوق العينية :>> حق التمتع والتصرف في المال الملكية العقارية بأنها ،83/88/8009المؤرخة في 
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وعن طريق المقايضة يتم التخلص من الفائض الذي يزيد عن  ،السلع والبضائع التي لا ينتجونها
 حاجيات هؤلاء من السلع التي ينتجونها.

ا لأن المقايضة لا تكون عادلة في معظم صورها لتباين قيم الأشياء والبضائع، لذلك تم ونظر  
وعلى ضبط هذه القيم بصورة موضوعية عادلة،  اطريقة قارة وثابتة يتم بمقتضاهالتفكير في ابتداع 

عبة صبحت تتحكم في لإثر ذلك ظهرت النقود كوسيلة مقبولة لتحقيق العدالة بين البائع والمشتري، وأ
 ا.هر عقد البيع بالمفهوم المتعارف عليه حالي  ونتيجة لذلك ظ ،العرض والطلب

للتبادل الاقتصادي، فهو من  ظهر البيع لأول مرة في القانون الروماني وجعله كأداة أساسية
حيث يلتزم البائع بتمكين المشتري من وضع يده يرتب مجرد التزامات على طرفيه  العقود الرضائية

وهذا هو  ،ع وحيازته حيازة هادئة تقيه من خطر التعرض له من الغير أو من البائع نفسهعلى المبي
الالتزام بتسليم الشيء المبيع، في مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع الثمن الذي كان في صورة قطع من 

 .عند الرومانالفضة أو الذهب لأن النقود لم تكن معروفة 

بل تكن الإرادة كافية لقيام العقد،  لا ينقل الملكية العقارية ولم ذا كان البيع عند الرومان عقد  ل
    د أو التنازل القضائي أو التقادمشكلية معينة وهي الإشهاالمتعاقدين إجراءات  باعإت  لابد من كان 

 أو التسليم الفعلي.

قيد  غير أنها بالقانون الروماني نفسه في القانون الفرنسي القديم الذي كان متأثر   استمر الوضع
ومع مرور الوقت وأبقى على التسليم كشرط لنقل الملكية، الرومان من شكلية لنقل الملكية  ما استوجبه

واكتفى بالتسليم الصوري مع ضرورة ذكر في العقد أنه قد الفعلي في عقد البيع استغنى عن التسليم 
)القانون المدني الفرنسي  8394عدل الفقهاء الفرنسيون في قانون نابليون لسنة وبعد ذلك ، ذلك تم

 عملا   إلى إجراء آخر للملكية دون الحاجة الحديث( عن التقاليد الرومانية واعتبروا عقد البيع ناقلا  
 .منه 8437المادة مقتضيات ب

قوله  ويتجسد ذلك فيفهو جائز  ته الشريعة الإسلامية أحسن تنظيمالبيع كوسيلة للتعامل نظم
 1{عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  طِلْ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةا الذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنَكُمْ بِالبَا}يَا أَيُهَا :تعالى
من  747فته المادة عر  تمليك الغير للمال وهذا ما البيع هو لإسلامية جمهور فقهاء الشريعة ا وعند
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في فعند التمعن  بيع<<،لاا يكون ثمنا للللمشتري بما >>تمليك البائع مالاا بأنه: 1مرشد الحيران
نقل الملكية مباشرة ولا يقتصر فقط يفيد بأنه  نال يتبينللبيع  تعريف الذي جاء به الفقه الإسلاميال

 على إنشاء التزام بنقل الملكية على البائع أو التزام بتسليم المبيع.

ا ينشئ اعتبر البيع عقد   كبير بالتشريع الفرنسيإلى حد  اتأثر  م الذي أتىأما المشرع الجزائري 
>>عقد :ق.م.ج التي تنص على أن البيع 748ة نص الماد هذا ما يبدو جلي ا فيو  التزام بنقل الملكية

  <نقدي<ثمن ا آخر في مقابل ا ماليا أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا يلتزم بمقتضاه البائع 
ا تري ملكية شيء أو حق  نقل للمشالبائع ببموجبه يلتزم  البيع عقد ملزم للجانبين هذا النص فبمقتضى

 .ذلكلمقابل كنقدي لبائع ثمن نفسه يلتزم المشتري بأن يدفع لالوقت وفي  ،اا آخر  مالي  

، وتزداد أهميته إذا  في حياتنا اليوميةيعتبر البيع من أهم وأكثر العقود تداولا  على هذا النحو 
نظر ا لأهميته كونه المرتكز الأساسي للمعاملات المالية في وسطنا الاجتماعي  اعقار   كان محله

     فالعقار المبني هو جميع الأبنية المكتملة من حيث أجزائها  ا،قار قد يكون عقار ا مبني ا وغير مبني  والع
   لم ينجز يقصد به ذلك العقار الذي فأما العقار غير المبني ،فيلاتال، أو شققالوقت إبرام عقد البيع ك

حيث   وفق المواصفات المتفق عليها في العقدمستقبلا   هبعد أو في طور الإنجاز يلتزم البائع بتشييد
التي  ة للبحث عن بدائل لحل أزمة السكنعلى هذا النوع من العقارات لحاجتها الملح اعتمدت الجزائر

 .مازالت تعرفها في الوقت الحاضر

عملية التعاقد بعدة مراحل تبدأ بفكرة الدعوة للتعاقد في شكل إيجاب يترتب على قبوله وتمر  
تحتاج في بعض الأحيان إلى مفاوضات أولية للوصول  لمرحلة النهائية للتعاقدغير أن ا، نشوء العقد

لتروي التي تحتاج إلى نوع من اإلى اتخاذ قرار التعاقد من عدمه خاصة العقود ذات القيمة والأهمية 
 .يع العقاري الذي هو موضوع دراستنامنها عقد البوالتفكير قبل الوصول إلى المبتغى و 

يمكن أن ينشأ العقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتهما أي ينشأ أثر قانوني فور ا، لكن 
، وعقد البيع العقاري يشكل المجال  هناك عقود ممهدة موضوعها احتمال إبرام العقد النهائي مستقبلا 

                                                             
 8308، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، طبعة97ط، إلى معرفة أحوال الناس مرشد الحيرانمحمد قدري باشا،  1
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الأمثل للعقود التمهيدية، وهذه النماذج الممهدة متعددة وهي تتمثل في: الاتفاق الابتدائي، الوعد 
 بالتفضيل، الوعد بالتعاقد، العقد المعلق على شرط، العقد إطار، عقد حفظ الحق.

       تكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة لأطراف المتعاقدة العقود التمهيدية لقد أصبحت هذه 
تثيرها العقود الواردة على عقار كذلك  أو لمهنيي العقار، لذلك يجب تنظيم كل المشاكل القانونية التي

 دقيقة في مسار العقد النهائي. التي تعتبر جد  مرحلة التمهيد للتعاقد

ا بالتطورات التي يعرفها المجتمع على ا مستمر  ارتباط  يرتبط القانون  وغني عن البيان أن
هي المحافظة على الحياة وظيفة الأولى للقانون دين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن الالصعي

نجده يضع مجموعة من القواعد الملزمة التي  الحقوق والمراكز القانونية، حيث الاجتماعية وتنظيم
هم في علاقات الأشخاص فيما بينهم وتحمي تصرفاتهم القانونية المبنية على حرية إرادتوتنظم تضبط 

يكون  قتضى هذا المبدأمبا لمبدأ سلطان الإرادة، فإنشاء تلك التصرفات أو حريتهم في التعاقد طبق  
 ق.م.ج، وعليه 892زائري في المادة اها المشرع الجوهي قاعدة فقهية تبن  شريعة المتعاقدين"،  "العقد

، فحرية الإرادة تبدو واحترامها اتفقت عليه إرادة الأطراف بمثابة قانون يجب اِتباعه م يعتبر كل
ما  رته إرادتهما وتنفيذ التزاماتهما وفقزم الأطراف إلا بما قر  تفلا يلالفقهية  واضحة وفق هذه القاعدة

 جرى عليه الاتفاق في العقد.

ب احترام العهد وجو تقوم على اعتبار أخلاقي وهو "العقد شريعة المتعاقدين"قاعدة لهذا نجد 
لا يلزم طرفيه  إذا كانساسية للنشاط الاقتصادي، فالأ الدعامة العقد حيث يعدواعتبار اقتصادي 

الإخلال بالمصلحة ومن ثمة ، ةقداعمتطراف الالأبين والأمانة عدم الاستقرار وانعدام الثقة نكون أمام 
 .1العامة التي تقتضي احترام العقود وبالتالي تطوير الائتمان في مجال التعاقد

 ب آثاره القانونية وبالتاليأركانه وشروطه رت مستوفيا جميعنشأ العقد التمهيدي صحيحا  متىو 
 لمبدأ سلطان الإرادة الذي ااكتسابه القوة الملزمة من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع تطبيق  

الملقى تنفيذ التزامه على كل متعاقد  رحلة تكوينه أو تنفيذه، ومنه يتعينيستند إليه العقد سواء في م
 وألا يتعسف الدائن في المطالبة بحقه. بأفضل وسيلة من طرف المدينو  على عاقته بحسن نية

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان  ، 97، مج-ل بالعقدجزاء الإخلا-محمد حسن قاسم، العقد، آثار العقد 1

 .73، ص7983طبعة



 

 5 

هنا يتسنى لنا القول أن الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري للمتعاقدين في العقود 
وضع  ، لذلكمخالفتهافي حالة الجزاءات المترتبة و  لالتزاماته طرف تنفيذ كلتتجلى في  ،التمهيدية
جوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، وهذا هو من الل ن الأطرافوسائل قانونية نظامية تمك المشرع

 صلب موضوع دراستنا.

والحماية ة العقود التمهيدية في البيوع العقاريموضوع من الأسباب التي حفزتنا على التصدي ل
على مدى القوة الملزمة الوقوف من جهة أخرى حداثة الموضوع من جهة، و  القانونية للمتعاقدين هي

المطروحة أمام القضاء ايد عدد القضايا تز كذا و  اقد،للعقود التمهيدية في المرحلة السابقة على التع
عد مضي وقت طويل ها إلا بفي الغالب لا يتوصل السادة القضاة إلى تسويت بشأن هذه العقود

 لتعقدها.

 لأن ، سواء من الناحية العمليةفي عدة جوانبمية هذه الدراسة تظهر بشكل واضح ولعل أه
القضاء بسبب  طرح إشكالات قانونية عديدة على ساحةد التمهيدية للبيوع العقارية أضحت تالعقو 

 ا المدنية بشأنهاكبير من القضاي سجل القضاء عدد حيث، لهاالنصوص التشريعية المنظمة غياب 
التي حاجيات للظروف و في هذا الجانب نظر ا لل ماه تلعب دور ،هذه العقودلمن الناحية الاقتصادية و 

المهلة والوقت الكافي  يتمثل في منح المشتري الذي لمالي ت، ومن خلال الجانب اتفرضها المعاملا
يجد  أغلب الأحيانالاجتماعية في من الناحية الموارد لإبرام العقد النهائي، أما  لتدبير أموره وجميع

للجوء إلى يه شراءه ما يدفعه يتعذر علسه في حاجة لتملك عقار، لكن بسبب ارتفاع ثمنه الشخص نف
 إبرام عقد تمهيدي حتى يتسنى له تدبير الثمن الكامل للعقار.

 النصوص القانونية تعددا الموضوع هي هذ ا بصدد الكتابة فيتنلتي صادفمن الصعوبات ا
وتعاقبها في فترات زمنية قصيرة على تلك النصوص التي تنظم مختلف جوانبه، مع كثرة التعديلات 

 ا.ا معتبر  وتستغرق بدورها وقت  احث على كل ب اما يجعل ترتيبها وتصنيفها صعب  

دراسة  الفقهية التي تناولت المؤلفات إعداد هذا البحث قلة سجلنا ونحن بصدد هذاإلى جانب 
يونس صلاح الدين  للباحثواحد ووحيد مؤلف  قانونية، سوى من الناحية ال العقود الممهدةموضوع 

هذا ما دفعنا إلى ، 7989الذي نشر سنة  ''-دراسة مقارنة–''العقود التمهيدية علي تحت عنوان 
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 هذا الموضوعل التي تطرقت مذكرات ماجستيرأطروحات دكتوراه و الدراسات الأكاديمية من ب الاستعانة
 :نذكر منها

ير في الحقوق، فرع: العقود تطرق في مذكرته المقدمة لنيل شهادة الماجستجمال بدري  -
 والتي تكللت "الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري" بــ ولية المعنونةوالمسؤ 

بعنوان ماهية الوعد التي قام الباحث بتقسيمها إلى فصلين الأول ، 7984بنشرها في شكل مؤلف سنة
بالبيع العقاري حدد فيه مفهوم هذا العقد وتطرق إلى إبرامه، أما الفصل الثاني بعنوان آثار الوعد 
بالبيع العقاري، حدد فيه آثار الوعد بالبيع العقاري قبل إبداء الموعود له رغبته في شراء العقار 

 وبعدها، وطرق انقضاء الوعد بالبيع العقاري.

أن للوعد بالبيع العقاري أهمية كبيرة كونه يذلل ج التي توصل إليها الباحث هي وأهم النتائ
الكثير من الصعاب التي قد تعترض إبرام عقد البيع النهائي، ويساهم في تنشيط التحويلات الواقعة 

عقد على العقارات، وبالتالي إنعاش السوق العقارية بصفة عامة، وخلص الباحث إلى ضرورة شهر 
ره، بل أن تبقى ناقصة قبل شههذا العقد ، فنطاق فعالية افظة العقاريةعقار في المحالبيع الوعد ب

ذ العيني وليس المطالبة البقاء قدر الإمكان في دائرة التنفيالهدف الأساسي من إبرام الوعد بالبيع هو 
محافظة على تلك الفعالية تكون كبيرة وبالتالي ضمان البالتعويض، وبشهر الوعد بالبيع العقاري 

 ناتجة عنه.الحقوق ال

تطرقت في مذكرتها المقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: حماية  بن حمام نجية -
تأثرت  ، حيث7982-7984الجامعية ، السنة "عقد حفظ الحق"بــ المعنونة المستهلك والمنافسة

الدراسة إلى فصلين عنونت الأول هذه الباحثة بالتشريع الفرنسي في الكثير من المواقع، وقسمت 
بماهية عقد حفظ الحق، حيث حددت فيه مفهوم عقد حفظ الحق وتطرقت إلى أركانه، أما الفصل 

 على عقد حفظ الحق. الثاني فعنونته الباحثة بالآثار المترتبة

تعريف دقيق يأتي بلم المشرع الجزائري :أن ومن بين النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي
تارة على  حيث نصبلى المرقي العقاري، ع ةالمترتب اتلعقد حفظ الحق خاصة فيما يتعلق بالالتزام

ى أنه يلتزم بتخصيصه لهذا أنه يلتزم بتسليم العقار فور انتهائه لصاحب حفظ الحق، وتارة أخر 
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زم لمرقي العقاري غير ملفي حين أن كل النصوص المتعلقة بعقد حفظ الحق تدل على أن ا الأخير
 .بالتسليم

تطرق في أطروحته المقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق  عدنان بوزيد  -
، السنة الجامعية -دراسة مقارنة–"الوعد بالبيع العقاري فرع: القانون المدني المعمق بعنوان 

الفرنسي ، حيث كانت دراسته مقارنة مع مختلف التشريعات على غرار القانون 7983-7980
والمصري والأردني، وقد قسم الباحث دراسته إلى بابين، عنون الأول بماهية الوعد بالبيع العقاري، 
حدد فيه مفهومه إلى الأركان العامة والشروط الخاصة بهذا العقد، وعنون الباب الثاني بآثار الوعد 

 وأسباب انقضائه. ي بالبيع العقار 

بالبيع العقاري عقد تمهيدي تتلاقى فيه الوعد منها:  تائجلقد توصل الباحث إلى العديد من النو 
 ، مع ضرورة إفراغه في شكل رسميفي المستقبللإبرام عقد نهائي  اتمهيد   إرادة الواعد والموعود له

الوعد عقد يترتب على انعقاد أن إلى وللموعود له مطلق الحرية في قبول الشراء أو رفضه، بالإضافة 
 لقانون جملة من الآثار القانونيةالتي تطلبها ا الشروطو  ستوفى لجميع الأركانمتى ابالبيع العقاري 

 تختلف باختلاف المرحلة التي تظهر فيها رغبة الموعود له وحسب المدة المحددة في العقد.

إلا أنها تختلف عنه في  ،تتقاطع مع موضوع بحثنا سات تبين لنا أنهاالدراباطلاعنا على هذه 
نظرة أولية عن هذا  المنهجي، وهذا ما ساعدنا في إلقاءعدة جوانب من حيث المضمون والتقسيم 

 هجي لدراسة أحكامه.نإطار قانوني م الموضوع وتحديد

كما أنها تناولت النظام القانوني لعقد الوعد بالبيع العقاري وعقد حفظ الحق كعقدين يمهدان 
تطرقت إلى بعض آليات الحماية التي أقرها المشرع الجزائري هائي في المستقبل، حيث عقد البيع النل

ا لم تقف يستحقه من البيان والتفصيل، و لم تكرس لهذا الموضوع ما  لمتعاقدين، لكنلحماية ا أيض 
 لمتعاقدين.تحقيق حماية لفي على مدى كفاية العقود التمهيدية 

ن لإبرام عقود ممهدة الهدف منها التحضير لإبرام العقد المتعاقداا للأمن القانوني، يلجأ ضمان  
مقتضاها المطالبة بالنهائي، وهي عقود ذات فعالية أدنى من فعالية العقود النهائية لأنه لا يمكن 

دى كفاية ا مفمليست خالية من أي أثر قانوني،  بتنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد النهائي لكنها
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خاصة وأن العقود الممهدة قد لا تؤدي إلى ر الحماية القانونية للمتعاقدين؟، مهدة في توفيالعقود الم
 ، لذا لنا أن نتساءل عن الكيفية التي يمكن بمقتضاها حماية المتعاقدين؟.إبرام العقود النهائية

الحق سترتكز دراستنا على الوعد بالبيع كعقد ممهد لبيع العقارات المبنية، إلى جانب عقد حفظ 
كعقد ممهد لبيع العقارات غبر المبنية، لما يطرحه هذين العقدين من نظرا إشكالات قانونية في الحياة 
العملية وبالخصوص على ساحة القضاء، وكذلك عدم كفاية النصوص القانونية سواء في القانون 

 الجزائري أو في التشريعات المقارنة على تنظيم مثل هذه العقود.

 بحثنا هذا على اِتباع المنهج التحليلي، من خلال دراسة مختلف النصوصحرصنا في ولقد 
التي تناولت من قريب أو بعيد موضوع العقود التمهيدية، سواء تلك الواردة في القانون  القانونية

 المتضمن 88/94المدني الجزائري أو التي جاءت بنصوص خاصة منها ما ورد في القانون رقم 
التطبيقية له لاسيما المرسوم التنفيذي رقم  ومختلف المراسيماط الترقية العقارية القواعد التي تنظم نش

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول  87/34
المتضمن دفتر الشروط  87/34المرسوم التنفيذي رقم ، فضلا  عن لوطني للمرقيين العقاريينا

اذي يحدد الالتزامات والمسئوليات النموذجي ال المرسوم التنفيذي رقم  المهنية للمرقي العقاري، وأيض 
لبيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، ومن ثم الوقوف على مضامين يحدد نموذجي عقد ا 87/478

هذه النصوص وتحليلها واستنباط أحكامها، وكذلك عرض الحلول الفقهية التي وردت بهذا الشأن 
 سترشاد بها أو مناقشتها عند الاقتضاء.لأجل الا

اعتمدنا في الوقت ذاته على المنهج المقارن من خلال بيان مواقف القانون الجزائري بهذا  كما
تأثر إلى حد كبير به ومن ثم  وذلك بوصفه المرجع الأصيل له، حيثالصدد مع القانون الفرنسي، 

نقل معظم أحكامه منه، بالإضافة لما تقدم، فإن ما يشكله القضاء في فرنسا من دور بارز في 
القضايا المطروحة أمامه نظر ا لتجربته الرائدة في هذا المجال، ومما لا يخفى أيضا ما يلعبه الفقه 

بمساندته للقضاء أو توجيه انتقادات من الفرنسي من دور في توضيح الملامح لتلك القرارات سواء 
خلال شروحاتهم المجسدة في مؤلفات، وهو بلا شك يعزز موقف كل منهما الآخر ليأخذ في نهاية 

تلك الآراء جديرة بالاعتبار، ومن ثم  المطاف طريقه إلى الصياغة التشريعية إذا ما ارتأى المشرع أن
 ه في هذه الدراسة.فالتطرق إلى القضاء والفقه الفرنسي أخذ نصيب
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   قمنا بتدعيم المواقف التشريعية والفقهية بقرارات قضائية بقدر ما توفر لدينا، وطنية كانت و 
 أم مقارنة بهذا الشأن وذلك بالاعتماد على المنهج التطبيقي.

تشكل العقود الممهدة المجال الخصب لكل من الوعد ببيع عقار مبني، وعقد حفظ الحق 
 الإشكالية التي تم عرضها أعلاه نحاول الإجابة علىسير المبني، وعلى هذا الأساس بالنسبة للعقار غ

لعقود ابالبحث والدراسة إلى  الأولالباب في  نتعرض الدراسة إلى بابين رئيسينهذه تقسيم  من خلال
ماهية عقد الوعد  الفصل الأولنعالج في والذي سنقسمه على فصلين،  عقار المبنيالممهدة في ال

، ثم هت القانونية المقررة للمتعاقدين فيالضماناخصصناه لتبيان  الفصل الثانيوبالبيع العقاري، 
ا  الذي سيكون موزع ا على، يغير المبن للعقود الممهدة للعقار :الباب الثانيتطرقنا في  فصلين أيض 

ا الفصل الأول بحيث يكون  ونية للمتعاقدين في هذا العقد القان، ثم الضمانات لدراسة ماهيتهمخصص 
 .الفصل الثانيفي 

يم بعض التوصيات والتصويبات ، مع تقدسوف نختم الدراسة بما نتوصل إليه من استنتاجات
من  اعسى أن نساهم بها ولو بقدر ضئيل لسد الفراغ التشريعي حتى نعطي للعقود التمهيدية نصيب  

 ياة اليومية.المتزايدة في الحتها لأهمي العناية نظر ا
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 لباب الأول:ا

 .ا(نموذجا بالبيع وعد العقد )المبني العقود الممهدة في العقار
تكون  عقود بيع العقاراتالخصوص وبالعقود التي لها جانب من الأهمية أن أغلبية الواقع 

ن التي تفصل بيهذه الفترة ا التمهيد لإبرام العقود النهائية، و يتم بهمن العقود الأولية  بمجموعةمسبوقة 
فرصة إضافية للتفكير في النتائج والآثار التي  منح الأطرافمن شأنها  إبرام العقد التمهيدي والنهائي

 النهائي. ب عن إبرام العقدتستتر 

عن ا تختلف أنه غير شابهة من العقود التمهيديةماط متعدة أنهناك  إلى أن جدير بالذكر،و 
تهدف إلى تحقيق نتيجة  ، على الرغم من أنهالإنشائها من حيث العناصر الضروريةبعضها البعض 

اقد والتع كل من الوعد بالتعاقد الأنماط ندرج ضمن هذهلعقد النهائي، وتمشتركة ألا وهي ضمان إبرام ا
 .1تمهيديةالأخرى التي تتجسد فيها مثل هذه العقود ال ها من الأنماطغير و قد بالأفضلية بالعربون والتعا

في الكثير من  بين أفراد المجتمع، و البيع أكثر العقود التمهيدية تداولا  بوعد يعتبر عقد الو 
     هو الممول )بنك تدخل طرف ثالث يكون خاصة في حالة  2مبنية اتعقار يكون محله  الحالات

كصندوق من قبل الهيئات المالية مثلا  السكن (، فالمواطن الذي يريد الحصول على أو مؤسسة مالية
 من بين الوثائق عقد توثيقي تحت تسمية الوعد بالبيعهذه المؤسسة تطلب منه التوفير والاحتياط، 

مباشرة إلى الموثق الذي بدوره يقوم بتحقيق الوعد تفاق على تحويل المبل  المقترض يتم الا ومن ثم
 .3فائدة المؤسسة المقرضةل اعقاري   ايجعل رهن   ع وفي الوقت نفسهبالبي

 

                                                             
ر الأمان الرباط عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، عقد البيع، الكتاب الأول، مكتبة دا 1

 .24، ص7988المغرب، طبعة

 العقار المبني قد يكون في شكل شقة أو فيلا، وقد يكون محل لمزاولة نشاط تجاري أو حرفي أو مهني. 2
، المطبعة الحديثة للفنون 90الغرفة الوطنية للموثقين، ععبد الحميد سعداوي، الوعد بالتعاقد، مجلة الموثق،  3

 .87، ص7999طبعةالمطبعية، الجزائر، 
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في الشياع المالك يلجأ ، حيث ن العقار في حالة ملكية شائعةإذا كابالبيع وعد عقد كما يظهر 
ع حالة الشيو القسمة والخروج من  القيام بعملية إلى حينمع الملاك الآخرين يع إبرام عقد وعد بإلى 

 .عن طريق القضاءأو  بتراضي الملاك سواء كان تم ذلكعليه  ةالمفروض

في غير  في الكثير من الحالات يستعملوعد بالبيع العقاري العقد أن  قد أثبتت الحياة اليوميةل
استلزم  لذا، النية يحسنغيرهم  لتحايل علىشخاص قصد االأإليها أصبح وسيلة يجأ حيث  ،موضعه

في الوعد بالبيع جملة من الشروط رار باقي التشريعات المقارنة توافر المشرع الجزائري على غ
 الأركان العامة التي تتطلبها سائر العقود تحت طائلة البطلان المطلق. الجوهرية فضلا  عن

بنوع من التفصيل والبيان يدية مهدراسة هذا النوع من العقود الت اجل ذلك كان لابد منلأ
عونا يد ذلكو ن إشكالات قانونية من حيث تطبيقه، المجتمع، ولما يثيره م لانتشاره الواسع بين أفراد

الحماية القانونية التي في البحث والمعالجة وعد بالبيع العقاري، ومن ثم الإلى التطرق إلى ماهية عقد 
ا على فصلين  أقرها المشرع الجزائري لكل من الموعود له والواعد، عليه سيكون هذا الباب مقسم 

 : يكالتال

 ماهية عقد الوعد بالبيع العقاري.الفصل الأول:

 لكل من الموعود له والواعد. نونيةالقا الحمايةالفصل الثاني:
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 الفصل الأول:

 .وعد بالبيع العقاري العقد اهية م
في الكثير من الحالات لا يرغب الشخص في إبرام عقد نهائي في الحين، وإنما يفضل المرور 

قود أولية تؤدي إلى وجه محقق أو غير محقق إلى إبرام العقد النهائي، تبرم خلالها عبمرحلة تمهيدية 
 2، هذا الأخير يتوسط مرحلة المفاوضات والمرحلة السابقة لإبرام العقد النهائي1أبرزها الوعد بالتعاقد

وقوف حيث يتخذ عدة تطبيقات أهمها الوعد بالبيع وهو عقد حقيقي يتم بالإيجاب والقبول لكونه م
 .3على إعلان شخص الموعود له رغبته في إبرام العقد خلال المدة المتفق عليها مع الواعد

 عقد الوعد بالبيع مفهومأولاهما  موضوعين:نتناول ضمن هذا الفصل بناء ا على ما تقدم، سو 
 ثاره القانونيةا لآا ومرتب  الواجب توافرها في هذا العقد حتى ينشأ صحيح   بيان الأركانوثانيهما  العقاري،

 وذلك في مبحثين كالتالي:

 المبحث الأول: ماهية عقد الوعد بالبيع العقاري.

 المبحث الثاني: أركان عقد الوعد بالبيع العقاري.

 

                                                             
 94ج المقايضة(عبد أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية)البيع و  1

 .44، ص7999منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طبعة
 .744، ص7999رجب عبد اللاه، التفاوض على العقد، دار النهضة العربية، مصر، طبعة 2
الوعد بالتعاقد على يقتصر على البيع فقط بل يشمل كل العقود كالبيع بالإيجار وهذا قضت به المحكمة العليا في  3

أحد قراراتها بأن:>>ولما كان المقرر قانون ا وقضاء  أن الوعد بالتعاقد على يقتصر على البيع فقط بل يشمل كل 
، ويكفي توافر شروط المادة العقود، ويجوز فيه الوعد بشيء يدخل في ذمة الواعد م  من ق.م في عقد الوعد. 78ستقبلا 

وحيث أنه ومتى كان الأمر كذلك، وكان البيع بالإيجار يأخذ حكم عقد البيع، غير أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري 
البيع، ومن ثم إلا بعد تسديد ثمن البيع بعد تسديد الأقساط في شكل بدل الإيجار، فللمستفيد الحق في إبرام الوعد ب

 ل<<، يراجع: قرار المحكمة العليايكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطا
 .833، ص7982، 97، م.م.ع، ع78/90/7982المؤرخ في  8997974غ.ع، ملف رقم 
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 المبحث الأول:

 وعد بالبيع العقاري.العقد  مفهوم
 لكن مثلا   اكأن يكون عقار   خص في بيع شيء من ممتلكات لآخريرغب شيحدث أحيان ا أن 

في هذه ، و 1عقاركامل لشراء ذلك اللثمن اال ه بشأن هذا العرض كأن لا يكون بحوزتهقرار بعد لم يتخذ 
وعلى هذا قراره بعد، لم يحسم البائع  العقار في مقابل ذلكشراء ا على عازم  المشتري يكون الحالة 
في هذه الصفقة إلا أنهما ليسا على كامل الاستعداد لمباشرتها في  الرغبةا ممنهواحد يكون كل  النحو

 وبدل إبرام عقد بيع نهائي ا على هذه الفرصة التي قد لا تكرر لأي منهماوحفاظ  ، 2الوقت الحاضر
عقد وعد ببيع بمقتضاه يتم الاتفاق على جميع الشروط وكذا المدة التي يحرر خلالها المتعاقدان  يبرم

 .3نهائيعقد البيع ال

زه عن غيره من يميتمن  نتمكنحتى مفهوم عقد الوعد بالبيع العقاري، تعريفه تحديد يتطلب و 
ا هذبيان صوره وتطبيقاته بما أن ومن ثم  ،مع الأحكام المنظمة له التي قد تتفق العقود التمهيدية

     التزام المتعاقديندد وتتنوع حسب بل تتعلا يقتصر على صورة واحدة  النوع من التصرفات القانونية
 على مطلبين: في هذا المبحث والذي قمنا بتوزيعهوهذا ما سنتناوله 

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الأول: تعريف عقد 

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الثاني: صور عقد 

 

 

 

                                                             
 .84، ص7987طبعة ، مجمع الأطراش للكتاب المختص، تونس،98كريم بولعابي، الوعد بالبيع، ط 1
 إجراء مسح الأراضي العام.بعد لم يشمله  الذيلم يتسلم دفتر عقاري للمسكن  كأن يكون البائع 2
 .897، ص7983علي فيلالي، العقود الخاصة، البيع، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، طبعة 3
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 المطلب الأول:

 .وعد بالبيع العقاري القد ع تعريف

من  التي تطرح اضيع من أكثر المو يعتبر وعد بالبيع العقاري الأن عقد  لقد أشرنا فيما تقدم
 الاستهلاكية مع تشجيع المشرع للقرض العقاري ة لكثرة المعاملات بين الأفراد خاصالعملي الناحية

يقتضي ابتداء  التطرق إلى التعريف الذي جاء به كل وعد بالبيع العقاري المقصود من عقد تحديد لو 
، واستخراج خصائصه، وكذلك تمييزه عما يشتبه به من لهذا العقد والجزائري من التشريع الفرنسي 

 تصرفات قانونية، وكل هذا سنكرس له في هذا المطلب ثلاثة فروع وعلى التوالي:

 وعد بالبيع العقاري في القانون الفرنسي والجزائري.الالفرع الأول: تعريف عقد 

 ري.وعد بالبيع العقاالالفرع الثاني: خصائص عقد 

 وعد بالبيع العقاري عما يشتبه به.الالفرع الثالث: تمييز عقد 

 الفرع الأول:

 .الفرنسي والجزائري  في القانون العقاري وعد بالبيع العقد تعريف 

لم  ي الجزائر  المشرع أن إلاوعد بالبيع العقاري في الحياة العملية، العقد الرغم من أهمية  ىعل
د بالتعاقد الواردة النص مة المتعلقة بالوعالقواعد العاوإنما اكتفى بذكر ،في النصوص القانونيةيعرفه 

وعد بالبيع الالذي أقر صراحة بأن الفرنسي  خلاف المشرع، ب.جق.ممن  77و 78المادتين عليها في 
المادة  طبق ا لما جاء فيا إذا كان هناك رضاء متبادل من الطرفين على المبيع وعلى الثمن يعتبر بيع  
 الفرع إلى البندين التاليين: وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا، 1ف ق.ممن  8430

 الفرنسي.المدني البند الأول: تعريف عقد الوعد بالبيع العقاري في القانون 

                                                             
)طبعة  ،92ج محمد كامل مرسى باشا، شرح القانون المدني الجديد، العقود المسماة، عقد البيع وعقد المقايضة، 1

 .40، ص7987نادي القضاة، مصر، طبعة منقحة(،
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 الجزائري.المدني البند الثاني: تعريف عقد الوعد بالبيع العقاري في القانون 

 البند الأول:

 الفرنسي.المدني في القانون العقاري وعد بالبيع العقد 

أن المشرع الفرنسي بموجب الأحكام الواردة في القانون المدني قد فر ق بين  جدير بالتنويه،
ا يساوي البيع سواء أبرم ابتدائي   ا  من جانب واحد والوعد بالبيع من جانبين الذي اعتبره عقدالوعد بالبيع 

ويتجلى ذلك من خلال نص المواد ، 1بإدارة التسجيلبعقد رسمي أمام الموثق أو بعقد عرفي مسجل 
 ية:الآت

Art 1589 du c.civ.fdispose:<<la promesse se vente vaut vente lorsqu’il y a 

consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 

Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la 

convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, 

quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. 

La date de la convention, même régularisé ultérieurement, sera celle du versement 

du premier acompte>>.   

Art 72 du la loi n°2000-12082 modifié l’article 1589-1 du c.civ.f dispose:<<est 

frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un 

bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage 

un versement quelle qu’en soit la cause et la forme>>. 

Art 24 du ordonnance n°2005-15123 modifie l’article 1589-2 de 

c.civ.f dispose:<<est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente 

à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail 

portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux 

articles 728 et 1655 du code général des impôts, si elle n’est pas constatée par un acte 

authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à 

compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute 

                                                             
  90/94/7984: بتاريخحرير عقد البيع، نور الدين محمدي، الوعد بالبيع، يوم دراسي حول: العقود التمهيدية لت 1

 .97وية لموثقي ناحية الغرب، الغرفة الوطنية للموثقين، صالغرفة الجه
2 La loi n°2000-1208 du 13/12/2000 relative à la solidarité et au renouvellement un urbains. 

3 Ordonnance n°2005-1512 du 07/12/2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à 

l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités. 
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cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique 

ou d’un acte ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date>>.  

ذهب فريق حيث ، 1.م.فقمن  8430نص المادة  حول تكييف افرنسفي  يفقهير جدل ثأ قدل
ق.م.ف لا يتعلق بالبيع التام وإنما من  8430القول بأن نص المادة من شراح القانون الفرنسي إلى 

، وحجته في ذلك أن الوعد (Planiol) هذا الرأي الفقيه بلانيولومن أبرز أنصار  عقد الوعد خصي
 Vaut"المشرع الفرنسي أراد بعبارة ده، و حتاج إلى نص تشريعي ليؤك  المتبادل في حقيقته بيع تام لا ي

venteخلال الموعود له رغبته في إبرام العقد   إذا أبدىا كاملا  بالبيع يصبح عقد   أن الوعدب حيوض" ت
كما دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد،  قد بيعع هنا نكون أمامفد، عا و ذلك الوقبل المدة المتفق عليها 

المقصود منه الرضا على المبيع والثمن  8430أضاف أن الرضا المتبادل الوارد في نص المادة 
 .2وليس الرضا على ترتيب الالتزامات

المدني الفرنسي  في ظل القانون الذي كان قائم ا رأيه بأن الخلاف   Planiolالفقيه  مولقد دع
 التعويض لتعذر التنفيذ العيني أم يكون  ه بأندحول الجزاء المترتب عن إخلال الواعد بتنفيذ وع القديم

حيث 8430المادة  تاستحدث لهذاو قوم مقام العقد؟، حكم يء إلى القضاء من أجل استصدار جو الل
لالتزام البيع من نقل للملكية ودفع الثمن واعقد ا لجميع آثار اعتبر الوعد الملزم لجانب واحد مرتب  

 .3دون الحاجة إلى عقد جديد بالتسليم إذا قبل الموعود له ذلك

من  8430أن نص المادة ( Bidan) يه "بيدان"الفق وعلى رأسهم البعض من الفقهاءيرى  كما
في ذلك أن الصياغة  ، وحجتها لجانبين أم لجانب واحدسواء كان ملزم   يتعلق بعقد الوعد ق.م.ف
تشمل  واحد من الوعود وإنما نوعلا تخص الرضا  فيما يتعلق 8430التي جاءت بها المادة القانونية 

المقصود منه فق.م، من  8430الوارد في نص المادة الرضا وكذا وعد الأفضلية، ف االنوعين مع  

                                                             
1 Art 1589 du c.civ.f dispose :<<la promesse de vente vaut vente lorsqu’il ya consentement réciproque des 

deux parties sur la chose et le prix>>. 

 8007دار الكتب القانونية، مصر، طبعة ،ئيوالعقد الابتداالوعد والتمهيد للتعاقد والعربون عبد الحكم فودة،  2
 .877ص

 8039، دار الهنا للطباعة، مصر، طبعة94سليمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع، ط 3
 .07ص
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 ، وما يؤكد ذلك1فقط طرافترتيب التزامات على الأعلى  التراضي على العقار المبيع والثمن وليس
 أعدك ببيع العقار يقول الواعدحيث  من مصطلحاتلرضا بشأنه وما تم استعماله إذا تم تبادل ا

هذه المصطلحات مختلفة من ، فولا يقولان أبيع وأشتري  يقول الموعود له أعدك بالشراء مقابل ذلكو 
 .2حيث مضمونها وآثارها

من ق.م.ف، وهو أنه إذا اتفق  8430بظاهر المادة حين أخذ جمهور الفقه الفرنسي في 
تفقد هذه العبارة استخدما عبارة ''وعد''، فحتى ولو  كاملا  يعتبر المتعاقدان على المبيع والثمن فالبيع 

قال الواعد للموعود له أعدك  النهائي، فلو العناصر الأساسية للعقد ها إذا تم الاتفاق على جميعمدلول
ا، كذلك يوقبل الموعود ل ا بثمن معينبأن أبيعك عقار   موعود له الواعد عد اله هذا الوعد يعتبر البيع تام 

ا يعديقبل الو و  بشراء العقار بثمن معين ا لجميع آثاره في الحال ا مرتب  البيع منجز   اعد هذا العرض، أيض 
 .3كانتقال الملكية والالتزام بتسديد الثمن وتبعة الهلاك

لملكية بمجرد إبرام العقد ، أن البيع في القانون المدني القديم كان لا ينقل اوحجتهم في ذلك
مفاده أنه إذا تم يدرجان في العقد شرط  الملكية تنتقل عن طريق التسليم، وكان المتعاقدانوإنما كانت 

صوري، بخلاف الوعد بالبيع تسليم مجرد  تقل بذلك الملكية حتى ولم يتم التسليم فعلا  أيتنالتسليم 
ائي، لذا لا يعتبر لنهيشترط لانعقاده تحديد الثمن والعقار المبيع وكذا المدة التي يتم فيها إبرام العقد ا

فرنسي القديم لا ينقل الملكية على الرغم القانون المدني ال شرط لانعقاده، وكذلك عقد الوعد فيالتسليم 
أصبح العقد ينقل  لفرنسي الجديدبصدور القانون المدني ا شرط التسليم الصوري فيه، إلا أنه من إدراج

لية، ومن ثم لم يعد هناك فارق بين الوعد بالبيع ره الأساسية ومنها الشكالملكية متى توافرت عناص
القضاء  وقد أخذ، 4ق.م.ف 8430تطبيق ا لنص المادة  الملكية تنتقل دون التسليموالبيع التام، بالتالي 

                                                             
 .877صالمرجع السابق، ، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد الابتدائي عبد الحكم فودة، 1
  7984الوعد بالعقد بين اجتهاد الفقه وتطويع القضاء، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعةسعيد السيد قنديل،  2

 .83ص
 .872صالمرجع السابق،  عبد الحكم فودة، 3
، يراجع 39عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص 4

ا: محمد كامل مرسى باشا، المرجع السابق، ص  .877-872، صبقساالمرجع العبد الحكم فودة، ، 40أيض 
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فإذا انعقد هذا  م للجانبينالوعد الملز قضى بأن مضمون هذه المادة يتعلق بحيث بهذا الاتجاه الفرنسي 
 .1البيع التامآثار نفس  تبتر ت الوعد

بموجب الأمر رقم المدني المشرع الفرنسي بتعديله لأحكام القانون  أن ،وجدير بالتنويه
في فقرتها ق.م.ف 8874المادة  بمقتضى واحد م الوعد بالتعاقد الملزم لجانبيتنظب قام 7982/8782

                                                             
أنه تبادل الوعد  77/88/7994يخ أقرت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر عن الغرفة التجارية بتار  1

بالشراء الملزم لجانب واحد والوعد بالبيع الملزم لجانب واحد تحقق الوعد الملزم لجانبين وهو بيع نهائي، طالما أن 
 الوعد المتبادلين لهما نفس المحل والأجل، وجاء في حيثيات القرار ما يأتي:

<<L’échange d’une promesse unilatérale d’achat et d’une promesse unilatérale de vente réalisé une 

promesse synallagmatique de vente valant vente définitive, dés lors que les deux promesses réciproques ont 

le même objet et qu’elle sont stipulées dans les même termes. 

En conséquence, encourt la cassation l’arrêt ayant retenu que de tels engagements, concernant 10% restants 

des parts sociales après la cession de 90% du capital, constituaient un échange de promesses unilatérales et 

d’achat devenues caduques à l’expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l’option>>. 

Cass.com, 22/11/2005, pourvoi n°O4-12.183, Bull.civ, IV, n°234, note:  Alain Bénabent, Isabelle Dauriac.   

2 L'ordonnance n°2016/131, 10 février 2016, portant réforme du droits des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, ratifié par la loi n°2018/287 du 20 avril 2018, JORF n°0093 du 21 avril 2018. 

Pour plus d’information voir : Mustafa Mekki, plaidoyer pour une rectification à la marge de l’ordonnance 

du 10 février 2016 sur la réforme du droit des obligations, G.D.P, 24 octobre 2017, p11. 

محمد عرفان الخطيب، المبادئ المؤطرة لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد: دراسة نقدية ا: راجع أيض  ي
 .834، ص7980، جوان97تأصيلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، ع

 7984/877تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب القانون رقم المتضمن  7982/878لقد صدر المرسوم رقم 
منه الحكومة الفرنسية بأن تتخذ خلال سنة ما هو لازم لتنقيح  93حيث ألزمت المادة  82/97/7984المؤرخ في 

 القانون المدني من أجل ضمان الأمن القانون وفق ضوابط قانونية محددة.
Loi n°2015/177 du 16 février 2015, JORF n°0040 du 17/02/2015, p2961. 

( بتاريخ Sénat)بمشروع تعديل القانون المدني إلى مجلس الشيوخ تقدمت نشير إلى أن الحكومة الفرنسية 
فبالرغم من الطابع الاستعجالي لهذا المشروع، إلا أن إقراره دام خمسة عشرة شهرا فصدر بتاريخ  77/87/7987
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حول آلية إصدار القانون المتضمن إصلاح ، وقد ثار خلاف بين 82/97/7982

ا نظرية الالتزام والعقود بطريق المرسوم، حيث أيدت الجمعية الوطنية )البرلمان( إصدار القانون بموجب مرسوم نظر  
القانون بطريق  لما يتميز به هذا القانون بطابع الاستعجال والضرورة، في حين رفض مجلس الشيوخ فكرة إصدار

المرسوم بسبب عدم دستوريته لانتفاء طابع الاستعجال هذا القانون ومن ثم ضرورة إصدار بطريق التشريع العادي أي 
 =بتاريخ 789لس الدستوري الذي أصدر قرار رقم جالنزاع على الم بعرضعلى البرلمان، الأمر الذي أدى بالمرور 
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 الموعود لهالواعد، طرفا آخر وهو >>عقد بمقتضاه يعد طرف وهو :أنه التي تنص علىالأولى 
 .1بإبرام عقد تكون عناصره الجوهرية محددة بمجرد إبداء الأخير رغبته في ذلك<<

 :بند الثانيال

 الجزائري.المدني  القانون  فيالعقاري وعد بالبيع العقد 

وإنما اكتفى ، حكام خاصةله أ قد الوعد بالبيع العقاري ولم يخصع الجزائري لم يعرف المشرع 
من  77و 78المادتين  بمقتضى ن أحكام النظرية العامة للالتزامبالتعاقد ضمبالنص على الوعد 

     :>>الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين على أن من ق.م.ج 78المادة  نصت بحيث 2ق.م.ج
ئل الجوهرية أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسا

 والمدة التي يجب إبرامه فيها. إبرامهللعقد المراد 

ا على الاتفاق لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يطبق أيضا القانون وإذا اشترط 
 المتضمن الوعد بالتعاقد<<.

                                                                                                                                                                                      

ا بذلك م الدستورية  وإقراره لإصدار القانون بطريق المرسوم مؤكد  الإدعاء بعد رفضب والذي قضى 87/97/7984
 راجع:، يلاستعجال والضرورة لهذا القانون على طابع ا

Philippe Simler, commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations, Lexis-Nexis, France,  

2016, p01 

، لمحة في بعض -صنيعة قضائية وصياغة تشريعية-التشريعي الفرنسي لنظرية العقد: أشرف جابر، الإصلاح  1
حمزة بن ا: ، يراجع أيض  797، ص7987، نوفمبر97، الكويت، عية القانون الكويتية العالميةلكة المستحدثات، مجل

على القانون المدني  ومدى تأثيرها 7982خدة، قراءة في أهم مستجدات الإصلاح الجذري للقانون المدني الفرنسي 
  د بوضياف، المسيلةالجزائري في ثوبه الحالي ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محم

 .477، ص7983سبتمبر ،88ع
Art 1124 alinéa01 du c.civ.f dispose:<<La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le 

promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les 

éléments sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire>>.  

زهيرة بن خضرة، الوعد بالبيع العقاري كعقد تمهيدي لكسب الملكية العقارية، مجلة البحوث والدراسات القانونية  2
 .797ص، 7980، جانفي98، العفرون، ع97كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدةوالسياسية، 
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>>إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه المتعاقد :ق.م.ج ما يليمن  77المادة  تضيفو 
الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت 

 .قام الحكم مقام العقد<<

وتحديد المقصود به  المجال لعمل الفقه ليقوم بتعريف عقد وعد بالبيع فسحهذا الفراغ القانوني 
فيه العقد الذي يلتزم >>بأنه: 1بعض الفقهاءقد عرفه ، فعلى ضوء ما يصل إليه من بحث واجتهاد

 الحقوق المالية الأخرى لشخص آخر ا أو غيرهما من أو عقارا الواعد ببيع شيء سواء كان منقولاا 
 <<.إذا أظهر الأخير رغبته في الشراء مقابل ثمن معين

إذا أظهر الموعود له رغبته يلتزم بمقتضاه الوعد ببيع شيء، >>عقد :بأنه 2كما عر فه الآخر
 .<<في الشراء في مدة معينة

وهو يتم بإيجاب  ،عقد يلتزم فيه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد>>:بأنه 3وعر فه فقيه آخر
وقبول ولكنه تمهيدي يراد من ورائه إبرام العقد الأصلي الموعود في المستقبل، بحيث إذا أبدى 

 .<<الموعود له رغبته تم العقد دون حاجة إلى تدخل إرادة الواعد من جديد

عريف شامل وعد بالبيع، يمكن لنا التوصل إلى تلأبرز التعاريف التي وردت بشأن بعد تعرضنا 
الاتفاق يعد بمقتضاه  :وعد بالبيع العقاري وتحديد عناصره، فهو عبارة عنمن خلال تحديد مضمون 

 متى تم الاتفاق على جميع العناصر أحد المتعاقدين أو كلاهما بإبرام عقد بيع عقار مستقبلا  
، ويتم إفراغ هذا التراضي في عقد رسمي في العقد المراد إبرامه والمدة التي يتم إبرامه فيهاالجوهرية 

 .لاستفاء ركن الشكلية التي يتطلبها القانون 

تندرج تحته صور الوعد بالبيع العقاري سواء كان صادر ا من أحد أن هذا التعريف  ،يمكن القول
ين مع ا، هذا من جانب الطرف الذي يصدر منه الوعد المتعاقدين أو فيما كان صادر ا من المتعاقد

                                                             

 .22، صبقساالمرجع العبد القادر العرعاري،  1
 .27، ص8039أنور سلطان، عقد البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، مصر، طبعة 2
مروان عضيد عزت حمد، الوعد بالتعاقد وتطبيقاته في القانون المدني العراقي، دراسة قانونية مقارنة، مجلة آفاق  3

 .47، ص7979، سبتمبر94عجامعة زيان عاشور، الجلفة،  للعلوم،
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العناصر الجوهرية فيجب أن يتفق كل من الواعد والموعود له على العقار الموعود ببيعه  بالبيع، بينما
كن الرسمية بما أن والثمن، فضلا  عن المدة التي يتم خلالها إبرام عقد البيع النهائي، وكذلك استيفاء ر 

زيادة على تراضي المتعاقدين اِتباع أن يكون العقد في التصرفات التي ترد على عقار  القانون اشترط
وهذا ما سندرسه بالتفصيل  1العقد عينه القانون يتمثل عادة في نموذج رسمي يحرر فيهشكل خاص ي

 .من هذه الدراسة لاحق ا

 الفرع الثاني:

 وعد بالبيع العقاري.العقد خصائص 

 بيع العقاري وعد بالالعقد وتعريف  ق.م.جمن  77و 78المادتيننص فحوى بالتمعن في 
 خصائص تجعلهال هذا الأخير  نظام قانوني قائم بذاته له مجموعة منأن  يتبين لنا ،المذكور آنف ا

 التالية: وفق البنود ه سنتناولها التي تشتبه ب يتميز عن غيره من العقود

 تام قائم بذاته.وعد بالبيع العقاري عقد الالبند الأول: 

 وعد بالبيع العقاري عقد غير مسمى.الالبند الثاني: 

 وعد بالبيع العقاري عقد تمهيدي.الالبند الثالث: 

 وعد بالبيع العقاري عقد شكلي.الالبند الرابع: 

 وعد بالبيع العقاري عقد غير ناقل للملكية العقارية.الالبند الخامس: 

 العقاري عقد معلق على شرط.وعد بالبيع الالبند السادس: 

 وعد بالبيع العقاري من العقود الزمنية.الالبند السابع: 

 

 

 
                                                             

 .707المتضمن نموذج عقد وعد بالبيع العقاري المدرج ضمن هذه الأطروحة، ص 98يراجع الملحق رقم 1
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 :البند الأول
 .قائم بذاته تام وعد بالبيع العقاري عقدال

المتضمنتان أحكام الوعد  77و 78المادتين  أننجد بقراءة مواد القانون المدني الجزائري 
من الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص  "العقد"ضمن الفصل الثاني تحت عنوان وردتا بالتعاقد 

وعد بالبيع كأحد تطبيقاته العموم ا و وعد بالتعاقد ، هذا ما يوحي أن المشرع اعتبر البالالتزامات والعقود
 .1يستلزم لانعقاده توافر إرادتين تتجسد في إيجاب من طرف الواعد وقبول من الموعود لهعقد 

إذا  >>الوعد بالتعاقد عقد هو عقد:أنبفي قرار لها المحكمة العليا أشارت  ،وفي هذا الشأن
عقد العقد الأساسية أو الجوهرية التي لا ين اشتملت صيغته على طبيعة العقد الموعود به، والعناصر

 .2خلالها<<المرتقب بغير التراضي عليها، والمدة التي يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به 

ه اق طرفيتفاستلزم لانعقاده ي ي عقار البيع الوعد بعقد بما أن موضوع دراستنا يتمحور حول 
د يتحدفضلا  عن ثمن البيع، ه و بيعوعود بوهي العقار المالنهائي على المسائل الجوهرية لعقد البيع 

 أم ضمني ا. صراحةأجل إبرام عقد البيع 

 :البند الثاني
 .العقاري عقد غير مسمىوعد بالبيع ال

لى عقود مسماة وأخرى طبقة عليها إعد القانونية الممن حيث القوا تنقسم العقود  المسلم به أن
العقد  ظيم معين وحدد أحكام خاصة به، بينماه المشرع بتنالعقد المسمى هو عقد خص  ، فغير مسماة

                                                             
1 François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, contrats civils et commerciaux, 11e éd, D, France, 2019 

p67. 

  8007، 97، م.ق، ع72/97/8009المؤرخ في  42499رقم المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف قرار  2
ا: فتيحة سعدي، تحليل قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم887ص ، الصادر 743887، يراجع أيض 

، قضية: )ش ع( ضد )ض، م(، مجلة حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 79/98/7997بتاريخ 
 .90، ص7987، سبتمبر98، ع97وهران
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ضمن طائفة العقود  ويدخل ،1لم يتكفل المشرع أمر تنظيمه وتحديد أحكامه غير المسمى هو عقد
لم يتولى تنظيمه بنصوص في القانون المشرع الجزائري لأن  ،2وعد بالبيع العقاري غير المسماة 

بخلاف  لقواعد العامة لنظرية الالتزاماتا بالنص على الوعد بالتعاقد ضمنواكتفى فقط  المدني
 .84303وذلك من خلال المادة  حكامه في القانون المدني الفرنسيلأ المشرع الفرنسي الذي تطرق 

 :البند الثالث
 .وعد بالبيع العقاري عقد تمهيديال

البيع النهائي مباشرة بسبب  على إبرام عقد في الكثير من الحالات قد لا يتفق المتعاقدان
ية ا من شأنها التأخير في اقتنائه أو لتدبير وتسو ترد على العقار حقوق   ظروف واعتبارات مختلفة كأن

كل ذلك يفسح المجال للأطراف القيام ببعض الإجراءات القانونية،  العقار، أو كون الحاجة تلزمثمن 
بيع باعتباره وسيلة فعالة لتدبير أمر البيع خلال مدة معينة قبل الوصول إلى البيع بإبرام عقد وعد ب

 النهائي.

 رغبته في التعاقد يعود له لم يبدالمو  نلأالنهائي عقد بليس  وعد ببيع عقارعقد  وعلى هذا،
تتوسط  التيعليها بعقود فترة مشروع العقد  أو ما يطلق من العقود الممهدة يعتبر لذلكبصفة نهائية، 

ا تتلاقى فيه إرادة الواعد ا تمهيدي  وعد بالبيع عقد   ، وبالتالي يعد4مرحلة المفاوضات وإبرام العقد النهائي

                                                             
  الأول، منشورات الجامعة المفتوحةمحمد عبد الله الدليمي، النظرية العامة للالتزامات )مصادر الالتزام(، القسم  1

 .42، ص8003ليبيا، طبعة
 .874-877سليمان مرقس، المرجع السابق، ص 2
عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في  3

 7980-7983يد بن باديس، مستغانم، جامعة عبد الحمكلية الحقوق، الحقوق، تخصص: القانون المدني المعمق، 
 .78ص

 7989يلية مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر، طبعةالعقود التمهيدية )دراسة تحليونس صلاح الدين علي،  4
 .784ص
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في الواعد يرتب ، 1في المستقبلوالموعود له على جميع العناصر الجوهرية لعقد البيع المراد إبرامه 
زام شخصي وليس عيني بما أن عقد هو التو حلول الأجل المتفق عليه، إبرام عقد البيع النهائي بب التزام

 وعد بالبيع لا ينقل ملكية العقار. 

 :البند الرابع
 .عقد شكليوعد بالبيع العقاري ال

ا أنها العقود  في الأصل رضائية يكفي فيها تطابق الإرادتين على طبيعتها ومحلها وسببها تطابق 
محل بيع بالوعد رضا تحرير العقد في شكل معين، و ولكن قد يشترط القانون فضلا  عن هذا ال ،تام ا

ا  78المادة  تقضي بهوهذا ما 2عقار يصنف ضمن العقود التي اشترط المشرع لانعقادها شكلا  خاص 
>>إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يطبق على :أنهب ق.م.ج7ف

 الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد<<.

وعد بالبيع العقاري أمام الموثق باعتباره ضابط عمومي صاحب تحرير عقد د من لاب ولذلك
هو تمكين الدولة  والغاية من ذلك ،3فيها شكل معين الاختصاص لصياغة العقود التي يتطلب القانون 

من بسط رقابتها على التصرفات الواردة على العقارات، إضافة إلى أن الأطراف يستفدون من 
ما يجعلهم في مأمن من التصرف الذي سيقدمون مالإرشادات والنصائح التي يوجهها الموثق لهم 

 عليه.
                                                             

، يراجع 880، ص7994، 97، م.م.ع، ع77/94/7998المؤرخ في  747297قرار المحكمة العليا، ملف رقم  1
ا:  العربي بلحاج، الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ضوء القانون المدني أيض 

 .                                                    737، ص7984دار هومة، الجزائر، طبعةالجزائري، 
François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, op-cit, P67. 

من القانون المدني وتطبيقاتها على البيع العقاري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  8مكرر 774موالك، المادة  2
ا: 327ص،  8السياسية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر زكريا سرايش، الموجز في شرح قواعد ، يراجع أيض 

 ،72ص 7987طبعة، ائرقيس، الجز البيع، رؤية جديدة وجوانب عملية تخص توثيق العقد والسكن الترقوي، دار بل
 .844، صبقساالمرجع العلي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، 

 84ع.ر، مهنة التوثيق، ج تضمن تنظيمالم 79/97/7992المؤرخ في  92/97رقم من القانون  97نص المادة  3
 .93/97/7992المؤرخة في 
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 :البند الخامس

 عقد غير ناقل للملكية العقارية.وعد بالبيع العقاري ال

 العقد أمامتبدأ بتحرير بموجب عقد البيع تتم عبر مراحل  ةأن انتقال الملكية العقاري لا شك
المحافظة العقارية المختصة قصد ب هالموثق وتسجيل العقد على مستوى مصالح الضرائب، ثم إيداع

عقد أشرنا فيما تقدم كما العقاري وعد البيع اج به في مواجهة الغير، غير أن مكن الاحتجشهره حتى ي
وعليه تتأجل ،فقط ترتب عليه التزامات شخصيةهيدي لا ينقل ملكية العقار الموعود ببيعه كونه تتم
في شراء العقار رغبته إبرام عقد البيع النهائي بإبداء الموعود له  لية انتقال ملكية العقار إلى حينعم

 .ي العقدخلال المدة المحدد ف

 البند السادس:
 .معلق على شرطوعد بالبيع العقاري عقد ال

     يترتب على تحققه وجود الالتزام  تزام أمر مستقبل غير محقق الوقوعكوصف للالالشرط 
>>يكون :التي تنص على أن ق.م.جمن  797، أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 1أو زواله

والشرط قد يكون ،مكن وقوعه<<مو  ير مستقبلا على أممترتبا  ا إذا كان وجوده أو زوالهالالتزام معلقا 
ما الشرط الفاسخ هو يترتب على وقوعه وجود الالتزام، بينا، فالشرط الواقف هو الذي ا أو فاسخ  واقف  

 الذي يترتب على تحققه زوال الالتزام.

وعد بالبيع العقاري عقد معلق على شرط واقف يتمثل في استعمال أن اء الفقهأغلب يرى 
رجعي إلى وقت إبرام الوعد سريان قبول الموعود له بأثر  له حقه في الشراء، ويترتب عليهالموعود 

قبل تحقق الشرط )أي إظهار الموعود له رغبته في شراء  نفسه، لذلك لا يرتب الوعدالوقت في 
البيع المعلق على شرط واقف يفترض توافق إرادتين ب وعدواعد، وبالتالي الثر في ذمة الالعقار( أي أ

                                                             
اسة مقارنة في محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، در  1

 .808، دار الهدى، الجزائر، ص(طبعة جديدة ومنقحة)القوانين العربية
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 تعلق إلى حين تحقق الشرط الواقف يب التزامات في ذمة طرفيه، ولكنهامن وقت إبرامه على ترت
 .1خلال المرحلة التي تسبق تحقق الشرط لا يرتب العقد أي أثر في ذمة المتعاقدين بمعنى

في  ياالمحكمة العلوفي هذا قضت ا، وعد بالبيع صحيح  تحقق الشرط يعتبر وعلى النحو إذا 
ليوم  52/46>>وحيث أن الشرط المضاف لهذا الوعد بالبيع كان أساسه المرسوم رقم :قرار لها

، وقد تحصل بالفعل الطاعنان على الرخصة من الولاية لإتمام البيع، مما يجعل 52/25/5646
 قا للقانون المعمول به يومه.ا وموافالوعد بالبيع صحيحا 

وطلب السقوط كان في غير محله، ولما خالف قضاة مجلس المدية ذلك، يكونون قد وضعوا 
 .2قرارهم قابلا للطعن، ويجب إذن نقضه ومعه إحالة القضية على نفس الجهة<<

 البند السابع:
 وعد بالبيع العقاري من العقود الزمنية.ال

على العقود حديثة الوجود، وإنما هي قديمة قدم العقود  مقتصر اضرورة توافر ركن الزمن ليست 
من أصبح  المؤجلة، ويمثل عنصر الزمن في وعد ببيع عقار مكانة خاصة حيث الزمنية أو العقود

ليس في الحال بل بعد مرور البيع النهائي عقد مستلزمات هذا العقد وخصوصياته، يهدف إلى إبرام 
 فترة معينة.

وعد بالبيع العقاري تتجلى في منح الموعود له مدة كافية للتفكير من خاصية الزمن في  والغاية
نه أمر جوهري لتحقيق العنصر جزء لا يتجزأ منه لأ والتروي فيما سيقدم عليه، مما يجعل هذا

 الوضعية القانونية النهائية المتمثلة في إبرام العقد النهائي.

 

 

                                                             
 .47، صبقساالمرجع المروان عضيد عزت حمد،  1
 الصادرة عن وزارة العدل  ، نشرة القضاة92/89/8002في المؤرخ  873777قرار المحكمة العليا، ملف رقم  2
 .39، ص8007، 48ع
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 :الثالث الفرع
 .هبه بتالتي تش غيره من النظمن بالبيع العقاري عوعد العقد ز تميي

وعد بالبيع من حيث الآثار العقد عقود التي تتشابه بشكل لافت مع هنالك مجموعة من ال
اوض، وعد بالتفضيل، عقد حفظ عقد التف ،الإيجاب الملزمترتبة عنها أهمها: والنتائج القانونية الم

من خلال مقارنته مع تلك العقود بعد أن نلقي لذا ينبغي تحديد الضوابط التفرقة  البيع النهائي، الحق 
 نحاول معالجته وفق البنود التالية: وف الضوء على كل واحدة منها بشيء من الإيجاز، وهذا ما س

 الإيجاب الملزم.وعد بالبيع العقاري و الالبند الأول: عقد 

 التفاوض. عقدو وعد بالبيع العقاري الالبند الثاني: عقد 

 وعد بالتفضيل.وعد بالبيع العقاري و الالبند الثالث: عقد 

 عقد حفظ الحق.وعد بالبيع العقاري و الالبند الرابع: عقد 

 عقد البيع النهائي.وعد بالبيع العقاري و الالبند الخامس: عقد 

 :البند الأول
 .الإيجاب الملزمو البيع العقاري وعد بالعقد 

تهدف إلى الإشعار بالعزم على التعاقد من جهة وبالمضمون التعاقدي مبادرة هو 1الإيجاب
 غير ملزم المحدد على نحو تام من جهة أخرى، والمبدأ عند النظر إليه من زاوية أثره القانوني أنه

ن وجه العدول عنه قبل اتصاله بعلم من وجه إليه، بل حتى وإن اتصل بعلم م للموجب بمعنى يمكن
 .2لم يقترن به قبول الموجب لهأنه الما للموجب أن يرجع فيه طن قانوني إليه وأصبح له كيا

                                                             
قد عرفت محكمة النقض المصرية الإيجاب بأنه:>>العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم ل 1

ملف رقم  عن إرادته في إبرامه عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد<<، نقض مدني مصري،
 .329، مجموعة أحكام النقض، ص93/98/8009المؤرخ في  7807

-القانون -الإثراء بلا سبب-العمل غير المشروع-الإرادة المنفردة-سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام )العقد 2
 .77، ص7990الحكم والقرار الإداري(، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة
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أكده ما  وهذا، 1لقبوله لصاحبه إذا حدد لمن وجه إليه أجل الإيجاب ملزما يكون واستثناء  
>>إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه :من ق.م 27المادة  المشرع الجزائي في

 الأجل، وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة<<.إلى انقضاء هذا 

 لهلا يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه إذا حددت مدة معينة للقبول، فإذا أبدى من وجه لذلك 
 الرغم من رجوعرت أركانه وشروطه، على الإيجاب قبوله خلال هذه المدة انعقد العقد متى تواف

يسقط  الإيجاب بالقبولن اقتر المدة دون ا إذا انقضت دة المحددة، بينمان إيجابه خلال المالموجب ع
 .2من تلقاء نفسهالإيجاب 

لص من طبيعة المعاملة، وعليه من طرف الموجب نفسه أو يستخإما يتم القبول  مدةوتحديد  
الشخص قترانه بقبول، أو برفض الإيجاب من إلا بمضي المدة المحددة لاالملزم  الإيجابلا يسقط 

ي الموضوع، ويشترط أن تكون ، وتخضع المدة التي يحددها الموجب للقبول لرقابة قاض3الموجه إليه
بالنسبة للوعد بالبيع  يه الإيجاب من تعسف الموجب، والأمر نفسهمعقولة من أجل حماية من وجه إل
ا معقول أن يكون التزام الواعد الغير من العقاري فلابد من تحديد المدة، ف  .4اأبدي  التزم 

واحد في جانب وعد بالبيع العقاري يتفق مع الإيجاب الملزم لالبيانه أن عقد سبق  يتبين لنا مما
 سائل منها:بعض الم

                                                             
 .894، صلمرجع السابقامحمد صبري السعدي،  1
علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات  2

 .77، ص7993طبعةالجزائر، الجامعية، 
 .73، صبقساالمرجع السمير عبد السيد تناغو،  3
 .72، صبقساالمرجع مقارنة(، الأحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة عدنان بوزيد،  4
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ا بإيجابه حتى انتهاء م  وعد بالبيع العقاري يتفق مع الإيجاب الملزم عندما يبقى الموجب ملز العقد . 5
ففي الإيجاب الملزم إذا أصدر الموجب له قبوله بالإيجاب هنا يكون الموجب ملزم بإبرام العقد مدته، 

 .1انقضاء مدة الوعدحين  ا إلىملزم  ا يبقى أيض  الواعد و 

إلا من قانوني أثر التعبير عن الإرادة لا يكون له لموجب له عن قبوله انعقد العقد لأن إذا عبر ا. 5
في رغبته أبدى كذلك على الموعود له فإذا ه بعلم من وجه إليه، وهذا ينطبق الوقت الذي يتصل في

 العقد النهائي. ل المدة المحددة انعقد عقدالشراء خلا

الموجب عن الرجوع عن هو امتناع الواعد و  نفس الأثر المتمثل في من حيث ترتيبا أيض   يلتقيان. 3
د إبرام العقوهو  له أو الموجه إليه الإيجابويقابل هذا الالتزام حق في ذمة الموعود ، وعده أو إيجابه

إرادة  ه دون الحاجة إلى صدوروأنتج آثار  تفق عليها انعقد العقدإذا تم ذلك خلال المدة المالمنشود، ف
 .2جديدة من الواعد أو من الموجب

والإيجاب الملزم لجانب واحد، إلا أنه من على الرغم من أوجه الشبه بين عقد وعد ببيع عقار 
 جهة أخرى توجد عدة فوارق بين التصرفين نوردها في النقاط الآتية:

إرادتهما وتطابقهما على المسائل الجوهرية للعقد المراد  وعد بالبيع يعبر المتعاقدان علىالعقد في . 5
 3أحد المتعاقدين عن إرادته المنفردةفيه  الإيجاب الملزم لجانب واحد يبدي إبرامه في المستقبل، أما

>>أن الوعد بالعقد الملزم لجانب واحد ليس :القول إلى"السنهوري "يذهب الفقيه الصدد وفي هذا 

                                                             
 39، دار الميسرة، الأردن، ص98يوسف محمد عبيدات، مصادر الالتزام في القانون المدني )دراسة مقارنة(، ط 1

ا:  دني الجزائري )دراسة مقارنة( العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون الميراجع أيض 
 .844، صالمرجع السابق

 .47، صبقساالمرجع ، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقد الابتدائي، العبد الحكم فودة 2
ا للقوانين المدنية العربية، ط 3  98حامد محمد شبيب الجبوري، أهمية الالتزام بالعقود وضمانتها للحقوق التعاقدية وفق 

 .22-24، ص7984دار الأكاديميون، الأردن، طبعة
:>>الإيجاب الملزم يتميز في كيانه القانوني عن الوعد اتها بأنقرار أحد محكمة التعقيب التونسية في  قد قضتو 

  تعقيب مدني تونسي، بالتعاقد، فالأول ينشأ قانونا عن إرادة منفردة، وأما الثاني فلا ينعقد إلا عن اتفاق إرادتين<<
 : العربي بلحاجمشار إليه في، 43، ص8079، 97، م.ق.ت، ع74/94/8079المؤرخ في  2400ملف رقم 

 732، صالسابقمرجع الة قبل التعاقدية، الجوانب القانونية للمرحل
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مجرد إيجاد بل هو عقد لابد فيه من إيجاب وقبول من الواعد والموعود له، وعليه يكون الوعد 
ملزم لا يلتزم الموجب بأي شيء ففي الإيجاب ال ،بيع النهائي وفوق الإيجاب الملزمبالبيع دون ال

بالبقاء على إيجابه خلال المدة المحددة له، أما الوعد بالبيع فهو مرحلة أقوى بالنسبة وأكثر  وإنما
ا بالنسب لالتزام الواعد، كما تكون مدة الوعد في أغلب الحالات أطول من المدة المحددة لبقاء ثباتا 

 .1الموجب ملتزما بإيجابه<<

وعد عقد  على خلاف، في حالة موت الموجب أو الموجب له قبل صدور القول لا ينعقد العقد. 5
الواعد انتقل الالتزام بإبرام  ه التزامات متقابلة، فإذا توفيعن رتبتتفنكون بصدد عقد تام العقاري بالبيع 
إذا أبدى الموعود له رغبته انعقد العقد مع هؤلاء الورثة الذين يلتزمون النهائي إلى ورثته، وعليه العقد 

ما لم يكن هناك إلى ورثته النهائي إبرام العقد ينتقل الحق في  إذا توفي الموعود لهكما أنه بإبرامه، 
 .2اتفاق على خلاف ذلك أو كان الحق مرتبط بشخص الموعود له

 عقد ونكل الواعد عن تنفيذ العقدالشراء خلال المدة المحددة في الإذا أبدى الموعود له رغبته في . 3
حصوله على حكم قضائي يقوم مقام المطالبة بالتنفيذ العيني عن طريق للموعود له  يحقنهائي، ال

لا فإذا عدل الموجب الإيجاب الملزم وهذا الحكم لا نجده في ق.م.ج، من  77ا لنص المادة طبق   العقد
بول من ول عن إيجابه قبل صدور القالعدفي حق له اللموجب ه لأن اه إجبار يستطيع الموجب ل
ؤولية العقدية على الموجب، ويبقى لموجب له إقامة المسلا ينعقد العقد ولا يحق ل الموجب له، وبالتالي

بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفق لأحكام المسؤولية التقصيرية )الفعل سوى المطالبة له 
 .3الضار(

                                                             

 قد على الملكية، البيع والمقايضةعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تع 1
 .40، صبقساالمرجع ال
 7984دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعةة في عقدي البيع والمقايضة، د المسمارمضان أبو السعود، شرح العقو  2

 .823ص

 .39يوسف محمد عبيدات، المرجع السابق، ص 3 

جدير بالذكر، المسؤولية التقصيرية تستند إلى عمل غير مشروع أو خطأ تقصيري أضر بالغير ورابطة السببية بين 
المطالبة بالتعويض لجبر الضرر، وبذلك فالخطأ التقصيري هو=  الخطأ والضرر، ومن ثم يحق للطرف المضرور
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 "indemnité d’immobilisation"حيث ما يسمى بتعويض التجميد كما أن هنالك تمايز ا من . 6
وعد بالبيع يمنح للواعد في بعض العقد في ف"، Jaques Guestin" ه الفرنسييوهذا ما ذهب إليه الفق
ائدة قد تعود عليه بف ةفرص بيعه وتفويت عليه عدمنتيجة حصول على تعويض الحالات الحق في ال

بينما في الإيجاب ، شخص آخر تقدم إليه بثمن أعلى مما عرضه الموعود لهفي العقار للو تصرف 
صدور قبول  حينفقط بالبقاء على إيجابه إلى  وإنما يلتزم لموجب دفع أي تعويضل لا يحقالملزم 

 .1من الموجه له الإيجاب

 :البند الثاني

 التفاوض. عقدوعد بالبيع العقاري و العقد 

ويناقشون  العقدية المستقبلية وجهات النظر المفاوضات مرحلة يتبادل فيها أشخاص العلاقة
ا وتلعب المفاوضات دور  ، 2الاقتراحات التي يضعونها سوية رغبة منهم في الوصل إلى إبرام العقد

تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف العقد المراد إبرامه في  ا في مجال العقود حيثا ومهم  بارز  
يحرص كل طرف على حريته في عدم التعاقد  في غالب الأحيان متباينة، حيث المستقبل التي تكون 

، وقد تنصرف إرادة المتفاوضين خاصة في العقود 3أو التعاقد بشروطه حتى لحظة الاتفاق النهائي
ا ما يؤدي ذلك إلى نفقات باهضة، إلى إبرام المهمة والمركبة التي تس تغرق وقت ا طويلا  وتتطلب جهد 

                                                                                                                                                                                      

=إخلال بالتزام قانوني وهو بذل العناية اللازمة باليقظة في السلوك والتبصر تجنب ا للإضرار بالغير، فإذا انحرف 
ة الشخص عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة بحيث يستطيع التمييز يشكل خطأ يترب مسؤوليته التقصيري

 .90-93يراجع: عبد الحكم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقيصرية، المرجع السابق، ص
1 Ghestin Jacques, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3e, éd, Delta, L.G.D.J, France, 6991, p34. 

 ، مجلة جامعة الأزهر، غزةبارود حمدي محمود، تكييف قانوني جديد لمفاوضات العقد، الطبيعة العقدية وآثارها 2
 .847، ص7989، 97فلسطين، ع

: فرعشهادة ماجستير،  رسالة مقدمة لنيلمفاوضات التمهيدية للتعاقد، مصطفى خضير نشمي، النظام القانوني لل 3
 .82، ص7984-7984امعة الشرق الأوسط، الأردن، القانون الخاص، كلية الحقوق، ج
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تصاغ فيها التزامات متنوعة من حيث البدء في المفاوضات وتنظيم عقود تسمى بـ:عقود التفاوض 
 .1سير المفاوضات بحسن النية وكذا تسجيل النقاط التي تم الاتفاق عليها بهدف إبرام العقد المنشود

>>اتفاق يلتزم بموجبه :بأنه 2البعض يرى عقد التفاوض، فت التعريفات بخصوص لقد تعددو 
 كل طرف في مواجهة الآخر بالبدء أو الاستمرار في التفاوض بشأن عقد معين بهدف إبرامه<<.

ا ه فتعر  كما   72/89/8070بتاريخ في حكم صادر عنها  غرفة التجارة الدوليةأيض 
بالتفاوض أو بمتابعة التفاوض بغرض التوصل إلى إبرام عقد لم >>عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه :بأنه

 .3الأحوال لانعقاده<<وعه إلا بطريقة جزئية لا تكفي يتحدد موض

القصد : وهما أمرين وعد بالبيع فيالعقد أن عقد التفاوض يتفق مع  يتبين ،ذكرهما سبق وفق 
عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين متطابقتين  كما أنهمالوصول إلى إبرام العقد النهائي، منهما التحضير ل

 :الاختلاف يتجسد فيما يلي ما وجه، بين4على إحداث الأثر القانوني المقصود منه

من إيجاب ا تام ا للعقد النهائي أن الأخير يتض من حيثوعد بالبيع اليختلف عقد التفاوض عن عقد . 5
إيجاب بات ليتم إبرام العقد المنشود على هو وسيلة لبلورة مشروع تعاقدي أو ما عقد التفاوض بين

كوين فكرة فترة استكشافية يتحسس كل طرف مصلحته وجس النبض وت التفاوض، طالما أن 5أساسه
 .6قبل إعطاء إيجاب نهائي بشأن التعاقد عن العقد المنشود

                                                             
، نظرية الغش في العقد، دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني، دار الكتب العلمية، لبنان هلدير أسعد أحمد 1

 .844، ص7987طبعة
2 Jacques Schmidt, Négociation et conclusion de contrats, éd, D, Paris, France, 1982,  p201-202. 

3 Sentence chambre de commerce international dans l’affaire no3131 le 26/10/1979, p525-531. 

 La lexهذا الحكم التحكيمي يدور حول تطبيق أحد قواعد التجارة الدولية والمعروفة بمصطلح  حيث كان النزاع في

Mecatoriaالجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع  :المرسيا الحكم: حمود عبد العزيز . أشار إلى هذ
 7998، 79جامعة المنوفية، مصر، ع التعاقدي ''دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق،

 .778ص
 .777-777، صالمرجع نفسهد العزيز المرسي، حمود عب 4
 .844، صالمرجع السابقهلدير أسعد أحمد،  5
 .77، ص8007محمد إبراهيم الدوسقي، القانون المدني، الالتزامات، د.ن، طبعة 6
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هو غير لجانب واحد أو لجانبين، أما عقد التفاوض ف املزم  وعد بالبيع العقاري العقد قد يكون . 5
التزام  هوام العقد النهائي، و توصل إلى إبر ببذل الجهد والمحاولة لل تب التزامملزم لطرفيه وإنما ير 
 .1نتيجةتحقيق بوسيلة وليس التزام ب

 ي إجراء آخرالحاجة لأدون  العقد النهائي عود له رغبته في شراء العقار ينعقدبداء المو إبمجرد . 3
 لابد من وإنما ر أحد طرفيه رغبته في التعاقدمجرد إظهاالعقد النهائي ب في عقد التفاوض لا ينعقدأما 

 .2تراضي جديد على عناصر وشروط العقد النهائي

عقار وفق  محله لشكلية كركن في العقد بما أنوعد بالبيع العقاري التقيد باالعقد يتطلب . 2
ما في عقد ، بين3من ق.م.ج 98مكرر 774ق.م.ج والمادة من  97ف 78المادتين  لمقتضيات

ن العقد النهائي المتفاوض التفاوض لا يشترط إفراغ رضا المتفاوضين في شكل رسمي حتى وإن كا
 .4عقار عليه يرد

على  ا تنفيذه، فلهذا الأخير الحق في الحصولوقضاه الموعود له مطالب   إذا نكل الواعد عن وعده .4
ق.م.ج، وهذا الحكم لا نجده في عقد التفاوض فإذا أخل من  77ا للمادة حكم يقوم مقام العقد طبق  

 بالتزام عقدي يترب يعتبر مخلا   ض أو قطع المفاوضات دون وجه حقالمتفاوض بتنفيذ التزامه بالتفاو 
 .5عليه مسؤولية عقدية

                                                             
أم كلثوم صبيح محمد، المفاوضات الممهدة للتعاقد، ماهيتها وأحكامها )دراسة مقارنة بين الواقع العملي والفراغ  1

 .730، ص7984، 97، عقوق، جامعة النهرين، العراقالتشريعي(، مجلة كلية الح
للمفاوضات العقدية )دراسة تحليلية مقارنة للوسائل القانونية لتأمين  تفاقيالإن عبد العال، التنظيم محمد حسي 2

أم كلثوم ، نقلا  عن: 829، ص8003، دار النهضة العربية، مصر، طبعة(ليةالمفاوضات في عمليات التجارة الدو 
 .730، صبقساالمرجع البيح محمد، ص

 .97/94/8033لمؤرخ في ا 33/84مضافة بالقانون رقم  3
 .849، صبقساالمرجع الونس صلاح الدين علي، ي 4
ذهب الفقيه الألماني )أهرنج( إلى القول بأنه يوجد عقد ضمني بين المتفاوضين، يلتزم بمقتضاه كل واحد منهما تجاه  5

الآخر بأن يكون في وضع يسمح له بإبرام العقد موضوع التفاوض، والامتناع عن أي عمل يعوق إبرام هذا العقد، فإذا 
= ليه العقد الضمني، وبالتالي يسألالالتزام الذي يفرضه عقطع المفاوضات دون سبب مشروع يكون قد أخل هذا 
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عنها أي أثر قانوني  مادية لا يترتببأن التفاوض مجرد واقعة  1حين يرى جانب من الفقه في
ير في تنفيذ الالتزام، وهذه ولية عن الخطأ في مرحلة التفاوض تقوم على التقصومن ثم المسؤ 

ا، وبالمسؤ  التالي لابد من إثبات ولية تستوجب التعويض بوصف التفاوض واقعة مادية وليس عقد 
 .2ق.م.جمن  874المادة  ولية التقصيريةعناصر المسؤ 

 :الثالث البند
 وعد بالتفضيل.العقد وعد بالبيع العقاري و العقد 

إذا ما قرر  >>عقد بمقتضاه يلتزم مالك الشيء:الوعد بالتفضيل في الاصطلاح الفقهي هو
عرضه للبيع، بأن يعطيه للمستفيد من الوعد بالأفضلية على غيره، حتى قبل المستفيد شراءه 

جه احتمال إبرام يوامهيدي عقد توعد بالتفضيل الوفق هذا التعريف ، 3بالثمن الذي عرضه الغير<<
يفضل المستفيد من هذا الوعد على غيره من المتعاقدين في حال قرر عقد في المستقبل بموجبه 

وعد بالتفضيل صورة خاصة للوعد بالتعاقد الملزم لجانب ولذلك يعد عقد د، الواعد إبرام هذا العق
 .4واحد

 وعد بالتفضيل، بخلاف نظيرهالعقد  أحكامينظم بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده لم 
 8877المادة في  7982/878 يله للقانون المدني بموجب الأمر رقمتعد نظمه عند الفرنسي الذي

                                                                                                                                                                                      

راجع: رحيم أحمد آمانج، حماية المستهلك في يمسؤولية عقدية عن تعويض الضرر الذي لحق المتفاوض الآخر، =
 .79، ص7989المطبوعات للنشر والتوزيع، لبنان، طبعةنطاق العقد، دراسة تحليلية في القانون المدني، شركة 

لودود يحي، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر  عبد ا 1
 .777، ص8004طبعة

:>>كل فعل ( على أن94/89عدلة بالقانون رقم )مالمتضمن القانون المدني 74/43مر من الأ 874تنص المادة  2
 كان سبب ا في حدوثه التعويض<<. أي ا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرر ا للغير يلزم من

 .87، ص8004سعيد جبر، الوعد بالتفضيل، دار النهضة العربية، مصر، طبعة 3
ا: 02، ص7987طبعة، مصر، دار الجامعة الجديدة نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة )عقد البيع(، 4 ، يراجع أيض 

 7992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة، 92محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط
 .74ص
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يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف أن يعطي الأولوية للمستفيد من الوعد >>عقد التي عرفته بأنه: 98ف
 .1عاقد معه في حالة قرر التعاقد<<في الت

يتفقان في وعد بالتفضيل العقاري الوعد بالبيع العقاري و الن كل من أ على هذا النحو يتبين لنا
لا  من جانب آخر كلا العقدين، مهيدية والتحضيرية للعقد المراد إبرامهيعتبران من المراحل الت كونهما

حق عيني على الشيء محل لصالح المستفيد  لا يرتبان ، كما2يؤديان بالضرورة إلى وجود عقد نهائي
 .3فقط حق شخصيمجرد العقد وإنما 

سنوردها في النقاط هذا التصرفين إلا أن هناك مواضع يفترقان فيها به بين وجه الشلرغم من اب
 :التالية

رر التعاقد في قه إذا بتفضيل وإنما بالتعاقد مع الموعود لهعد بالتفضيل و العقد في الواعد لا يتعهد  .5
من م قبل غيره أولا  هذا التعاقد بأن يعرض عليه  يقتصر تعهده اتجاه الموعود له المستقبل، وعليه

بإبرام العقد النهائي إذا أبدى يلتزم وعد بالبيع العقاري الالواعد في عقد ما معه، بين ن في التعاقديرغبو 
 .4الموعود له رغبته في التعاقد

وعد بالبيع العقاري يكون العقد بيع في المستقبل، ففي الالتمهيد لعقد دورهما في من حيث ان يختلف .5
ببيع  االمتعاقدان قد خطى مرحلة كبيرة نحو إبرام عقد البيع المستقبلي، لأن الواعد قد التزم نهائي  

لشراء رغبته في اعن لتمام عقد البيع النهائي سوى أن يعبر الموعود له  ىبقالشيء محل العقد، ولم ي
النهائي في عقد البيع لتمهيد لإبرام يكون دوره لوعد بالتفضيل ال ما عقدخلال المدة المتفق عليها، بين

                                                             
 .807، صبقساالمرجع ، ال، مصادر الالتزاماتمحمد حسن قاسم 1

Art1123 alinéa01 du c.civ.f dispose:<<Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à 

proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderait de contracter>>. 

 .77، صبقساالمرجع القنديل،  سعيد 2
Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Pierre-Yves Gautier, droit des contrats spéciaux, 8e éd, L.G.D.J, France 

p109. 

 .77، ص7989، مصر، طبعةالعصرية للنشر والتوزيع أحمد السعيد الزقرد، عقد البيع، المكتبة 3
لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  رسالة مقدمة منصور، الوعد بالتفضيل، علي محمد عبد الله 4

 82، ص7983 -7987الإسكندرية، مصر،
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 إذا قرر مستقبلا  لتزام ينشئ الالأن هذا  الواعد لم يلتزم بعد بالبيع المستقبل أقل درجة، طالما أن
لى در إيجاب من الواعد إصإلا إذا  البيع النهائيعقد ينعقد لا ذا قرر البيع عرض المبيع، وحتى إ

 .1الشراءالأخير  ويقبل الموعود له

لا يكون للغير أي ، فالواعد والموعود له :هماو وعد بالبيع العقاري  يقتصر على شخصين ال عقد. 3
 :ثة أشخاص وهمتفضيل فتكوينه يتوقف على وجود ثلاوعد بالالعقد دخل في تكوين العقد، بينما 

لأن الثمن يتحدد عن طريق العرض الذي يتقدم به الغير وعلى المستفيد  الواعد والموعود له والغير
 .2على هذا العرضمن الأفضلية أن يوافق 

 اقد وقت إبرام العقد لا وقت إبداءلتعيجب أن يكون الواعد أهلا  لوعد بالبيع العقاري العقد في . 6
وعد بالتفضيل العقد في  وعد بالبيع من أعمال التصرف، بينماالفي التعاقد باعتبار  الموعود له رغبته

أهلية التصرف لحظة إبرام في الواعد   التصرف، وبالتالي لا يشترط من أعملا  العقاري لا يعتبر عملا  
 .3التعاقدفي  هاتخاذ قرار  الوعد وإنما عند

اعد بتنفيذ التزامه، في ية لإجبار الو دعوى قضائ لمستفيد من الأفضلية رفعللموعود له الا يحق . 2
الواعد بالتنفيذ العيني بعد حصوله مطالبة لبيع العقاري وعد باالالوقت الذي يحق للموعود له في عقد 

 .4حكم يقوم مقام العقد على

لأن  5مسألة تحديد الثمن والمدة في عقد الوعد بالتفضيل ليست من الشروط اللازمة لانعقاد العقد. 4
محكمة  قد البيع النهائي، وهو ما أشارت إليهالواعد والمستفيد لم يظهرا موافقتهما النهائية في إبرام ع

:>>إن التحديد المسبق لثمن العقد المراد إبرامه، والمهلة الزمنية لذلك في قرار لها النقض الفرنسية

                                                             
 .74، صمرجع السابقبر، جسعيد  1
 .777، صبقساالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  2
 .804، صبقساالمرجع مصادر الالتزامات، ال محمد حسن قاسم، 3
 .72، صبقساالمرجع السعيد السيد قندبل،  4

5 Solange Becqqué-Ickowicz, Dominique Savouré, analyse d’une formule de création d’un pacte de 

préférence, la revue de notariat, Defrénois, n°12, 30/01/2012, p636. 
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تحديد الثمن  تبريعحيث عقاري وعد بالبيع الال عقدخلاف ب، 1ليسا شرطان لصحة الوعد بالتفضيل<<
ل الجوهرية بدونها لا ينعقد من المسائعود له رغبته في شراء العقار والمدة التي يبدي خلالها المو 

 ق.م.ج.من  78لمادة العقد طبق ا ل

 :البند الرابع
 البيع النهائي.عقد و وعد بالبيع العقاري العقد 

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري >>ق.م.ج البيع بأنه:من  748فت المادة لقد عر 
ا مالياا آخر في مقابل ثمن نقدي<<،  قول النص يمكن الإذن وانسجام ا مع هذا ملكية شيء أو حقا

 ملكية العقار في مقابل ثمن نقدي هو عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشتري  ي بيع العقار الأن 
رط أساسي بوصفه طرفا  أول في العقد، والتزام المشتري بتسديد التزام البائع بنقل الملكية هو شوعليه 

 باعتباره طرف ثاني في ذات العقد. الثمن هو شرط أساسي كذلك

 البيع النهائيالعقاري مع عقد  وعد بالبيعال عقد بين تفاقوجه الاجوهر بهذا المعنى يتضح لنا و 
وبما  ،الثمنو المبيع  العقار:ثلة فيموالمتالعناصر الجوهرية  هما ينعقد بتطابق إرادة الأطراف علىفكلا
 .2عقدبطلان ال تحت طائلة يةالشكلركن تباع اِ على عقار فلا بد من  يردان هماأن

نذكر مسائل متعددة  ما يختلفان فيإلا أنهبين العقدين  الرغم من هذا التشابه والتقاربعلى 
 :منها

ا مالك   نتيجة لذلك يبقى الواعدحق شخصي، و بعقاري له بالبيع الوعد العقد وعود له في مال يتمتع. 5
 إذا تصرف الواعد في العقار يحق للموعود له المطالبةفالعقار وله مطلق الحرية في التصرف فيه، 

                                                             
1 Cass.3e civ, 15/01/2003, no01-03700, Bull.civ, III, no9, D 2003, note Hugues Kenfack:<< La détermination 

du prix du contrat envisagé et la stipulation du prix d'un délai ne sont pas des conditions de validités du 

pacte de préférence>> 

، دار 97ط)دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية(، زاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  2 
 .48ص، 7984هومة، الجزائر، طبعة
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، بينما المشتري في عقد البيع ه بالتزام تعاقدينتيجة إخلال تعويض على أساس المسؤولية العقديةبال
 .1مثل انتقال ملكية العقار إليه بمجرد شهر العقد بالمحافظة العقارية المختصةيكتسب حق عيني يت

على المتعاقدين منذ إبرامه، وانتقال ملكية العقار يتحقق  التزامات متقابلةالنهائي  عقد البيعيرتب . 5
 droit'' لموعود له حق الخيارمنح لي وعد بالبيع العقاري ما عقد د بالمحافظة العقارية، بينالعقبشهر 

d’optionملكية لا تنتقل  ، وبالتالي2'' في طلب إبرام العقد النهائي خلال المدة المحددة في العقد
 قد النهائي بالمحافظة العقارية.وعد بالبيع العقاري وشهر العالإلا بتنفيذ  عود ببيعهالعقار المو 

تبدأ بتحرير العقد أمام الموثق اِتباع إجراءات شكلية البيع العقاري عقد نهائي ناقل للملكية ب. 3
عقد وعد بالبيع العقاري الما ، بينوتسجيله بمصلحة الطابع والتسجيل وشهره بالمحافظة العقارية

الواعد عن إتمام إجراءات البيع  ية إلى حين تنفيذ الوعد وعدم تراجعيتأجل فيه انتقال الملك تمهيدي
 النهائي.

 :البند الخامس
 .عقد حفظ الحقو بالبيع العقاري  وعدالعقد 

لأول مرة اعتمده المشرع الجزائري  الإنجاز طورفي بيع العقارات ل نمط عقد حفظ الحق يعد
موجب ب ، ليلغى3المتعلق بالترقية العقارية 32/97القانون رقم  بموجب 8032بصورة واضحة سنة 

الذي لم يتضمن أي نص قانوني ينظم هذا  4المتعلق بالنشاط العقاري  07/97المرسوم التشريعي رقم 

                                                             
لعلوم الجزائرية لمجلة الة مقارنة، جمال بدري، الطبيعة القانونية لحق الموعود له الناتج عن عقد الوعد، دراس 1

 .897، ص7987، 98الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ع القانونية
 .49-70، صبقساالمرجع السعيد السيد قنديل،  2
المؤرخة في  89، ج.ر، ع)الملغى(الترقية العقاريةبتعلق الم 94/97/8032المؤرخ في  32/97القانون رقم  3

94/97/8032. 
المؤرخة  84، ج.ر، ع)الملغى(تعلق بالنشاط العقاري الم 98/97/8007المؤرخ في  07/97رقم المرسوم التشريعي  4

 .97/97/8007في 
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لقواعد التي تنظم نشاط المحدد ل 88/94بالقانون رقم جديدة بأحكام بعد ذلك  ، ليتم تأطيره1العقد
 . 2الترقية العقارية

والتي سنفصل فيها عند دراسته كعقد ممهد لبيع  يل النصوص المنظمة لعقد حفظ الحقبتحل
وعد النرى أنه يقترب إلى حد كبير من عقد  ،العقارات قيد الإنجاز في الباب الثاني من هذه الدراسة

 عنهاترتب يلا  ، والتيمن العقود التمهيدية لعقد البيع النهائييعتبران  بالبيع الملزم لجانبين بما أنها
 حقوق شخصية فقط.

التصرف في العقار  عده طيلة فترة الوعد، فلا يجوزبالبقاء على و  الواعدإلى جانب ذلك، يلتزم 
 يلتزم بعدم بيع البنايةللمرقي العقاري في عقد حفظ الحق حيث نفسه بالنسبة الأمر  ،3الموعود به

وصاحب حفظ الحق لهما الحرية له الموعود  ، وكذلكلصاحب حفظ الحق دون سواه محل حفظ الحق 
الحق في ممارسة حقه في الاختيار بين إبرام العقد  لهفي إبرام العقد النهائي أو تركه، فالموعود له 

سديد مبل  تب وبالنسبة لصاحب حفظ الحق يلتزم 4من عدمه بشرط أن يكون ذلك خلال مدة الوعد
فسخ العقد في أي وقت خلال بما يسمح له هذا  اعند تمامه ةالمحفوظ بشراء البنايةوليس الضمان 

 .5إنجاز المشروع العقاري 

وعد بالبيع العقاري وعقد حفظ الحق، إلا أنه توجد نقاط  الوجه الشبه بين عقد وعلى الرغم من 
 :يختلفان فيها وهي

بينما لم أن يكون البائع له صفة المرقي العقاري عقد حفظ الحق اشترط المشرع الجزائري في . 5
 لتزم بدفع أي تسبيق للواعد، بخلافي لاالموعود له يشترط في الواعد أي صفة معينة، وكذلك 

                                                             
 .49، صبقساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، العدنان بوزيد،  1
 94، ج.ر، عةتنظم نشاط الترقية العقاريلقواعد التي لحدد الم 87/97/7988المؤرخ في  88/94القانون رقم  2

 .92/97/7988المؤرخة في 
 .72، ص7987الجزائر، طبعة ،زكريا سرايش، الموجز في شرح قواعد البيع، دار بلقيس 3
 .28، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  4
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77نص المادة  5
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لصندوق الضمان والكفالة  79%ه ا قدر منقدي كضمان زم بدفع تسبيق لمفهو  صاحب حفظ الحق
 المتبادلة.

وفق الشروط المتفق و طيلة مدة الوعد  بالبقاء على وعده وعد بالبيع العقاري الفي عقد الواعد  لتزمي. 5
ناقل لملكية رغبته في الشراء انعقد البيع النهائي الله إذا أبدى الموعود ، ف1ثمنعليها وهي العقار و 

لملك العقاري بتخصيص ا بمقتضاه يلتزم المرقي العقاري عقد حفظ الحق ما العقار الموعود به، بين
 .2وبعد الانتهاء من إنجاز المشروع يعرض عليه البناية المنجزة للبيع لصاحب حفظ الحق فقط

تراجع  إذاحكم يقوم مقام العقد استصدار في  لصاحب حفظ الحقلم يعط المشرع الجزائري . 3
 د لهلموعو ل عن إبرام عقد البيع النهائي، في حين إذا نكل الواعد عن وعده جازالعقاري المرقي 

لعقد طبق ا لمقتضيات لحصول على حكم يقوم مقام ااإلى القضاء و   لجوءالب المطالبة بالتنفيذ العيني
 من ق.م.ج. 77المادة 

 :المطلب الثاني
 .وعد بالبيع العقاري العقد صور 

يأتي تارة في صورة وعد قد على صور وتطبيقات مختلفة، فوعد بالبيع العقاري الينطوي عقد 
ا بالتفضيلملزم بالبيع ال  لشراء العقاري وعد باال، وتارة قد يتخذ صورة العقاري  لجانب واحد، وطور ا وعد 
ملزم لجانبين، وكل هذه الصور سنكرس لها في هذا المطلب بالبيع العقاري ال وعدا قد يكون وأخير  

 ثلاثة فروع وعلى التوالي:

 وعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد.الالفرع الأول: عقد 

 وعد بالتفضيل.القد الفرع الثاني: ع

                                                             
 .733، صبقساالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  1
يدخل الطرفين من جديد في مفاوضات لتأكيد ما تم الاتفاق عليه في عقد حفظ الحق من أجل في هذه الحالة  2

مع صاحب حفظ على المرقي العقاري وقد يتفق  اصفات التقنية المتفق عليه،التحقق من مطابقة البناء المنجز للمو 
 مواد البناء سعرارتفاع بسبب أسعار سوق العقار  عرفهاا للتقلبات التي ت، لكن هذا الثمن قد يتغير نظر  ثمن بيع معين

 .مثلا  
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 .الملزم لجانب وعد بالشراء العقاري الالفرع الثالث: عقد 

 .والشراء العقاري )الوعد المتبادل(وعد بالبيع الالفرع الرابع: عقد 

 الفرع الأول:
 .عد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحدو العقد 

من  78الثاني من نص المادة  جاءت في الشقالبيع د هذه الصورة من الوع
الملزم بالبيع  وعدال دعق حيث يعتبر، >>الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو "أحدهما"<<ق.م.ج:
 تاعقار الحياة اليومية خاصة بالنسبة لللا  في تداو واجب أحد أكثر التصرفات القانونية لجانب 

 . 1ةريتجاال تمحلاوال

العقاري الملزم لجانب واحد في الحالة التي يعد فيها الواعد بالبيع وعد العقد صورة تتجسد و 
ا آ الأجل خلال  الشراءفي  الأخير رغبتها إذا أبدى قار  ع وهو الموعود له بأن يبيع لهخر شخص 

الخيار  لموعود لهفي مقابل ذلك او ، يبقى الواعد على وعده إلى حين حلول الأجل وعليه، حددمال
 .2النهائيالبيع عقد  يتم لايسقط الوعد و ومعه  ذلك رفض وأ ارالمطلق إما قبول شراء العق

 وعد بالبيع العقاري الملزم لجانب أن يقدر المستأجراللعقد العملية  التطبيقاتمن بين و 
تحسينات ذات قيمة مالية كبيرة  في شراء العقار المؤجر بعد إجرائهمصلحته بعد انتهاء عقد الإيجار 

 بالبيع من مالك العقار. يعمد إلى الحصول على وعدف

 

 

 

                                                             
 ، دار هومة94مقارنة، طلحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دراسة فقهية، قانونية وقضائية  1

 .833، ص7989الجزائر، طبعة
 مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونسخليفة الخروبي، العقود المسماة )الوكالة، البيع والمعاوضة، الكراء والهبة(،  2

 .893، ص7987طبعة
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 الفرع الثاني:
 .العقاري  وعد بالتفضيلالعقد 

بها الأفراد في الحرية التعاقدية التي يتمتع  امن العقود التي أسفرت عنه الوعد بالتفضيليعد 
 لعقد المنشودلتعاقدية في إبرام اا من الثقة اأصبح يبعث في نفس المتعاقدين قدر   مجال التعامل، فقد

من خلال هذه الآلية يكون لأصحاب المصلحة قدر من الاستقرار في علاقتهما، و  إلى مما يؤدي
حرية واسعة في تنظيم علاقاتهم بالطريقة التي تناسبهم في حدود النظام العام والآداب العامة، وبشكل 

 .1يمهد للعقد الذي يقصده المتعاقدين

لا يلتزم بالبيع للموعود له عكس الوعد وعد بالتفضيل ال، أن الواعد في عقد تقدم قد أشرنا فيماول
، وبهذا المفهوم 2والثمن بالبيع العقاري، بل يعرض عليه العقار أولا  مع توافر بقية الشروط وهي: المدة

 :النقاط التالية نتناولها فيتميزه مجموعة من الخصائص وعد بالتفضيل العقد يتضح لنا 

 .الوعد بالتفضيل عقد غير مسمى :5

الجزائري أمر تنظيم لم يتكفل المشرع ، فمن العقود غير المسماةفضيل وعد بالتيعد عقد 
الأمر من  8877المادة  خاص بموجبتشريعي بتنظيم  حظيحيث الفرنسي  نظيره عكس ،أحكامه

 المتضمن تعديل القانون المدني. 7982/878 رقم

 .ملزم لجانب واحدعقد الوعد بالتفضيل  :5

حيث يلتزم بتفضيل وهو الواعد ا لجانب واحد الأصل في الوعد بالتفضيل كعقد يكون ملزم  
غير  بأي شيء، لا يلتزم الموعود له، وفي مقابل ذلك 3إذا ما قرر إبرام عقد معين في المستقبل الغير

                                                             
جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على  1

 .873، ص8002، 98ع ،الحقوق، جامعة تكريت، الكويتكلية التعاقد، مجلة 
2 François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, op.cit,P75, V: Philippe Malaurie, Larent Aynés, Pierre-

Yves Gautier, op.cit, p108. 

 :لها محكمة النقض الفرنسية في قرار قضت به هذا ما 3
<<…alors que le pacte de préférence oblige le promettant à offrir au bénéficiaire de contracter aux 

conditions auxquelles il se propose de s’engager, que le promettant à un pacte de préférence ne pet 

consentir une promesse unilatérale de vente sans l’offrir au bénéficiaire du pacte de préférence>>, V:Cass. 

3e.civ, 06/12/2018, pourvoi no1055.  
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ا ملزم   وعد بالتفضيلالعقد يصبح في هذه الحالة بأمر ما،  يلتزم بالقيامأنه في بعض الحالات 
 ي كمقابل للحق في الأفضليةبدفع مبل  نقد الغيرم از الاتفاق على إل ويتحقق ذلك إذا تم لجانبين
 .1بدفع الثمن ابالتفضيل والموعود له ملزم   ايصبح الواعد ملتزم   وبالتالي

 بالتفضيل عقد منشئ لحق الأفضلية. الوعد :7

حق  أنه ينشئ لمصلحة الموعود له مابالتفضيل بوعد العقد وهي أهم خاصية يتميز بها 
تعبير واضح عن قدرة إرادة طرفيه في ترتيب هو  وعد بالتفضيلالعقد  لأن 2أفضلية في التعاقد على

 ا لمصالحهم.النحو الذي يرونه محقق  ما تتضمنه من إلزام على تهم التعاقدية في المستقبل، و ارتباطا

  من طرف إلى آخر بالتفضيل بقدر من الحرية يتفاوتالوعد عقد في الأطرافيحتفظ كما 
القرار متوقف على محض إرادته، غير فالواعد يحتفظ بحريته في أن يقرر إبرام العقد المقصود، فهذا 

 أولا   لغيرالوضع يختلف عندما يظهر قراره في إبرام العقد، حيث يلتزم بأن يعرض هذا العقد على ا أن
 .3في قبول التعاقد أو رفضه الذي  يكون حر العقد وعرضه على الموعود لهإبرام عد ا فإذا قرر الو 

ا على ما سبق ا في مضمونها عن آلية تعاقدية تختلف تمام   بالتفضيل الوعدعقد يعتبر  ،بناء 
ينشئ أفضلية للدائن  عقد الرهن الذيك حقوق التفضيل التي تنشأ في بعض التصرفات القانونية

في  على غيره من الدائنين التاليين لهالمرتهن في استيفاء دينه من ثمن المال المرهون، بحيث يتقدم 
وعد بالتفضيل فهي أفضلية في إبرام العقد أي العقد ما الأفضلية في المرتبة والدائنين العاديين، بين

 .4بالنسبة للرهن الستيفاء حق كما هو الحأفضلية في اكتساب حق وليس في ا

 

 

 

                                                             
 .87، صبقساالمرجع العلي محمد عبد الله منصور،  1
 .478، صبقساالمرجع الصلاح الدين علي،  يونس 2
 .82-84ص، بقساالمرجع المحمد حسن قاسم، آثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم،  3
 .74، صبقساالمرجع السعيد جبر،  4
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 التفضيل عقد من العقود التمهيدية.الوعد ب :6

، فهو يأتي في مرحلة وسط بين في المستقبل برام العقد المقصودعقد يمهد لإالوعد بالتفضيل 
 بالتفضيل وعد العقد اختلف الفقه حول طبيعة التزام الواعد في قد لو ، 1المفوضات وإبرام العقد النهائي
       امحض  ا ا إرادي  الشرط المعلق عليه التزام الواعد ليس شرط   فيرى جانب من الفقه أن

(condition purement potestatif)    على ا أيض  و لأنه لا يتوقف على إرادة الواعد وحدها، بل
 .2فقد يقع في أزمة تضطره للبيع الظروف التي تحمله على البيع

مستندين في ذلك إلى أن الظروف المحيطة بالواعد قد 3بعض الفقهاءهذا التكييف من انتقد وقد 
واعد هو الذي يقرر ، فالبها دوافع خاصة ن كل إرادة تصدر لا بد منأا عمه بما تدفعه إلى البيع رغم  

ارجية التي دفعته لاتخاذ قراره، بمحض إرادته إبداء رغبته في البيع أم لا دون النظر إلى الظروف الخ
هي إرادة حرة من إكراه وغلط وتدليس واستغلال أن إرادة الواعد السليمة من العيوب   علىفضلا  

 .إلى التصرف في العقاره دفعت النظر عن العوامل الخارجية التيبصرف 

في تكوينه إلى الشروط العامة يخضع وعد بالتفضيل العقاري الالإشارة إلى أن عقد  تجب
، وبما أنه من ق.م.ج 44،40،24الوارد النص عليها في المواد ة عامة بصفالعقود مقررة لصحة ال

لابد من  وعليه، 4ق.م.جمن  77و 78أحكام المادتين صورة خاصة للوعد بالتعاقد تطبق عليه 
 من ق.م.ج. 44المادة طبق ا لنص  بين الواعد والغيرتراضي 

لتصرف في العقار محل لأن أهلية ا  من أعمال التصرفكذلك لا يعتبر الوعد بالتفضيل عملا  
 هزملا يلبينما الغير ، 5لحظة إبرام الوعد بالتفضيل وإنما لحظة اتخاذ قرار التعاقدالوعد لا تشترط 

ا، فيكفي ا محض  فع  لتصرفات النافعة نبالنسبة له من ابالتفضيل لذلك يعتبر الوعد و ، بأي شيءالوعد 
                                                             

 .82، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، آثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم،  1

ا:  77محمد كامل مرسى باشا، المرجع السابق، ص 2  عبد ،873ص بق،ساالمرجع الرمضان أو السعود، يراجع أيض 
 .20، صبقساالمرجع ال، 94الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد، ج

 .78، صبقساالمرجع السعيد جبر،  3
 وما يليها. 877، صبقساالمرجع الالعربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد،  4
 .804، صبقساالمرجع ال، مصادر الالتزامات، العقد، محمد حسن قاسم 5
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مقابل لحق  في بعض الحالات أن يدفع الموعود له قد يحصل ا، غير أنهمميز   أن يكون الموعود له
 .1دالأفضلية، في هذه الحالة يشترط أن يكون كامل الأهلية وقت إبرام الوع

إذا ما قرر بيع العقار، فإنه لا  موعود لهفقط بمنح الأفضلية لل مإذا كان الواعد بالتفضيل يلتز 
محل البيع المحتمل إبرامه العقار ثمن بالتفضيل الاتفاق على وعد الفي عقد يشترط أن يتضمن 

، لأن   2في اللحظة التي يتخذ فيها الواعد قراره بالبيع ذا الثمن يتم عرضه على الموعود لههمستقبلا 
الواعد هي المدة التي يلتزم ذاته الوقت  تكون فيط الاتفاق على مدة معينة للوعد، لكذلك لا يشتر 

 .3عدا رر ذلك، وبانقضائها ينقضي التزام الو إذا ما ق عرض البيع على الغيرب خلالها

شروط المحل في العقد بصفة  عد بالتفضيل لابد من توافرالو عقد محل العقار فيما يخص و 
 للوجود ا وقت التعاقد أو قابلا  موجود   للتعيين، أو قابلا  لة ا للجهانافي  تعيين ا ا بدقة معين  عامة بأن يكون 

 4سواء استحالة مطلقة كبيع عقار ملك للغير أو استحالة نسبية ، وأن لا يكون مستحيلا  لمستقبلفي ا
العقاري عقد شكلي بما أنه يرد على عقار لذا لابد من تحريره في عقد رسمي الوعد بالتفضيل و 

 .العقد بطلانوثق تحت طائلة بمعرفة الم

هي مرحلة الترقب التي  الأولى :تختلفان من حيث الآثار مرحلتينوعد بالتفضيل التتخلل عقد 
قرر الواعد بيع العقار  بمعنىتسبق إبرام عقد البيع المقصود من الوعد، والثانية هي مرحلة العزم 

اعد بعرض العقار على الموعود يلتزم الو  المرحلة الأولىفي ، ف5الذي وعد الموعود له تفضيله بشأنه
 ،ا للعقاربقاء الواعد مالك   شخصي يترتب عليه مدة الوعد، وهذا التزامإذا قرر بيعه خلال دون غيره له 

                                                             
 .27، صبقساالمرجع السعد جبر،  1

في أغلب الحالات يكون الثمن في الوعد بالتفضيل العقاري قابلا للتحديد، فمن غير المعقول يقيد مالك العقار نفسه  2
ا ما قد يحدث تغير في سعر العقار في السوق وارتفاعه بثمن محدد قبل أن يتخذ قرار بعرض العقار للبيع، وهذا نظر  

 للمنافسة والحصول على ثمن يرضيه ، وهذا ما يشكل إهدار لحرية الواعد وتنازله عن حقه في طرح العقارمستقبلا  
 .47-47، صبقساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، الراجع: عدنان بوزيد، ي

3 Cass. 3e civ, 15/01/2003, n°01-03700, Bull.civ.III, n°09:<<la prédétermination du prix du contrat envisagé 

et la stipulation d’un délais ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence>>. Solange 

Becqué-Ickowicz, Dominique Savouré, op.cit, p636. 

 .79، صبقساالمرجع العلي علي سليمان،  4
 .878، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، آثار الوعد بالتفضيل خلال مرحلة التقرب،  5



 

 46 

ذلك دون التزام  يتحمل الواعد تبعةلعمومية نفعة امن أجل المقار أو نزعت ملكيته بالتالي إذا هلك العو 
 .1غيربضمان ال

على قرار محكمة النقض الفرنسية  ''Jean Cabonnierق الفقيه الفرنسي ''وفي هذا الصدد عل  

حل الوعد بالتفضيل وله >>ويبقى الواعد مالكا للمال مجاء فيه ما يلي: 61/16/6911المؤرخ في 
المالك المعروفة، فإذا هلك الشيء أثناء فترة الوعد بالتفضيل يهلك على الواعد، ومن  عليه سلطات

 .2محل اتفاق الأفضلية<< ثم فإن الأفضلية لا يترتب عنها حقا عينيا على المال

هذه وهو حق الخيار الذي ينتقل في  الواعد يقابله حق شخصي للموعود لهوفي مقابل التزام 
>ينصرف العقد إلى >من ق.م.ج التي تنص على: 893إلى خلفه العام طبق ا للمادة المرحلة 

القانون، أن هذا العقد لا والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص المتعاقدين 
ويمكن نقله عن طريق  ،ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث<<

 .الأطرافا على غير ذلك بين الحوالة إلى الغير ما لم يكن متفق  

 عرض على الموعود لهخلالها بالواعد  يلتزم بالتفضيل وعدالعقد من  المرحلة الثانيةأما 
العرض استرد الواعد حريته في  هذا ، فإذا رفض الموعود لهوبالأفضلية على غيره بيع العقار

جزاء إخلال الواعد بحق الأفضلية الناشئ عن الوعد  :عننتساءل  وهناللغير، التصرف في العقار 
 العقار للغير؟. ببيعالواعد  قام إذا والمقرر للموعود له

عندما يكون الغير الذي تعاقد  :الأولىز بين فرضيتين، يميالتل تحتم ؤ اتسالإجابة عن هذا ال
في هذه الحالة ود له(، الوعد بالتفضيل المبرم بين الواعد والموعبعقد )لا يعلم  معه الواعد حسن النية

الوعد بالتفضيل لا  ، بما أن عقدبين الواعد والغير المبرمفسخ عقد البيع لا يمكن للموعود له طلب 
يبقى  د التزام شخصي يتحمله الواعد، لذاهو مجر  وإنمايرتب حق عيني على العقار الموعود ببيعه، 

 872 بأحكام المادة بالتزام عقدي عملا   هبالتعويض نتيجة إخلال على الواعد للموعود له سوى الرجوع
 .ق.م.جمن 

                                                             
 .74-77، صبقساالمرجع العيد السيد قنديل، س 1

 .874، صبقساالمرجع ال، الجزائري  العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدنيمشار إليه في:  2 
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شهر بقام فضيل بأن الوعد بالتعقد علم ب على النيةالغير سيء كان إذا الفرضية الثانية أما 
من أثر بانتقال ملكية العقار إليه، فهنا نكون أمام  ما يترتب عن ذلكعقد البيع بالمحافظة العقارية 

، فيبقى للموعود له الحق في المطالبة بالتعويض على أساس استحالة مطلقة لتنفيذ الواعد لالتزامه
من  874المادة  ر وفق مقتضياتولية التقصيرية على الغيوى المسؤ دعرفع كذا ، و المسئولية العقدية

 .1ق.م.ج

غير أن محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر لها عن الغرفة المختلطة بتاريخ 
أقر ت للموعود له الحق في طلب إبطال العقد المبرم بين الواعد والغير لأنه يندرج   72/94/7992

لحلول محل الغير الذي تم من ذلك بإقرارها حق الموعود له ا ضمن مفهوم الغش، وذهبت إلى أبعد
 .2معه بشرط علم هذا الأخير بالوعد بالتفضيل

 

 

 

                                                             
 794، صبقساالمرجع الالتعاقدية،  العربي بلحاج، الجوانب القانونية للمرحلة قبل 1

2 Henri Kenfack, le retour du  pacte de préférence dans le droit commun des contrats?, la revue de notariat 

Defrénois, France,30/06/2012, n°12, p622.  

ق.م.ف والتي خيرت  97ف 8877هذا الجزاء الذي توصل إليه القضاء الفرنسي تم تكريسه تشريعا بموجب المادة 
الموعود له في حال إخلال الواعد بالتزامه الناشئ عن الوعد بالتفضيل بين طلب بطلا العقد أو طلب من القاضي 

 ، حيث جاء في مضمون المادة ما يلي:ل الغير في العقد الذي تم إبرامهالحلول مح
<<Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut 

obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence de pacte et l’intention du 

bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer 

au tiers dans le contrat conclu>>.  

ولقد اعترض على هذا الاجتهاد الفرنسي خاصة في شقه المتعلق بإمكانية حلول الموعود له محل الغير المتعاقد 
وتتلاشى الجديد، نظر ا لصعوبة إثبات سوء نية الغير وعلمه بوجود وعد بالتفضيل محله عقار بين الواعد والموعود له، 

هذه صعوبة إذا أقدم الموعود له بشهر الوعد بالتفضيل بالمحافظة العقارية المختصة، فذلك يعتبر قيد على سلطات 
المالك على العقار وحجة على الكافة بما فيهم الغير، وفي هذه الحالة لا يكون الموعود له بحاجة إلى إثبات سوء نية 

 .73ع السابق، صالغير، يراجع: سعيد السيد قنديل، المرج
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 الفرع الثالث:
 وعد بالشراء العقاري الملزم لجانب واحد.العقد 

 الواعد هوالمقابل للوعد بالبيع يكون فيه يشكل الوجه الملزم لجانب واحد عد بالشراء الو 
إذا قرر المالك أي المستفيد من الوعد ببيعه، والوعد بالشراء هو  المشتري الذي يلتزم بشراء الشيء

التزام بالشراء دون البيع يلتزم فيه المشتري بالشراء ولا يلتزم فيه البائع بأي شيء، وهو كذلك ينشأ 
 .2مالك العقار على البيع على موافقة البائعالنهائي يتوقف إبرام العقد  ، لذا1بإرادتين متطابقتين

يرغب الشريك في العقار المشاع في بيع قد  ة مثال هذا التصرف في المعاملات العقاريو 
حصته بثمن معين، فيعده شريكه أن يشتريه بعد شهر مثلا  بنفس الثمن أو بثمن أعلى منه، فيقبل 

ئه حر ا في أن يبيع العقار إلى الموعود له هذا الوعد ويضمن به البيع بالثمن الذي كان يريده، مع بقا
 .3شريكه بالثمن المتفق عليه أو بيعه للغير إذا رأى مصلحة في ذلك

ث يحصل السمسار من عميله على في بيع السمسار، حيا وعد بالشراء كثير  العقد كما يحدث 
إذا نجح السمسار خلال مدة محددة، و  ذي يتوسط في شرائه له بثمن معين المثلا   وعد بشراء المنزل
مع السمسار خلال هذه المدة، يحق متفق عليه بالثمن ال على بيعهالمنزل مالك في مهمته بحمل 

 كمال والواعد هنا يلتزم بالشراء اتجاه السمسار وليس اتجاهبالشراء،  الرجوع على الواعد بإلزامهلأخير ل
ما أصابه من ضرر بالتعويض ع عليه لسمسارفإذا أخل الواعد بالتزامه بشراء المنزل رجع ا ،المنزل

 .4مالك المنزل الموعود له في ذلكل، ولا شأن وهو مبل  السمسرة المتفق عليه

محل الوعد  العقاري الملزم لجانب واحد يجب تحديد العقار وعد بالشراءالمن أجل صحة عقد 
مراعاة ركن في البيع، وكذا وكذا الثمن والمدة التي يبدي خلالها الموعود له مالك العقار رغبته 

                                                             
1 Jérome Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, 2é éd, L.G.D.J, France, 2001, p136. 

، منشورات الحلبي 92، ط98مصطفي العوجي، القانون المدني، العقد، مع مقدمة في الموجبات المدنية، ج 2
 .779، ص7982الحقوقية، لبنان، طبعة

 .884، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  3
ا: عبد أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 34-34، صبقساالمرجع الم فودة، عبد الحك 4 ، يراجع أيض 

 .78الجديد، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص
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وذلك بحسب القواعد المطبقة على عقد وعد ببيع عقار طبق ا للمادة  الشكلية بما أنه من العقود الرسمية
وما ينطبق من أحكام على أهلية الواعد الموعود له ، 1من ق.م.ج 8مكرر 774و 97ف 78

ا ومشروعية المحل والسبب في الوعد بالبيع يطبق   د بالشراء العقاري.وععقد على أيض 

إخلال بالتزامه ولا  لا يعتبر مالك العقار وباعه للغير أنه إذا تصرف ههنا، جدير بالتنويه
التزام، وفي هذا الشأن له لا يقع على عاتقه أي  اولية، لأن مالك العقار يعتبر موعود  يتحمل أي مسؤ 

      إلى إعفاء حائز  83/97/8074الصادر بتاريخ محكمة النقض الفرنسية في حكم لها  أشارت
أو مالك العقار في الوعد بالشراء العقاري من دفع مبل  التسبيق الذي سبق الإشارة إليه في الوعد 

من المبل  الإجمالي للعقار، نتيجة عدوله  89%والمحدد مقداره بـ بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد
 .2المتفق عليهاعن إبداء رغبته في بيع العقار خلال المدة 

 :رابعالفرع ال
 .(المتبادلالوعد )العقاري والشراء وعد بالبيع العقد 

 الملزموعد بالبيع والشراء  في صورتين وهما:لوعد بالبيع العقاري قد يكون من اهذه الصورة 
 :جانبين، لذا سندرس هاتين الحالتين في بندين مستقلين كالآتيلل الجنب واحد، وقد يكون ملزم  

 وعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد.الالبند الأول: عقد 

 وعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانبين.الالبند الثاني: عقد 

 

 

 

                                                             
يراجع ، 898، صبقساالمرجع الالبيع والمقايضة  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد 1

ا: يمينة حوحو ة حورية زاهي، 72ص، 7982طبعة، ، دار بلقيس، الجزائر98ط، عقد البيع في القانون الجزائري، أيض 
 .20، صبقساالمرجع السي يوسف، 

 .47، صبقساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، العدنان بوزيد،  2
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 :البند الأول
 وعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد.العقد 
يعد شخص مالك مسكن بشرائه إذا ومثال ذلك  نكون أمام وعدين منفصلينفي هذه الصورة 

على شرط واقف  ةكون موقوفالرغبة في البيع ت بثمن معين غير أنأبدى  الموعود له رغبته في بيعه 
نفسه الوقت ، وفي ألا وهو حصوله على مسكن آخر في المنطقة التي يرغب في الرحيل إليها مثلا  

ا له، كترقيته ا مهم  ن شرائه للعقار أمر  يتوقع الواعد بالشراء أنه إذا تحققت ظروف معينة تجعل م
كمسئول لمؤسسة إدارية في المنقطة التي يتواجد بها العقار محل الوعد بالشراء، فيحصل على وعد 

 المتفق عليه. وبالثمن  محددةببيع من مالك المسكن إذا أبدى رغبته في المدة 

وعد بالبيع العقاري ملزم لجانب واحد وعقد النا أمام وعدين عقد يتضح لنا من هذا المثال أن
وعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد ال، فمتى توافرت في واحدلجانب  وعد بالشراء العقاري ملزمال

ثاره، والأمر نفسه لآا مرتبا جميع العناصر الجوهرية والشكلية التي تطلبها القانون انعقد صحيح  
 .1بالنسبة للوعد بالشراء العقاري 

 :البند الثاني
 .لجانبينلوعد بالبيع وبالشراء الملزم العقد 
لبيع تقديم وعد أحدهما باوبالشراء الملزم للجانبين يقوم بموجبه الطرفين  الوعد بالبيع العقاري 

العقد النهائي يتطلب مجموعة من  والآخر بالشراء، والواقع هذا النوع يقدم خدمات مهمة بما أن
خلو العقار من أي حقوق لدى الغير مثل الرهن، لذا يكون من مصلحة أطراف من الشكليات كالتأكد 

تحت  تفاقهذه العلاقة التعاقدية وضع اتفاق ممهد لذلك، ويستعمل هذا النوع من الا
 ."compromis de vente"اسم

                                                             
-72ص بق،ساالمرجع اللبيع والمقايضة، ، االجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 1

77. 
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ن المشرع الفرنسي الملزم للجانبين، نجد أوبالشراء وعد بالبيع الالنسبة للطبيعة القانونية لعقد ب
 ، بينما1ق.م.ف وهو أقر ه جمهور الفقه الفرنسيمن  8430من خلال نص المادة اعتبره بيع تام 

  الوعد المتبادل يساوي البيع  لم يعتبر من ق.م.ج 78المادة  لمشرع الجزائري بموجب ما ورد فيا
ا تمهيدي ا  .وهذا هو الأصح وإنما اعتبر عقد 

بثمن بيع شقته إلى شخص آخر شخص ين في أن يعد والشراء الملزم لجانبتحقق الوعد بالبيع ي
كما يقوم الشخص الموعود لد بوعد البائع بشرائها ، أظهر رغبته في شرائها خلال فترة معينةمعين إذا 

كون ي ثمن المحدد إذا أظهر رغبته في بيعها، ففي هذا المثالبنفس المواصفات المعروضة وبالمنه 
ن كليهما موعود وواعد في لى بيع لكل من الطرفين لأيكون حق تحويل الوعد إا للجانبين الوعد ملزم  
 .الوقت نفسه

 المبحث الثاني:

 وعد بالبيع العقاري.ال عقد إبرام

ينعقد بتطابق إرادة كل من الواعد كما هو معلوم أن الوعد بالبيع العقاري عقد قائم بذاته 
، إضافة إلى ضرورة توافر الأركان العامة لإبرام التصرفات القانونيةوالموعود له، لذا ينبغي توافر 

مراعاة الشكل  متع بها، ولما كان العقد محله عقار يجبأركان خاصة نظر ا للخصوصية التي يت
 .2مكرر ق.م.ج 774ق.م.ج و 7ف 78لأحكام المادتين وفق ا الرسمي الذي اشترطه القانون 

                                                             
ا تام ا كامل الأركانإلى أنمحكمة النقض المصرية لقد أشارت  1   قضت ، حيثوعد بالبيع الملزم بجانبين بيع 

الواردة بالاتفاق المؤرخ ... وبالسعر المحدد به كما وعد  :>>إذا كان الثابت في الدعوى...وعد بشراء قطعة الأرضبأن
اء من جانب الشركة المطعونة عليها بأن تبيعه القطعة بذات السعر، فإذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشر 

رجاء التحدد تام للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع ولا يؤثر عليه إ عالمطعون ضدها...هو بي
مشار  ،8989، ص77ة أحكام محكمة النقض، ص، مجموع74/94/8077النهائي لمساحة المبيع<<، نقض مدني 

 .838، صبقساالمرجع الإليه في: رمضان أبو السعود، 
ا: 20عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 2 زاهية حورية سي ، يراجع أيض 
 .48، صبقساالمرجع الوسف، ي
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على لكيفية إبرام عقد وعد ببيع عقار في ضوء ما تقدم، تتوزع دراستنا في هذا المبحث 
الثاني نتطرق فيه في لعقد الوعد بالبيع العقاري، و  مطلبين: بحيث نتناول في أولهما الأركان العامة

 وفق الشكل الآتي: ،للأحكام الخاصة بهذا العقد

 بالبيع العقاري.وعد اللب الأول: الأركان العامة لعقد المط

 وعد بالبيع العقاري.الب الثاني: الأركان الخاصة بعقد المطل

 المطلب الأول:

 وعد بالبيع العقاري.العقد ل الأركان العامة
لإبرام العقد بصورة عامة  ةالأركان العام إلا بتوافرالوعد بالبيع العقاري لا ينعقد عقد 

فضلا  عن شروط الصحة اللازمة للانعقاد من وجود رضا وسلامته ، 1وهي:الرضا والمحل والسبب
ا وعلى النحو الآتي:بالدراسة نتناول هذه الأركان وف س من العيوب، وعليه  في فروع مستقلة تباع 

 وعد بالبيع العقاري وصحته.ال الفرع الأول: التراضي في عقد

 وعد بالبيع العقاري.الالفرع الثاني: محل عقد 

 وعد بالبيع العقاري.الالفرع الثالث: السبب في عقد 

                                                             
بين المحل والسبب واعتبرهما ركن واحد، إلا أنه  8074المدني القديم لسنة المشرع الجزائري في القانون لم يفصل  1
نان مستقلان عن بعضها فصل بين المحل والسبب واعتبرهما رك 7994تعديلات الذي جاء بها المشرع سنة الب

من ق.م.ف لصحة العقد توافر أربعة شروط  8893اشترطت المادة  للمشرع الفرنسيبالنسبة نفسه البعض، الأمر 
قام ، حيث 7982فرنسي سنة الأمر تغير بتعديل القانون المدني ال ، غير أني: الرضا والأهلية والمحل والسبوه

ية الرضا والأهلي: بدمج المحل والسبب تحت مفهوم واحد وهو "مشروع العقد" وبالتالي أصبحت أركان العقد تتمثل ف
 كما يلي: 8893التي حلت محل المادة  من ق.م.ف 8873يه المادة ، وهذا ما نصت علومضمون العقد المشروع

<<Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 

1. Le consentement des parties. 

2. Leur capacité de contracter. 

3. Le contenu licite et certain>>. 

، العربي بلحاج ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري 794-794، صبقساالمرجع الجابر، راجع: أشرف ي 
 .07المرجع السابق، ص
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 الفرع الأول:
 .وشروط صحته 1وعد بالبيع العقاري الفي عقد  اضير تال

لإحداث أثر  لأنه يعكس تطابق إرادة المتعاقدين وعد بالبيع العقاري عقد ركيزة  اضير تاليعد 
 :وف نقسم هذا الفرع إلى بندين وهما، وعليه س2معين يقانون

 وعد بالبيع العقاري.الالبند الأول: التراضي في عقد 

 البند الثاني: شروط صحة التراضي.

 :البند الأول
 .التراضيركن 

  إحداث أثر قانونيق.م.ج لا وجود لعقد دون اتفاق إرادتين على من  40تطبيق ا لنص المادة 
وعد بالبيع العقاري العقد  يستلزم لإبرام لذلكو ، 3وجود إيجاب معين وقبول مطابق له يستلزم وذلك

ن إرادة الواعد في يكون التعبير عدتي الواعد والموعود له وتطابقهما تطابق ا تام ا، بحيث التعبير عن إرا
 ن إرادة الموعود له في شكل قبول.التعبير ع شكل إيجاب، بينما

د وقبول وعد بالبيع العقاري يجب دراسة إيجاب الواعالللوقوف على ركن التراضي في عقد و 
 لفقرات الآتية:ود له، وكيفية تطابقها وذلك في االموع

                                                             
عند نصه على شروط العقد في القانون  "التراضي"وليس  "الرضا"الجزائري استعمل مصطلح  يلاحظ أن المشرع 1

 ما بيندر من كل طرف في العقد على حدة، الرضا يصفي:بين هذين المصطلحين يتمثل المدني، فيوجد فرق 
التراضي يعكس تطابق بين الإرادتين، فيمكن القول أن رضا كل متعاقد هو وجه للتراضي وكذا جزء منه، بحيث دون 

 خيار-: غنيمة لحلوراجعالصحيحة هي ''التراضي''، يوجود رضا سليم لا يمكن أن يبرم العقد، وبالتالي فالصيغة 
 .87. ص7897-7987، 8ات في مادة الالتزامات: تكوين العقد، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرمحاضر 

ا: تاج السر محمد 03، صبقساالمرجع الالجزائري،  العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني 2 ، يراجع أيض 
 93، ص7993ار النهضة العربية، مصر، طبعةحامد، الوجيز في أحكام العقود والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة، د

 .44زكريا سرايش، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، المرجع السابق، ص
 .77ص المرجع السابق، ة )البيع(،نبيل إبراهيم سعد، العقود المسما 3
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 : إيجاب الواعد.أولا  

 ثاني ا: قبول الموعود له.

 ثالث ا: تطابق الإيجاب والقبول.

 .إيجاب الواعد :ولاا أ

  يوجه إما لشخص معين عرض يصدر من شخص يسمى الموجب هو عبارة عن  1الإيجاب
 اشرة سلطة التعاقد من جانب الموجبللجمهور، وينشئ بصورة مبأو عدة أشخاص أو بصفة عامة 

أن  يجبكما  ،2يمكن أن يكون مكتوب ا أو شفهي ا أو يكون ضمني افي الإيجاب فولا يشترط شكل معين 
دل فعلا  عن إرادة الموجب وبات ا ي، 3للعقد جوهريةعلى العناصر ال تضمنأن يبا دقيق  الإيجاب يكون 
لأن القبول الذي يغير الإيجاب يعد إيجاب ا ام العقد دون تحفظ إذا اقترن بقبول انعقد العقد، لإبر 

ا  .4جديد 

                                                             
 الإيجاب كما يلي: )الجديد( من القانون المدني الفرنسي 8884فت المادة ر علقد  1

<<L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat 

envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, A défaut, il y a seulement 

invitation à entrer en négociation>>.  

ا: تاج السر محمد 888، صبقساالمرجع الالجزائري، العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني  2 ، يراجع أيض 
 .87حامد، المرجع السابق، ص

الإيجاب طبق ا لما قضت به حسب محكمة النقض المصرية هو>>العرض الذي عبر به الشخص على وجه جازم عن 
بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين إرادته في إبرام عقد معين، 

 047، ص43، س77/92/8007بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره، يراجع: نقض مدني المؤرخ في 
 .877بق، صمشار إليه في: محمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزامات، العقد، المرجع السا

ا: 04، ص7987دروس في النظرية العامة للالتزام، درا الخلدونية، الجزائر، طبعةبن الشويخ ، الرشيد  3 ، يراجع أيض 
 .74، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو

 المشار إليه سابق ا. 74/43من الأمر رقم  22نص المادة  4



 

 55 

ا على ما تقدم، يتجسد الإيجاب في عقد الوعد بالبيع العقاري في  عرض الذي يتقدم به الوبناء 
رائه خلال المدة الأخير رغبته في ش أن يعده ببيع عقار بثمن معين إذا أبدىلموعود له بالواعد ل

 .1اا وجازم  العرض تام  حددة، وينبغي أن يكون الم

 قبول الموعود له. :اثانيا 

مطابق ا للإيجاب ولم يغير ويكون التعبير عنه بات ا ، رد بصفة إيجابية على الإيجابهو القبول 
للإيجاب من قبل بمثابة موافقة واضحة  يكون القبول بالتاليو  ،3بصفة صريحة أو ضمنية، و 2فيه شيئ ا

رغبته في الموعود له إبداء يتمثل في وعد بالبيع العقاري عقد القبول في  ، وبهذا المعنى4من وجه إليه
 بالثمن المحدد في العقد خلال أجل معين.شراء العقار 

 تطابق إيجاب الواعد وقبول الموعود له. :اثالثا 

نذ اللحظة التي يتفق فيها ينعقد م آخرلعقاري نتاج اتفاق طرفيه، وبمعنى عقد الوعد بالبيع ا
في العليا قضت المحكمة  وفي هذا الشأنعلى العناصر الجوهرية للعقد المراد ، الواعد والموعود له 

ا أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما >>من المقرر قانونا :نهقرار لها بأ
القانونية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص 

 ا للقانون.مخالفا 

                                                             

 .78، صبقساالمرجع مقارنة(، الأحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة عدنان بوزيد،  1
ا: 77، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 2 لإرادة زكريا سرايش، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد وا، يراجع أيض 

 .42، صبقساالمرجع الالمنفردة، 
بالبيع المقترن   في الوعدما القبول الضمني فيظهر مثلا  بين''نعم''عن الإيجاب، ـالقبول الصريح يكون بالإجابة ب 3

 .رغبته في شراء العقار نار، فبقاء الموعود له في العقار بعد فوات مدة الوعد دلالة عبإيج
4 François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil, Les obligations, 9e éd, D, France, 2005 p130. 
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أن التعهد بالبيع تم دون رضا وموافقة الطاعن وأثناء  -في قصية الحال–ولما كان الثابت 
غيابه، ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام الطاعن بإتمام إجراءات البيع خالفوا 

 .1القانون<<

وعد بالبيع العقاري لابد من تطابق إيجاب الواعد وقبول الحتى ينعقد عقد  ساس،وعلى هذا الأ
ل منه أو يقيد منه أو يزيد علرد القبول على شروط الإيجاب فأن يالموعود له، ب يه، وإلا نكون لا يعد 

ا آخر عطي مثال عن ذلك:نالمعنى  ولتقريبإيجاب جديد أمام   بأن يبيعه بأن يعد مالك العقار شخص 
مليون دينار، في  89ــوقبل الموعود له بأن يشتريه بمليون دينار خلال مدة معينة  79عقار بثمن ال

 اا تام  هذه الحالة لا ينعقد الوعد بالبيع العقاري لعدم تطابق إيجاب الواعد مع قبول الموعود له تطابق  
ليتم به العقد  جانب الواعد حتاج إلى قبول منإلى إيجاب جديد يلهذا القبول أن يتحول يمكن  غير أنه
 النهائي.

 :البند الثاني
 وعد بالبيع العقاري.العقد التراضي في شروط صحة 

إذا كان توافق إرادتي الواعد والموعود له وتطابقهما على النحو السابق ضروري ا لوجود عقد 
أثر  التراضي من شروط صحة حتى يكون لعقد وعد بالبيع الوعد بالبيع العقاري، فإنه لابد لهذا

شخص ذي أهلية  بأن يكون رضا المتعاقدين صادر ا عنويتحقق ذلك ، 2بالإبطال قانوني غير مهدد
 .3خلو إرادتهما من العيوب التي حددها القانون التعاقد، و 

 التاليين:بالدراسة والتحليل من خلال الفقرتين صحة التراضي  لذا سنتناول شروطو 

: أهلية المتعاقدين.  أولا 

 عيوبسلامة إرادة المتعاقدين من الثاني ا: 

                                                             
 .97، ص8007، 98، م.ق، ع88/88/8037المؤرخ في  48449قرار المحكمة العليا، ملف رقم  1
فتحي مجيدي، محاضرات في مقياس الالتزامات موجهة لطلبة السنة الثانية علوم قانونية وإدارية، كلية الحقوق  2

 .728، ص7989-7990والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 .744، صبقساالمرجع الهلدير أسعد أحمد،  3
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 .أهلية المتعاقدين :أولاا 

صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام هي الأهلية كشرط لصحة العقد 
ف يعتر التي صلاحية أهلية وجوب وأهلية أداء، فأهلية الوجوب هي ال :نوعان هيبتصرفات قانونية، و 

وفي الحقيقة أهلية الوجوب تقترن ، ب الحقوق وتحمل الالتزاماتكتسالا فيها القانون للشخص
القدرة ما  إذا منع من إبرام بعض العقود، بينبالشخصية القانونية وتثبت لأي شخص في المجتمع إلا

أهلية ب ه ما يسمىهنا نواجعلى إنشاء الحقوق والالتزامات عن طريق مباشرة التصرفات القانونية ف
 .1الأداء

ما لم يطرأ  دون الحاجة إلى رخصةيعتبر أهلا  للتعاقد الشخص أن  داء بماوالعبرة بأهلية الأ
 2ق.م.جمن  73 بأحكام المادة عليه عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون عملا  

وعد بالبيع العقاري ضمن فقرتين اللية الواعد والموعود له في عقد بناء ا على ما تقدم، سنتناول أهو 
 :مستقلتين وعلى النحو الآتي

 وعد بالبيع العقاري.الالواعد في عقد : أهلية 8

 وعد بالبيع العقاري.ال: أهلية الموعود له في عقد 7

 وعد بالبيع العقاري.الأهلية الواعد في عقد  :5

متمتعا  بقواه العقلية ولم وكان  3كاملة 80 ةسنالأصل أن كل شخص بل  سن الرشد وهو 
      4يحجر عليه، مع عدم إصابته بعارض من عوارض الأهلية التي تعدم الإرادة )الجنون والعته(

                                                             
 .00-03، صالمرجع السابقيوسف محمد عبيدات،  1
ا: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ، يراجع أيض  44، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 2

 النظرية الالتزامات ،علي فيلالي ،734، صبقساالجع مر مصادر الالتزام،العام،  هلتزام بوجالمدني الجديد، نظرية الا
 .877،  كريم بولعابي، المرجع السابق، ص737العامة للعقد، المرجع السابق، ص

 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  49نص المادة  3
 .(79/92/7994المؤرخ في  94/89المشار إليه سابق ا)معدلة بالقانون رقم  74/43الأمر رقم من  47نص المادة  4
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 تكون تصرفات الشخص صحيحة سواء كانت الضارة منها  ،1أو التي تنقص الإرادة )السفه والغفلة(
 النفع والضرر، وبالتالي تكون نافذة ومرتبة لآثارها دون أي تهديد بإبطالها.أو الدائرة بين  لنافعةأو ا

في ذلك عقد الوعد بالبيع، وهذا أمر بديهي فوهكذا يجب أن يكون الواعد أهلا  للتعاقد وقت إبرام 
ا بإتمام إبرام العقد النهائي ونقل ملكية العقار للموعود ل شراءه ه إذا أبدى رغبته في الوقت يكون ملزم 

لا يؤثر فقدان الواعد لأهليته أو وفاته وقت إبرام العقد النهائي بشرط أن  ، وعليهخلال الأجل المحدد
 .2لا تزيد من التزاماته التي كانت لحظة إبرام عقد الوعد بالبيع

أخضع شخصا أجنبي ا، وعليه  في بعض الحالات قد يكون الواعدجدير بالتنويه، إلى أنه 
المشرع الجزائري تصرف المالك الأجنبي في ملكتيه للعقارات لقيود من نوع خاص، تتمثل في حصوله 
المسبق لرخصة من الوالي قبل مباشرته أي قانوني في ملكيته العقار، وهذا ما أكدته المادة الأولى 

 .3المتعلق بحرية المعاملات 37/744والثانية من المرسوم رقم 

ة هب القضاء الجزائري إلى تقرير بطلان التصرفات العقارية الخاصوفي هذا الشأن ذ
ا أن كل >>من المقرر قانونا :بأنهفي قرار لها ه المحكمة العليا ب بالفرنسيين من خلال ما حكمت

 وما بعد  باطلة 25/20/5645مت من المعاملات العقارية الخاصة بالفرنسيين المعمرين والتي ت
 ا للقانون.ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا 

أن الوعد بالبيع المبرم من قبل معمرة فرنسية  -في القضية الراهنة–ولما كان الثابت 
ا أن القاضي الأول قد تهاون في حكمه، ووافق الجنسية لنصف العقار المتنازع عليه، يتضح جليا 

 لدولة بموجب القانون.على اختلاس ملكية عقارية تعود ل

ينص في مادته على أن كل  53/52/5645المؤرخ في  45/23ا أن المرسوم علما 
وبعده باطلة لا  25/20/5645المعاملات العقارية الخاصة بالمعمرين الفرنسيين والتي تمت من 

 ا أثناء حرب التحرير.أصل لها، والمرسوم جاء لإتمام المنع الفعلي أي كان جاريا 

                                                             
 .(79/92/7994المؤرخ في  94/89المشار إليه سابق ا)معدلة بالقانون رقم  74/43الأمر رقم من  47نص المادة  1

2 Béatrice Boudelois, droit civil, les contrats spéciaux, 2e éd, D , France,2012, p08. 

المؤرخ في  24/84يعدل بعض أحكام المرسوم رقم  78/94/8037في المؤرخ  37/744المرسوم رقم  3
 .74/94/8037المؤرخة في  78المتعلق بحرية المعاملات، ج.ر، ع 79/98/8024
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فإن كل الاعتبارات التي جاء بها القرار المطعون فيه لا أساس لها ما دامت تخالف وعليه 
القانون المذكور والنظام العام عموما، التي تفرضه العدالة على نفسها أولا ثم على جميع 

 ا.المؤسسات العمومية وعيرها التابعة لدولة القانون ثانيا 

 .1عون فيه<<ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المط

 وعد بالبيع العقاري.العقد أهلية الموعود له في  :5

 أهلية الموعود له فيبين  التفرقة عقد الوعد بالبيع العقاري تتحتملدراسة أهلية الموعود له في 
 :وعلى الشكل الآتي لجانبينلملزم ال عقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد وأهليته في عقد الوعد بالبيع

 وعد بالبيع الملزم لجانب واحد.الأ: أهلية الموعود له في عقد 

 لجانبين.لوعد بالبيع الملزم الب: أهلية الموعود له في عقد      

 الملزم لجانب واحد.بالبيع وعد العقد له في  أهلية الموعود :أ

شراء العقار في الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لحظة إبداء رغبته في موعود له تقدر أهلية ال
  ون كامل الأهلية ببلوغه سن الرشدأن يك يجب، ف2انعقاد عقد الوعدلا يلتزم بشيء وقت  بما أنه
لا يؤثر  ذلكأن بما  ،ا وقت إبرام الوعد بالبيعناقص الأهلية أي مميز  يكفي أن يكون الموعود له  وعليه

ا من التصرفات النافعة له نفع  ا على اعتبار الوعد ببيع عقار على صحة الوعد ويعتبر رضاه صحيح  
 .3امحض  

                                                             
 .72، ص8007، 97، م.ق، ع77/89/8009المؤرخ في  38237 رقم الملفقرار المحكمة العليا،  1
عبد الرزاق  ،879، صابقسالمرجع الا: رمضان أبو السعود، ، يراجع أيض  70، صبقساالمرجع العبد الحكم فودة،  2

مرجع ال، 98ج ،أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام
مرجع العامة للالتزامات، ، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية ال777، صبقساال
 .873، صبقساال
( 79/92/7994المؤرخ في 94/89المعدلة بالقانون رقم المشار إليه سابق ا) 74/43من الأمر رقم  47 ةنص الماد 3

المؤرخة في  74، ج.ر، عقانون الأسرة المتضمن 90/92/8034المؤرخ في  34/88القانون رقم  من 37والمادة 
المؤرخة في  84، ج.ر، ع77/97/7994المؤرخ في  94/97المعدل والمتمم بالأمر رقم  87/92/8034
78/87/7994. 
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 .لجانبينلوعد بالبيع الملزم العقد في الموعود له أهلية  ب:

لجانبين لفي الوعد بالبيع الملزم الكاملة  بالأهليةالموعود له لقد اختلف الفقه حول لحظة تمتع 
لابد أن تكون للواعد والموعود له أهلية التعاقد وقت إبرام أنه إلى القول  1جانب من الفقه ذهبحيث 

  ينظر إلى أهلية الموعود له لحظةأنه  2الفقه غالبيةفي حين يرى الوعد ووقت إبرام العقد النهائي، 
لمشرع الفرنسي ا هالموقف أقر  هذا، و ا بالوعد بالبيعنهائي   االذي يلتزم فيه اللحظة االوعد لأنه إبرام عقد
د رضا متبادل بين الطرفين حول العقار في حال وجو لجانبين بيع تام لالوعد الملزم بأن  اعتبرحيث 
توافر الأهلية الكاملة للواعد  ق.م.ف، لذا يجب 98ف 8430نص المادة والثمن تطبيق ا ل المبيع

 .3الوعدعقد والموعود له وقت إبرام 

ن الواعد قد لأ 4لغيرعن اا اعتباره تعهد   لا يمكنالعقاري وعد بالبيع ال أن عقدبالتنويه، ر يجد
كما  ،التعاقدرغبتهما في عن المتعاقدان قد أعلنوا يكون في التعهد عن الغير  يتراجع عن الوعد، بينما

في عملية  ها لدخولنظر   التعهدهذا لا يمكن للمتعهد التحلل من التزامه مادام لم يتبين موقف الغير من 
 .5تعاقدية تمت بدون إذنه

                                                             
 .898، صبقساالمرجع العبد الحكم فودة،  1
 .34يوسف محمد عبيدات، المرجع السابق، ص 2

3 Jacque Guestin, op-cit, p352. 

سابق ا على المشار إليه  74/43الأمر رقم من  884على التعهد عن الغير في المادة  ي نص المشرع الجزائر  4
 وجب على المتعهد أن يعوض  بتعهده، فإن رفض الغير أن يلتزم :>>إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغيرأن

 من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض، بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به.

ا أن من  ضراحة أو صوقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد  أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من
 يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد<<.

لنيل شهادة الماجستير  رسالة مقدمةلمدني الجزائري، في القانون ابيعة القانونية للتعهد عن الغير نورة حمداوي، الط 5
 .73، ص7997-7998، 8جامعة الجزائر: العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، تخصص
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 .سلامة إرادة المتعاقدين من العيوبثانياا: 

وإنما ينبغي ، للتعاقد أن يكون الواعد والموعود له أهلا   ي عقار البيع الوعد بالعقد  لصحةلا يكفي 
، هي أمور تصيب الإرادة بأن من العيوب، و سليمة  أن تكون إرادتهما الإرادة عيوب و تجعل فيها خللا 

 .التدليس، الإكراه والاستغلال : الغطهي 1بحسب القانون الجزائري 

ا زم  تمن هذا الوقت يكون ملالوعد بالبيع، فعقد ا وقت إبرام سليم   يجب أن يكون رضا الواعد لذا
ا  من الجسامةبل    وقع تحت تأثير غلط جوهري قد  هأن لا يكون رضا وبذلك يجب ة،نهائيبصفة  حد 

يمة من عيب التدليس أن تكون إرادته سل، و 2الغلطلم يقع في هذا لو  يمتنع معه الواعد عن إبرام العقد
بتبني الموعود له وسائل احتيالية لخلقوهم في ذهن الواعد بغية الدفع به إلى التعاقد، أو بسبب إكراه 

طيش لالموعود له  لاستغلاو الواعد نتيجة ضغط يمارس على إرادته ولد لديه رهبة وخوف، أ وقع فيه
، والحكم نفسه بالنسبة 4لولا ذلك الاستغلال لما أبرم الواعد العقدد الواع لدى 3هوى جامح وبي ن أ

االوعد عقد أن تكون إرادته سليمة من أي عيب وقت إبرام  للموعود له، فيجب إبرام لحظة  البيع وأيض 
 .5النهائيالعقد 

                                                             
 عيوب بقولها:)الجديد( على القانون المدني الفرنسي من الفقرة الأولى  8879المادة  نصت 1

<<L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’il sont de telle nature que, sans eux, l’une 

des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes>>. 

 .784، صبقساالمرجع الالعربي بلحاج ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري،  2
أما  نتائجالتي يقوم بها المتعاقد من الطيش هو الإقدام على عمل دون مبالاة أو اكتراث بما قد ينجم عن التصرفات  3

  الهوى الجامح هو رغبة شديدة أو ولع يقوم في النفس بالنسبة لشخص أو شيء معين، مما يضعف حرية اختيار
 : محمد حسن قاسم، القانون المدنيراجعالهوى الجامح إزاء من يهواه، يوبالتالي إرادة من يقوم في نفسه ذلك  لديه،

 .747، صبقساالمرجع العقد، ال، الالتزاماتمصادر 
شخص يعد آخر بيعه منزل بثمن أقل بكثير عن الثمن الحقيقي المتداول في سوق العقارات، فهنا يمكن مثال ذلك  4

 للواعد طلب إبطال عقد الوعد بالبيع نتيجة استغلال الموعود له.
 .70، صبقساالمرجع اللحكم فودة، عقد ا 5
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للجانبين  العقاري الملزمالوعد بالبيع  أما هذا بالنسبة للوعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد،
ا لآثاره بد التأكد من سلامة إرادة كل من الواعد والموعود له وقت إبرام الوعد حتى يكون العقد مرتب  فلا

 .1القانونية عند الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي

إذا ثبت أن رضا كل من الواعد والموعود له قد أصيب بعيب من عيوب الإرادة وفق ا لما سبق، 
لمن العقد القابل للإبطال يمكن معه إبطال العقد النهائي، لكن إجازة ع و الوعد بالبيعقد حكم بإبطال 

كما هو مثلا  تصحيح العقد المشوب بالغلط ك2من ق.م.ج 899وفق المادة  تقرر لمصلحته البطلان
 .ق.م.جمن  34وارد في المادة 

 الفرع الثاني:
 وعد بالبيع العقاري.الفي عقد محل ركن ال

قانونية المراد محل عقد البيع هو العملية الإلا إذا كان له محل، و  العقد بصفة عامةلا يتم 
من  748المادة  ، وقد عرفت3لتزامات على عاتق طرفيهالامن  تحقيقها من ورائه التي ترتب جملة

ا مالياا في مقابل ثمن >>البيع بأنه: ق.م.ج عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل ملكية شيء أو حقا
للمشتري في مقابل  حل عقد البيع هو نقل ملكية الشيءالتعريف أن مهذا لنا من  يتبيننقدي<<، 

ار المبيع والثمن، وعقد محل عقد البيع العقاري يتمثل في العقيسدده الأخير، وعلى هذا النحو  الثمن
 يع عقار كالبيع نفسه له محل وهو العقار الموعود ببيعه والثمن.وعد بب

وعد بالبيع العقاري في هذا الفرع نقوم بدراسة ركن المحل في عقد وف سفي ضوء ما تقدم، 
 بعد أن نقسمه إلى بندين وكالآتي:

 البند الأول: العقار الموعود ببيعه.

                                                             
 .27، صبقساالمرجع الالبيع والمقايضة، ، الجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 1
:>>يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أن على المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  899تنص المادة  2

 د، دون إخلال بحقوق الغير<<.أو الضمنية وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العق
ا: العربي ، يراجع أيض  734، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزامات، العقد،  3

 .723، صبقساالمرجع الالمدني الجزائري، بلحاج، نظرية العقد في القانون 
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 البند الثاني: ثمن البيع.

 :البند الأول
 .)المبيع(الموعود ببيعهالعقار 

، ولكي يعتد بالعقار كمحل 1العقار هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه
ا وهي:  القانون في العقود بهالالتي يتطمحل التوافر شروط من  وعد بالبيع العقاري لابداللعقد  عموم 

وف نتطرق وعليه س، 2ا للتعامل فيهللتعيين وصالح   ا أو قابلا  معين   ، للوجودقابلا   ا أويكون موجود  أن ب
 :وفق الفقرات الآتيةهذه الشروط ل

. ا وقت إبرام الوعد أو قابلا  للوجود مستقبلا  : أن يكون العقار الموعود ببيعه موجود   أولا 

 معين ا أو قابلا  للتعيين.الموعود ببيعه ثاني ا: أن يكون العقار 

 مما يجوز التعامل فيه.الموعود ببيعه ثالث ا: أن يكون العقار 

 للوجود في أو قابلاا البيع وعد إبرام عقد ا وقت موجودا الموعود ببيعه أن يكون العقار  :أولاا 
 .المستقبل

ا وقت انعقاد عقود الوعد بالبيع       المقصود بالوجود هو أن يكون العقار الموعود به موجود 
وجود المحل يمنع قيام العقد أو بطلانه بطلان ا مطلق ا ولا يترتب أو قابلا  للوجود في المستقبل، فعدم 

ه كما لو كان العقار الموعود ببيع وهلك قبل التعاقد فالعقد باطلا   ، وكذلك إن وجدقانوني عليه أي أثر
وهذا ما نصت ، 3 لانعدام المحلباطلا  في هذه الحالة فالعقد  ،وعد بالبيعالمنزلا  واحترق قبل إبرام عقد 

 .4>>البيع يكون باطلاا إذا ما هلك كلياا وقت البيع<<من ق.م.ف أن: 98ف 8298عليه المادة 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  237نص المادة  1
 .43، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 2
 .43ص بق،ساالمرجع الخيار، -نيمة لحلوا: غ، يراجع أيض  37، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف،  3

4 Art 1601 alinéa01 du c.civ.f dispose:<<Si au de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente 

serait nulle>>. 
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هلك العقار وقت إبرام العقد النهائي بعد إبداء الموعود له رغبته في الشراء ولم يحصل إذا  أما
ا حيث يتعلق الأمر هنا بتحمل الواعد تبعة ك لا يؤثر على العقد الذي ينشأ صحيح  ذلالتسليم، ف

لأحكام  اوفق   1ولية تقصيرية مسؤ ولا  في هلاك العقار وإلا اعتبر مسؤ يكون له يد الهلاك بشرط أن لا 
 .2ق.م.جمن  720المادة 

من  07المادة مقتضيات  يجوز أن يكون العقار محل وعد بالبيع شيئ ا مستقبلا  وفق وعلى هذا،
مثل ف  ،يع على التصاميم أو عقد حفظ الحقالب، مثل بيع مسكن لم يتم بناؤه بعد بموجب عقد ق.م.ج

واتجهت إرادة  3لإمكانية وجود العقار لحظة انعقاد العقد النهائي هذا النوع من البيوع صحيح
 النحو.إلى التعاقد على هذا  المتعاقدين

شخص كأن يعد وارث  ،باطلا  وعد بيع عقار عقد  كان إذا تبين استحالة وجود العقار مستقبلا  
أمام نكون أنه وارث غير شرعي، فهنا وبعد ذلك يتبين بعد ببيع نصيبه من العقار في التركة، آخر 

لا مطلق تطبيقا لقاعدة "طلا  بطلان ا وعد بالبيع باالعقد يكون مطلقة لتنفيذ الواعد لالتزامه، و  استحالة
 .4"التزام بمستحيل

                                                             
أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة( نان بوزيد، عدا: ، يراجع أيض  772، صبقساالمرجع الفتحي مجيدي،  1
 .877، كريم بولعابي، المرجع السابق، ص39، صبقساالمرجع ال
يد :>>إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا أن على المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  720تنص المادة  2

 المشتري الثمن...<<. للبائع فيه سقط البيع واسترد
أن المشرع الجزائري قد خالف ما ذهب إليه الفقهاء في الفقه الإسلامي إلى بطلان العقود جدير بالتنويه ههنا، 3

بثمن الاحتمالية أو الأشياء الواقعة على أشياء منعدمة، باستثناء بعض العقود كعقد السلم )وهو بيع المال المؤجل 
معجل( وعقد الإستصناع )وهو طلب عمل شيء خاص من الصانع(، واشترطوا في هذا الخصوص أن يكون محل 

ا ومعلوم ا وقت انعقاد العقد، مقدور ا على تسلي ه، ومن ثم فإن المعدوم لا يمكن وجوده في المستقبل ولا مالعقد موجود 
جهالة أو غرر، يراجع: العربي بلحاج، نظرية العقد في يصلح أن يكون محلا  للعقد، لما ينشأ عن هذه الحالة من 

 .777، صبقساالمرجع الالقانون المدني الجزائري، 
 ا: محمد حسن قاسمراجع أيض  ي، 778، صنفسهمرجع الالعربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري،  4

 .737-732ص، بقساالمرجع الالقانون المدني، مصادر الالتزام، العقد، 
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 363ا بالمادة >>من المقرر قانونا :في قرار لها بأن ياالمحكمة العلن، قضت الشأهذا في و 
من القانون المدني أنه:>>يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع 

 بعد انعقاد البيع.

 ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع
وجميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين الطاعن ومورث المطعون ضدهما، فإنهم بقضائهم 

 .1كما فعلوا خرقوا القانون<<

 . للتعيينا أو قابلاا معينا الموعود ببيعه أن يكون العقار : اثانيا 

وإلا كان  للجهالةا نافي  جعله يا دقيق  ا وجب تعيينه تعيين  الموعود ببيعه زيادة على وجود العقار 
عقد ممهد لبيع كالوعد بالبيع العقار  وبما أننا بصدد دراسة، 2لعدم تعيين المحل باطلا  بالبيع عقد 

  لممارسة نشاط تجاري أو حرفي( أو محلا  شقةقد يكون محل معد للسكن )ههنا عقار مبني، فالعقار 
عدد الغرف،  مساحته وموقعه، الطابق، عدد يكون تعيينه ببيانالنسبة للمحل المعد للسكن بف

ته، وموقعه )عنوان الشارع تحديد مساح فلا بدالتجاري أو الحرفي محل ما ال، بينالواجهات...إلخ
 وكل ما من شأنه أن يساعد على تعيين المحل تعيين ا دقيق ا. ورقمه(

حصته غير الشيوع و ا لعقار على الواعد مالك   في بعض الأحيان يكون  هأن ،وجدير بالتنويه
أن للمالك على  ببيعه؟. ونقول ، فكيف يمكن أن يتوفر شرط التعيين الدقيق للعقار الموعودمفرزة

الحق  ع التصرف من بيع وهبة وغيرها، وبذلك لهالشيوع حق التصرف في حصته الشائعة بكل أنوا 
من  98ف 784ام المادة طبقَا لأحك على الشيوع أو جزء منه امملوك  عقار ببيع في إبرام عقد وعد 

:>>عقد الوعد المنصب على  نصيب بأنفي قرار لها المحكمة العليا  قضت بهما  ذاهو  ق.م.ج،

                                                             
 .897، ص8003، 98، م.ق، ع92/94/8003المؤرخ في  893277قرار المحكمة العليا، ملف رقم  1
ا: حامد محمد شبيب الجبوري، المرجع السابق، ص894، صبقساالمرجع الرمضان أبو السعود،  2  .73، يراجع أيض 

 عدة عقاراتمالك للواعد اييزه عن غيره العقارات كأن يكون الغاية من تعيين العقار الموعود ببيعه تعيينا دقيقا هي تم
الوقوع في غلط  تجنبوبالتالي ي ا لما مقدم عليه،له مدرك  الموعود لذا يتعين ذكر جميع مشتملاته المعروفة مما يجعل 

 .38، صقبساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، الراجع: عدنان بوزيد، يالذي يفسد إرادته، 
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من القانون  66و 05فائه مقتضيات المادتين يالواعد في ملكية شائعة عقد صحيح في حالة است
 .1المدني<<

 .لتعامل فيهمما يجوز االعقار الموعود ببيعه  أن يكون  :اثالثا 

أن ا بوعد بالبيع العقاري مشروع  العقد  أن يكون محل جانب شرط الوجود والتعيين يتعينإلى 
ما وهذا  ،ق.م.جمن  07لمادة لطبقَا  ا للنظام العام والآداب العامةا للتعامل ومطابق  يكون صالح  

ا قصدته  >>كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو حكم :من ق.م.ج بأن 237المادة أيض 
 .القانون يصلح أن يكون محل للحقوق المالية<<

الأصل في العقارات أنها قابلة للتملك بالأسباب المكسبة لها مادام تقبل الانتفاع بها وتعتبر ف
 قانوني يجعلها غير قابلة للتملك  قد يعترضها عارض في دائرة التعامل الشرعي، لكن داخلة

ها ولا الحجز لنفع العام التي لا يجوز التصرف بكالأملاك الوطنية المملوكة للدولة المخصصة ل

                                                             
 .740، ص7997، 98، م.ق، ع78/97/7997المؤرخ في  744777رقم  ملف، قرار المحكمة العليا 1

أن المشرع الجزائري ليس بالوضوح الكافي فيما يخص تصرف المالك على الشيوع في حصته، إلا أننا نجد  نلاحظ
 القضاة بشأنهاالإجابة عنها من خلال ما يرد من قضايا من هذا النوع المطروحة أمام المحاكم وطريقة تصرف 

حالات الوعد بالبيع على النحو التالي:  فنجدهم على الأرجح أنهم يطبقون أحكام عقد البيع في المال المشاع على
فإن  فيها بالوعد بالبيع ملكية مفرزة إذا كان الموعود له يعلم أن الواعد لا يملك الحصة التي تصرف الحالة الأولى

ا ومن ثمن لا يجوز للموعود له أن يطلب إبطال العقد قبل قسمة العقار، ويعتبر موعود له الوعد بالبيع يعتبر صحيح  
مفرزة بل ولا يجوز له أن يطالب بإبطال العقد بعد القسمة حتى وإن آل للواعد بعد الفرز جزء آخر، فيتنقل في بحصة 

 هذه الحالة الجزء الموعود ببيعه إلى الحصة التي آلت للواعد بعد القسمة ويمكن إتمام عقد البيع على هذا الأساس.

اعد لا يملك ملكية مفرزة وقت إبرام الوعد بالبيع، في هذه الحالة وهي إذا كان الموعود له يجهل أن الو  الحالة الثانية
وحسب ما يحدث في الميدان العملي يجوز للموعود له طلب إبطال عقد الوعد بالبيع على أساس أحكام الغلط في 

عد فيسقط صفة جوهرية في المبيع وهي كون العقار غير معين بدقة، غير أنه إذا آلت الحصة الموعود ببيعها إلى الوا 
حق الموعود له بإبطال عقد الوعد بالبيع على هذا الأساس، فإذا آلت بعد الفرز حصة أخر للواعد يمكن للعود له 

 طلب إبطال عقد الوعد بالبيع وبل ويمكن له أيضا طلب تعويض وغالبا ما يحكم به.
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على عقار  وعد بالبيعالإذا انصب عقد  ، وبالتالي1عليها ولا حتى اكتسابها بالتقادم مهما طالت المدة
 .امطلق   ا بطلان  باطلا   فع العام والأملاك العمومية يعتبريدخل ضمن الن

من القانون  77المادة  بنص قانوني وهو 2الأملاك التي تم وقفها بمقتضى عقد الوقف كذلك
>>لا يجوز التصرف في الملك :التي تقضي بأن 3المعدل والمتمم تعلق بالأوقافالم 08/89رقم 

 الوقفي المنتفع به، بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها<<
 .وعد بالبيعالعقد  ليصلح أن يكون محلا   لاالموقوفة الأموال كل عقار يدخل ضمن  وعليه

العين  ا أنا وقانونا >>من المقرر شرعا :بأنهفي قرار لها من  به المحكمة العليا ما حكمت وهذا
 .4أو بغيرها<< هبةالتصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية سواء بالبيع أو الالمحبوسة لا يجوز 

كأن يكون   للتصرف إما لمخالفتها للنظام العام والآداب العامةلا تكون محلا   عقارات توجدكما 
ي يمنع التعامل فيها قانونوإما لوجود نص ، مثلا   وتجارة الأسلحة  للمتاجرة بالمخدراتالعقار محلا  

ان وهو على قيد ة الإنسيدخل ضمن ترك ا كان العقار الموعود ببيعهالتعامل في تركة مستقبلة، فإذك
 7ف 07لمادة طبق ا ل 5الواعدكان برضا حتى ولو  امطلق   ابطلان   باطلا  وعد بالبيع الالحياة يعد عقد 

 ق.م.ج، كما لا يجوز التعامل في الأشياء المتنازع فيها.من 

                                                             
المتضمن  09/79من القانون رقم  94والمادة  المشار إليه سابق ا، 74/43الأمر رقم من  230و 233نص المادة  1

المؤرخة في  44، ج.ر،ع98/87/7993المؤرخ في  93/84بالقانون رقم  الأملاك الوطنية المعدل والمتمم قانون 
97/93/7993. 

:>>حبس المال عن تملك لأي شخص على المشار إليه سابق ا هو 34/88رقم قانون المن  77المادة  حسبالوقف  2
 يد والتصدق<<.وجه التأب

 93/94/8008المؤرخة في  78المتعلق بالأوقاف، ج.ر، ع 77/94/8008المؤرخ في  08/89رقم القانون  3
 .84/87/7997المؤرخة في  37، ج.ر، ع84/87/7997المؤرخ في  97/89المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .74، ص8007، 98، م.ق، ع82/97/8007المؤرخ في  847789قرار المحكمة العليا، ملف رقم  4
-الانتقال-الأوصاف-الآثار-الإثبات-اق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، )المصادرعبد الرز  5

 .847، صبقساالمرجع الالانقضاء(، 
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 غير مالكيكون الواعد يجوز أن  العقاروعد بالبيع العقد أنه عند إبرام إلى ههنا، الإشارة  تجب
وعد ببيع ملك الغير، بشرط أن يضمن انتقال ملكية ا للغير وهذا ما يسمى للعقار بأن يكون ملك  

الوعد  إجراءات البيع النهائي، وإلا اعتبر وعود له رغبته في الشراء ومباشرةمالعقار إليه لحظة إبداء ال
 .1ا على إجازة المالك الأصلي للعقار للإبطال موقوف  بالبيع قابلا  

عقار تحت شرط المنع من التصرف ا لمالك   قد يكون الواعد في بعض الحالات ملاحظة:
إلا بمرور  سكنات لا يجوز للواعد التصرف في مسكنهال هذهمثل في ، فترقوية المدعمةالسكنات الك

من قانون المالية لسنة  43المادة  لصالحهم طبقا لنص خمس سنوات من تاريخ إعداد التنازل
-949مبل  الإعانة المتحصل عليها من الدولة في حساب التخصيص رقم ه لبإرجاعأو  79872
 .3المفتوح لدى الصندوق الوطني للسكن 797

 :البند الثاني
 وعد بالبيع العقاري.ي عقد فالثمن 

                                                             
ا: عبد الرزاق أحمد راجع أيض  ي، 37، صبقساالمرجع العقاري )دراسة مقارنة(، الأحكام الوعد بالبيع عدنان بوزيد،  1

 ، رمضان أبو السعود704-704، صبقساالمرجع الالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، البيع والمقايضة، 
 .847، صبقساالمرجع ال
 ، ج.ر7987تضمن قانون المالية لسنة الم 73/87/7988المؤرخ في  88/82القانون رقم من  43تنص المادة  2
 79/87/7997المؤرخ في  97/87من القانون رقم   47المعدلة بالمادة  70/87/7988المؤرخة في  77ع
على:>>تعد غير قابلة للتنازل من ، 78/87/7997المؤرخة في  37، ج.ر، ع7993من قانون المالية لسنة تضالم

ا السكنات الترقوية المدعمة وكل السكنات التي ة التساهمية المسماة حالي  طرف المستفيدين منها، السكنات الاجتماعي
مدة التنازل  لكنمن تاريخ إعداد التنازل لصلاحهم...<<، ولة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء  استفادت من دعم الد

 83/83قانون رقم المن  72دة سنوات تم تخفيضها إلى سنتين من تاريخ إعداد العقود الخاصة بها بموجب الما 94
 .79/87/7983المؤرخة في  70ع، ج.ر، 7980تضمن قانون المالية لسنة الم 77/87/7983المؤرخ في 

كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم لحدد الم 93/90/7982المؤرخ في  82/773المرسوم التنفيذي رقم  3
 .84/90/7982المؤرخة في  44الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للسكن''، ج.ر، ع  949-797
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التزامات المشتري هو دفع فمن بين  ،جانبينللملزم عقد البيع من عقود المعاوضة و  بما أن
 النقدي الذي يلتزم المشتري بتسديده المبل ذلك وهو هو بمثابة محل ثاني في عقد البيع، الثمن الذي 

وعد بالبيع العقد  وهذا ما ينطبق على ،ق.م.جمن  748المادة تطبيق ا لنص  للبائع كمقابل لنقل ملكية
الواعد والموعود له  أن يتفق عليها يتعينمن العناصر الجوهرية التي  حيث يعتبر الثمن، 1العقاري 

 .2لتخلف ركن المحلتحت طائلة بطلان عقد وعد بالبيع 

ا كمحل لعقد وعد ببيع عقار الثمن و  و قابلا  أ امحدد  أن يكون و له شروط وهي: أن يكون نقد 
نقوم بدراسة هذه الشروط وفق فقرات مستقلة وعلى النحو وف وعليه س ،للتحديد وأن يكون حقيقي ا

 الآتي:

: أن  ا.أولا   يكون الثمن نقد 

ا أو قابلا  للتحديد.  ثاني ا: أن يكون الثمن محدد 

 ثالث ا: أن يكون الثمن حقيقي ا. 

 .ا من النقودأن يكون الثمن مبلغا  :أولاا 

 ضرورة أن يكون المقابلمن ق.م.ج التي تقضي ب 748المادة نص يستفاد هذا الشرط من 
ا عن يتميز عقد البيع  ثمن نقدي، وهذا ما يجعل المقايضة، وهذه عن غيره من عقود التبرع وأيض 

خلاف الشريعة الإسلامية التي يم، بالقانون الروماني والقانون الفرنسي القد ارف عندعتم الميزة كان
 .3تعتبر البيع مبادلة مال بمال، ويشمل البيع والمقايضة والصرف والسلم

 كان من المثليات كالذهب نقود وإنالا آخر من غير لا يجوز أن يكون الثمن شيئ  من ثم، و 
، كذلك لا انعقاد العقدت لأن العبرة بالنقد وق سعر معروف في البورصة أو السوق  حتى لو كان له

                                                             
ا: 47، صبقساالمرجع الالجزائري،  جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء 1 ، يراجع أيض 

 .823نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص
 .24، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  2
 .894ص، بقساالمرجع الواضح في عقد البيع، الزاهية حورية سي يوسف،  3



 

 71 

على تحديد ثمن نقدي ثم بعد  ا، غير أنه إذا اتفق المتعاقدانا نقدي  ثمن   الأسهم والسندات يمكن اعتبار
 .1ثر في صفة البيعؤ ذلك لا يوأسهم، ف حويل الثمن إلى سنداتت ار إبرام العقد قر 

يتفق الواعد والموعود له على الثمن كمحل للوعد بالبيع، وأن أن  ، ينبغيوعلى هذا الأساس
أن يكون الثمن على  اقعند تنفيذ الوعد بالبيع، فإذا اتفالموعود له بتسديده  ا من النقود يلتزميكون مبلغ  

 .2اطلا  بوعد بالبيع العقاري  عقدا غير النقود اعتبر ا آخر  شيئ  

 . للتحديدا أو قابلاا أن يكون الثمن محددا  :اثانيا 

ا أو علالثمن يجب أن  الوعد بالبيع العقاري عقد ى الأقل قابل للتحديد وإلا كان يكون محدد 
 ،  ضمني ا يكون باشرة باتفاق الأطراف أوفي بعض الحالات وتحديد الثمن قد يكون بصفة مباطلا 
سوف نقوم بدراسة كيفية  في العقد وهنا الحالة يكون قابلا  للتحديد، ومنهأسس تحديد الثمن ببيان 

 وعد بالبيع العقاري وفق الشكل الآتي:ي عقد تحديد الثمن ف

 وعد بالبيع العقاري.المحدد في عقد ال: الثمن 8

 وعد بالبيع العقاري.ال: الثمن قابل للتحديد في عقد 7

 وعد بالبيع العقاري.ال عقد محدد فياللثمن ا :5

، ويتمتع  يشترط في هذا التحديد أن يكون كافي ا بحيث لا يدع مجالا  للنزاع في مقداره مستقبلا 
لا يجوز  ، غير أنهحرية مطلقة لتحديد ثمن العقار الموعود ببيعهالواعد والموعود له بحسب الأصل 

إذا به الموعود له، و قد يغالي فيه ويغبن الواعد بتحديد الثمن  إذا انفردلأحدهما أن يستقل بتحديده، ف
 .3قد يبخس العقار الموعود ببيعهبتحديد الثمن وحده الموعود له  قام

                                                             
ا:  40مرجع سالف الذكر، ص، زكريا سرايش، الموجز في شرح قواعد عقد البيع 1 محمد كامل مرسى يراجع أيض 

 824، صبقساالمرجع الع وعقد المقايضة، باشا، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البي
راجع ي، 44-47، صبقساالمرجع الجمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري،  2

 .34مرجع سالف الذكر، صأحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، ا: عدنان بوزيد، أيض  
 .847، صبقساالمرجع الرمضان أبو السعود،  3
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 .وعد بالبيع العقاري الفي عقد  قابل للتحديدالالثمن  :5

ا على حرية المتعاقدين في تحديد الثمن تقتضيها المصلحة العامة  قد يفرض المشرع أحيان ا قيود 
وفي هذه الحالة تختفي هذه الحرية في الاتفاق على ما يزيد عن هذا الثمن، فيقتصر المتعاقدان على 

أن تكون واضحة ومعينة تعيين ا كافي ا من شأنه منع تلك الأسس بيان أسس تحديد الثمن، ويشترط في 
 ن.موضوعية لا تتوقف على محض إرادة المتعاقديأن تكون خلاف بينهما، و أي 

 : الثمن في لتحديدالأسس التي أخذ بها المشرع الجزائري تتمثل و  

  على اعتماد سعر السوق وعد بالبيع العقاري العقد طرفي قد يتفق  :سعر السوق أساس
وفي  1قابلا  للتحديد وفق سعر السوق في هذه الحالة فيكون الثمن  ثمن العقار الموعود ببيعه،لتحديد 

:>>وإذا وقع الاتفاق على أن الثمن هو على أن ق.م.جمن  7ف 742المادة  هذا المعنى تنص
المبيع للمشتري في  سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذي وقع فيه تسليم

فإذا لم يكن مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق الذي يقضي العرف  الزمان والمكان
تحديد الثمن باعتماد سعر السوق كثير التداول في الحياة العملية و ، أن تكون أسعاره هي السارية<<

 .2لبيع وشراء العقارات  kniss)(ouedكالسوق الالكترونية مثل الموقع الالكتروني واد كنيس 
  وهذا الأساس نصت  السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى التعامل بينهماأساس

فلا يترتب على ذلك >>إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع، كما يلي: ق.م.جمن  747المادة عليه 
المتداول في التجارة، أو السعر  تبين أن المتعاقدين قد نويا الاعتماد على السعربطلان البيع متى 

 .الذي جرى عليه التعامل بينهما<<
نظر ا لما تتميز به المعاملات العقارية من مضاربة في الأسعار ما يجعل تحديد الثمن وفق ا 
لهذه الأسس أمر ا صعب ا وبذلك يجوز للواعد والموعود له الاتفاق على أن يتم تحديد الثمن بواسطة 

وعد بالبيع، وفي هذه الحالة ينعقد الاري يتفقان عليه عند إبرام عقد ن خبير عقشخص أجنبي كأن يكو 
ا  العقد لأن الثمن وإن لم يقدره الطرفان إلا أنه قابل للتقدير، والثمن الذي يقدره الأجنبي يكون ملزم 

                                                             
 .24، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  1
2 OUED KNISS بين  سواء كانت منقولة أو عقارية موالت التجارية من أجل تداول الأموقع الكتروني للإعلانا

 .الأشخاص
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، وهذا الأساس لم 1للواعد والموعود له لأنه مفوض من قبلهما في تحديده فهو وكيل عنهما في ذلك
يعهدا أمر تحديد الثمن  خلاف نظيره الفرنسي الذي أجاز للأطراف أنبيأخذ بها المشرع الجزائري 

 .2ق.م.فمن  8407لمادة ل وفق اللغير 

 ا.يا ا وجد  أن يكون الثمن حقيقيا  :اثالثا 

ا أو قابلا  أن يكون الثمن نقد  لا يكفي لانعقاد عقد وعد ببيع عقار  يجب  للتحديد، وإنماا ومحدد 
عند إبداء رغبته يتعهد الموعود له بتسديده وتكون نية الواعد للمطالبة به لا صوري ا  أن يكون حقيقي ا
ا.3عقارا لل حقيقي  باعتباره مقابلا  في شراء العقار   ، وأن يكون جدي ا لا تافه 

الصوري هو  فالثمن، ''dérisoireا '''' أو تافه  fictifا ''يعتبر الثمن غير جدي إذا كان صوري  و 
 د بالبيع يتحولالوعفإن موعود له، فمتى ثبت ذلك الثمن الذي لم يقصد الواعد الحصول عليه من ال

 .4وعد بهبة

ا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الثمن حقيقة، غير أن قيمته لا تتناسب مع  ويكون الثمن تافه 
هو مبل  من بهذا المعنى الثمن التافه  عليهو  ،بالثمن الصوري هو يلحق ف قيمة العقار بدرجة واضحة

                                                             
 .849صبق، ساالمرجع الضان أو السعود، ا: رمراجع أيض  ي، 887، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف،  1

2 Art 1592 du c.civ.f dispose:<<Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers, si le tiers ne veut ou ne 

peut faire l’estimation, il n’y a point de vente>> 

 .824، صبقساالمرجع المحمد كامل مرسى باشا،  3
لبيع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية )ا 4

 .734، صبقساالمرجع الوالمقايضة(، 

يجوز إثبات في البيع ووعد بالبيع بجميع طرق الإثبات كأن يطعن وارث أحد المتعاقدين في التصرف الصادر من 
مورثه على أنه وعد ببيع وهو في الحقيقة وعد بوصية، وأنه لم يدفع فيه ثمن ا خلاف لما ذكر في العقد، وفي هذه 

الذي هو من النظام العام، وبالتالي يكون الواعد الحالة يعتبر التصرف قد الحق ضرر ا بحق الوارث في الإرث 
والموعود له قد تحايلا على القانون، يراجع، زاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع، المرجع السابق 

 .887ص
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أن يبيع ب شخصيعد كأن  1مع القيمة الحقيقية للعقارالنقود يصل إلى حد من التفاهة لعدم تناسبه 
 799وقيمته الحقيقية جزائري  مليون دينار 79مليون دينار جزائري بثمن قدره  799قيمته آخر منزل 

ا فإن الوعد بالبيع يبطل لتخلف ركن ف، دينار جزائري مليون  إذا كان الثمن المذكور في العقد تافه 
 .2الثمن

دون أن يصل إلى  يقل بكثير عن قيمة العقار الحقيقية بأن ''prix vilا ''يكون الثمن بخس  قد و 
الثمن مليون، ف 499مليون وقيمة المنزل  749ب درجة التفاهة كأن يعد شخص آخر بيعه منزل

يؤثر على سلامة البيع طالما أن الثمن جدي قصد البائع الحصول عليه فعلا  مقابل التزامه البخس لا 
يتيح له الحق في  الطعن في  جعل في البيع غبن من ناحية الواعدبنقل ملكية العقار، والثمن البخس ي

 .المتقابلة تعادل الالتزاماتعدم ل دالعق

هل يحق للواعد و  بالبيع العقاري  وعدعقد هل يمكن تصور غبن في  :لءاهنا نتسمن 
من  6/2المغبون رفع دعوى تكملة إذا كان ثمن العقار الموعود ببيعه المحدد في العقد يقل عن 

 ؟.ثمنه الحقيقي

 إلا من لحظةأو دعوى تكملة الثمن وعد ببيع عقار عقد لا يمكن تصور غبن في نقول أنه 
بالثمن المتفق عليه ولو كان  لعقارإبداء الموعود له رغبته في شراء ا بالبيع، أي بعد تنفيذ الوعد

ا  لواعدا لا وتبين فيما بعد أنه لو تم بيع العقار بذلك الثمن سيشكل غبن  فإذا انعقد العقد صحيح  ، بخس 
في  لأخير المطالبة بتكملة الثمن لأن عقد البيع لم ينعقد بعد بما الموعود له لم يبدي رغبتهلا يمكن لف

 .3الشراء

، في هذه الحالة يحق النهائيالبيع عقد الموعود له رغبته في شراء العقار وأبرم عند إبداء لكن 
 الشروط التالية وهي: تفر ن لحقه نتيجة بيعه عقار بثمن بخس متى تو طلب تكملة الثمن لغبللواعد 

                                                             
، يراجع 840، صبقساالمرجع اللمقايضة(، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )عقد البيع وا 1

ا:   .822بق، صساالمرجع المحمد كامل مرسى باشا، أيض 
 .37، صبقساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، العدنان بوزيد،  2
 .47، صسالفالمرجع ال، على ضوء التشريع والقضاء الجزائري  جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري  3
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 اختلال التعادل ويثبت الواعد ، وهو الاستغلال أن يرد التصرف على عيب من عيوب الإرادة
بين الالتزامات اختلالا  كبير ا، وأنه اندفع إلى إبرام العقد تحت تأثير الطيش البين الذي لحقه أو الهوى 

 الجامح الذي أصابه.
 فلا يكفي للطعن ، سعر العقار الحقيقي من (8/4)الخمس  عن أن يكون هناك غبن يزيد

ا، حيث يس بالغبن مجرد زيادة قيمة العقار على الثمن بقدر يكون الغبن ير وإنما يكون الغبن فاحش 
ا إلا إذا كانت قيمة العقار تزيد وقت البيع عن ثمنه بأكثر من خمس ) ( القيمة، والعبرة 8/4فاحش 

كما ورد  أو وقت رفع الدعوى برام الوعد البيع يوم إبرام البيع وليس من يوم إبتقدير قيمة العقار من 
أن العبرة بالثمن الذي يستحقه الواعد بصرف النظر عن ، كما 1ق.م.جمن  743في المادة 

المصروفات التي أنفقها الموعود له كرسوم التسجيل، لأنها لا تعود عليه بفائدة وبالتالي لا تدخل في 
 حساب الثمن.

من  8274في تقدير مقدار الغبن فبموجب المادة  وهذا بخلاف ما ذهب إليه القانون الفرنسي
من قيمته الحقيقية له الحق في طلب  4/87ع عقاره  بثمن يقل عن با الشخص الذيف ،ق.م.ف

عقد ، وتقدير الغبن يكون بحسب قيمة العقار وقت إبرام 2من قيمته الحقيقة 7/87تكملة الثمن إلى 
 .3ق.م.فمن  7ف 8274وهذا ما تقتضيه المادة البيع 
 ق.م.ج، فلقبول من  729مادة كون البيع قد تم بالمزاد العلني وهذا الشرط اقتضته الي لان أ

دعوى الغبن الفاحش أن يكون العقار قد بيع بطريقة رضائية، فالبيع في المزاد العلني بما يصاحبه 
من إعلان ودعاية تتيح الفرصة لحصول البائع على أكبر ثمن ممكن للعقار المبيع، فإذا رسا المزاد 

 عقار لم يجد مشتري يدفع فيه أكثرأن البثمن يقل عن قيمة العقار بأكثر من الخمس، فهذا يعني 
والحكمة من عدم جواز الطعن في البيوع التي تتم بطريق المزاد العلني أن ذلك سيؤدي إلى إحجام 

 المشتري من دخول المزاد.

                                                             
ا: 20، صبقساالمرجع المينة حوحو، ي 1 زكريا سرايش، الموجز في شرح قواعد البيع، المرجع السابق ، يراجع أيض 

 .48ص
 .879، صالسابقمرجع الزاهية حورية سي يوسف،  2

3 Art 1675 alinéa2 c.civ.fdispose:<<En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de 

la réalisation>>. 



 

 75 

  يجب أن ترفع دعوى تكملة الثمن خلال ثلاثة سنوات من يوم إبرام البيع وليس من وقت إبرام
وذلك  وجود غبن فاحش في البيعالذي يطالب بتكملة الثمن المدعي )الواعد( أن يثبت ، و 1الوعد بالبيع

إثبات أن الثمن أقل من قيمة العقار وقت البيع، فإذا ثبت الغبن الفاحش في البيع وتوافرت الشروط ب
( قيمة العقار، فإذا امتنع الموعود (5/4السالفة الذكر، حكم القاضي بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس 

لعدم عن تكملة الثمن يحق للواعد أن يتمنع عن تسليم العقار، كما يجوز له طلب فسخ البيع له 
.  حصوله على الثمن كاملا 

 الفرع الثالث:
 وعد بالبيع العقاري.العقد في  سببلاركن 

: الرضا، المحل والسب، إضافة هيوعد بالبيع العقاري العقد أركان أن لنا وأن أشرنا، سبق 
الغاية والسبب هو ، يؤدي تخلفه إلى بطلان العقدجوهري  ركنالسبب ولذا يعتبر إلى ركن الشكلية، 

يمكن اعتبار السبب بالنسبة ، وعلى هذا النحو 2التي يسعى المتعاقد إلى الوصول إليها من وراء تعاقده
 .3البيع النهائيعقد نها عند إنجاز اوف يحققللواعد والموعود له هي الفائدة والمصلحة التي س

                                                             
:>>تسقط بالتقادم دعوى تكملة أن على المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم الفقرة الأولى من  740تنص المادة  1

 الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع<<.
 .44، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 2
 .703، صبقساالمرجع الالعربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري،  3

ظهرت نظريتين فقهيتان حول ركن السبب هما النظرية التقليدية والنظرية الحديثة، فبالنسبة النظرية التقليدية التي من 
فكرة السبب ظهرت في القانون الروماني بظهور عقود  فحسبهما ''،Pothier"والفقيه  "Domat"روادها الفقيه 

رضائية كالبيع والإيجار والوكالة والشركة، ورأى الرومان أن تتقيد الإرادة في إبرام تلك العقود بسبب مشروع، والسبب 
التزام البائع المقصود هنا هو الغاية القريبة المباشرة بغض النظر إلى الأسباب البعيدة أو غير المباشرة، كالبيع فسبب 

إثر الانتقادات التي وجهت إلى النظرية ما النظرية الحديثة فبينسبب التزام المشتري هو دفع الثمن، هو تسليم المبيع، و 
مدني الفرنسي القديم واستمد أقام القضاء الفرنسي نظرية حديثة في السبب على اختلاف القانون الالتقليدية للسبب، 

انون الكنيسي، وأصبح الفقه المعاصر يؤيد القضاء في الأخذ بهذه النظرية من بينهم النظرية من الق ذه= =هأصول
نفسي ا للنظرية الحديثة فإن السبب هو الباعث الدافع للتعاقد، والباعث أمر ، وطبق  ''Planiol ''et ''Ernest''الفقيهان 

لدوافع المؤثرة في إرادة عنصر خارجي بتعلق با وإنماا في العقد، ا داخلي  وهو ليس عنصر   ،يختلف باختلاف الأشخاص
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قانون المدني ال تعديلنظرية السبب في التطرق إلى مكانة  ينبغيوللوقوف على ركن السبب 
 النحو التالي:على وفق بندين القانون المدني الجزائري ، ثم نظرية السبب في  7982الفرنسي لسنة 

 .7982سنةلالبند الأول: مكانة نظرية السبب في ظل تعديل القانون المدني الفرنسي 

 البند الثاني نظرية السبب في القانون المدني الجزائري.

 البند الأول:
 .1299القانون المدني الفرنسي لسنة ظل تعديل السبب في نظرية مكانة 

شهد  بالنسبة للقانون الفرنسي، حيثا ي  ا تاريخيوم   7982لقد كان الفاتح من أكتوبر لسنة 
إصلاحات جوهرية لنظرية العقد، ويرجع أصل هذه  8394مرة منذ عام  القانون المدني الفرنسي لأول

للقانون المدني الفرنسي، ففي  799إلى الفترة التي أعقبت مباشرة الاحتفالات بالذكرى الإصلاحات 
وكان  تم إطلاق مشروع التقنين المدني الأوروبي،تلك المرحلة تم إنجاز مبادئ القانون الأوروبي و 

 .1القانون الألماني والإنكليزي  غرارعلى  ر على التشريعات الأوروبيةأثالقانون الفرنسي 

أهم ما تضمنته إصلاحات المشرع الفرنسي لنظرية العقد، حيث دمج فكرتي المحل والسبب و 
فاشترط لصحة العقد أن يكون ، ''le contenu du contrat''تحت مفهوم واحد هو مضمون العقد 

ا، ولعل أهم ما دعا المشرع إلى هذا الدمج هو رغبته في تبسيط ا ومحدد  مضمون العقد مشروع  
 المفاهيم الأساسية لنظرية العقد.

من مشروعية العقد  أكدحقق ثلاث وظائف رئيسية هي: التتتميز فكرة مضمون العقد بأنها تو 
بإمكان هذه الفكرة أن  هفي العقد، ولهذا ارتأى المشرع أن اتالأداءووجود محل الالتزام والتعادل بين 

                                                                                                                                                                                      

محمد صبري السعدي، اجع: ير ا، ولا يشترط لصحة العقد سوى شرط واحد وهو أن يكون الباعث مشروع   الإنسان
، بقاسالمرجع الالعقد والإرادة المنفردة(،  عامة للالتزامات )مصادر الالتزامالواضح في شرح القانون المدني، النظرية ال

، سمير تناغو، 783، صبقساالمرجع اللمدني، مصادر الالتزامات )العقد( محمد حسن قاسم، القانون ا 783ص
 .34، صبقساالمرجع ال
جان سمتس وكارولاين كالوم، الإصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي، ترجمة: نبيل  1

 .887، ص7987، 79علبنان، البحث العلمي،  مهدي زوين، مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل
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المحل والسبب، مع تفادي الصعوبات التي كانت تكتنف ور الذي كان يقوم به كل من تقوم بذات الد
الأداء أن في التحقق من كون  منهما، فمن الممكن أن تقوم فكرة مضمون العقد بدور المحل كلا  

تقوم بدور السبب في التحقق من وجود الالتزام المقابل أن ا، كما يمكن ا ومشروع  ا ومحدد  موجود  
 .1والتحقق من مشروعية العقد وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة

 :ثانيالبند ال
 نظرية السبب في  القانون المدني الجزائري.

 87/92/7994المؤرخ في  94/89رقم  القانون ب 7994ل القانون المدني سنة بمقتضى تعدي
دمج شرط السبب ضمن ا تحت عنوان ''السبب''، بعدما كان يمكرر   اثاني   اأضاف المشرع الجزائري فرع  

من  07اها في المادة ق.م.ج وأدمج محتو من  20، فألغى المادة 2الفرع الثاني المعنون ''المحل''
>>إذا التزم المتعاقد :من ق.م.ج التي تقضي بأن 07، وتناول أحكام السبب في المادة 3ق.م.ج

وأضافت  ،<<الآداب العامة كان العقد باطلاا لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو 
ا ما لم يقم الدليل على غير ا مشروعا له سببا  ن>كل التزام مفترض أق.م.ج ما يلي:من  03المادة 

 ذلك.

تى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ح
ا أن يثبت ما ا آخر مشروعا فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا 

 يدعيه<<.

                                                             
 .794، صبقساالمرجع الأشرف جابر،  1
  .44، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 2

 .79/92/7994المؤرخ في  94/89معدلة بالقانون رقم  3
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أن المشرع الجزائري أخذ بالنظرية الحديثة للسبب  جلي امن خلال هاذين النصين يتبين لنا 
ا ا ومشروع   وجعله أمر ا جوهري ا في التعاقد، وقد اشترط فيه شرطان مهمان ألا وهما: أن يكون موجود 

 ، وهذا ما سنقوم بتفصيله في الفقرتين التاليتين:1متفق ا مع القواعد الآمرة والنظام والآداب العامة

: وجود السب  ب.أولا 

 ثاني ا: مشروعية السبب.

 .وجود السبب :أولاا 

وجود السبب شرط أساسي لصحة العقد عموم ا، وهو عنصر لا ينفصل عن العقد ولا يختلف 
يمكن اعتبار السبب بالنسبة للواعد والموعود له هي الفائدة لهذا ، و باختلاف النية لدى الأفراد

وعد العقد كما لو كانت الغاية من إبرام ، 2النهائيوالمصلحة التي سوف يحققانها عند إنجاز البيع 
بالبيع العقاري هي الفائدة التي سيجنيها الواعد من بيع العقار في انتظار الحصول على عقار في 

 .3مثلا   موقع استراتيجي

ويفترض أن لكل التزام سبب ا ثابت ا حقيقي ا ومشروع ا ولو لم يصرح به، غير مخالف للنظام 
ا       والآداب العامة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإذا كان سبب الوعد بالبيع العقاري معدوم 

 .4أو غير مشروع بطل العقد

 .مشروعية السبب ا:ثانيا 

زائري من خلال ق.م.ج، وأراد المشرع الجمن  07يشترط أن يكون السبب مشروع ا طبق ا للمادة 
على المصلحة  ، وبالتالي الحفاظمطابقة السبب للنظام العام والآداب العامة ةراقبمشروعية السبب م

                                                             
مرجع المحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام،  1
 .779، صبقساال
 .93، صبقساالمرجع النور الدين محمدي،  2
 .07، صبقساالمرجع ال، (دراسة مقارنة) العقاري يد، أحكام الوعد بالبيع عدنان بوز  3
 .789العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 4
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الموعود ببيعه ر سبب الموعود له عند إبداء رغبته في الشراء هو استغلال العقاكان فإذا  ،1العامة
 .2وعد بالبيع باطلا  الفي هذا الحالة يقع عقد  لممارسة الرذيلة

عكس ذلك بب مشروع إلى أن يقام الدليل ويفترض المشرع الجزائري أن كل التزام يقوم على س
ق.م.ج، ويقع عبء الإثبات يقع على من يدعي عدم مشروعية من  8ف 03كما ورد في المادة 

روع أن ة السبب المذكور في العقد فعلى من يدعي أن للالتزام سبب آخر مش، فإذا ثبتت صوريالسبب
فر شرط بد من تو ق.م.ج، وعلى هذا الأساس لامن  7ف 03للمادة  يقيم الدليل على ذلك وفق ا
 .3والبيع النهائيبالبيع الوعد عقد مشروعية السبب وقت إبرام 

 المطلب الثاني:
 العقاري.وعد بالبيع العقد الخاصة ب الأركان

إلى جانب الأركان فر اتو  ا لآثارهب  ا ومترت  الوعد بالبيع العقاري حتى يبرم صحيح  عقد يقتضي 
من  78المادة   بمقتضياتتميزه عن باقي العقود عملا  العامة المشار إليها أعلاه، أركان خاصة 

الوعد بالبيع مه، وبما أن الاتفاق على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرافي تتمثل والتي ق.م.ج، 
لذا سوف معينة، و نعقد إلا باستيفاء إجراءات شكلية كما سبق بيانه لا يمن العقود الشكلية  العقاري 

 على النحو التالي:و  ةع مستقلو في فر الخاصة  نتناول هذه الأركان

 الفرع الأول: الاتفاق على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه.

 تباع الشكل القانوني لانعقاد العقد الموعود به.اِ وجوب  الفرع الثاني:

 

 
                                                             

 .774، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزامات، العقد،  1
 .04، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 2
-نتقالالا-الأوصاف-الآثار-الإثبات-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، )المصادر 3

 .837، بقساالمرجع الالانقضاء(، 
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 الفرع الأول:
 للعقد المراد إبرامه. الاتفاق على المسائل الجوهرية

جميع الواعد والموعود له على  بالبيع العقاري اتفاق كل منوعد العقد يجب أن يتضمن 
، وتتمثل تلك المسائل الجوهرية   8ف 78لمادة العناصر الجوهرية طبق ا لللعقد المراد إبرامه مستقبلا 

المدة يتعين خلالها أن يعلن الموعود له   عنفضلا  الثمن، في العقار الموعود ببيعه و من ق.م.ج
 .1رغبته في الشراءخلالها 

غير أنه في بعض الأحيان قد يتفق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية في العقد 
.إلخ، ولم يتفقان عليها لاحق ا كموعد تسليم العقار وكيفية تسديد الثمن..ويحتفظا بمسائل تفصيلية 

لعقد في حالة غياب الاتفاق عليها اعتبر العقد مبرم ا، وإذا قام خلاف على يشترطا أن لا أثر ل
يحددها على أساس طبيعة المعاملة وكذا وفق ا فإن القاضي المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، 

 .2العرف، والعدالةللقانون، 

ضمن بنود مستقلة وعد بالبيع العقاري اللعقد عناصر الجوهرية السنتناول وفي ضوء ما سبق  
 :الآتيك

 البند الأول: الاتفاق على العقار الموعود ببيعه.

 البند الثاني: الاتفاق على الثمن.

 البند الثالث: الاتفاق على المدة التي يبرم خلالها عقد البيع النهائي.

                                                             
ا: السيد عبد الوهاب عرفه، الوعد بالتعاقد أو بالتفضيل 32، صبقساالمرجع الوسف محمد عبيدات، ي 1 ، يراجع أيض 

 87، ص7987، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة98ضوء القانون المدني وأحكام النقض، طوالوعد بجائزة في 
، مصطفى العوجي 809، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص874كريم بولعابي، المرجع السابق، ص

 .880المرجع السابق، ص
François Benac-Shmidt, le contrat de promesse unilatérale de vente, L.G.D.J, France, 1983, p38. 

 ا: العربي بلحاج، ينظر أيض  77، صبقساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، العدنان بوزيد،  2
 .870، صبقساالمرجع ، العقد في القانون المدني الجزائري نظرية ال
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 :البند الأول
 .الموعود ببيعهالاتفاق على العقار 

أن يتفق الواعد والموعود له على طبيعة العقار إن كان للاستعمال  في بداية الأمر يتعين
من خلال تحديد  ا للجهالةا نافي  ا دقيق  تحديده تحديد  أو المهني، و السكني أو التجاري أو الحرفي 

شروط محل الوعد بالبيع التي سبقت توافر في العقار  يجب ته وموقعه ومشتملاته...إلخ، ولذامساح
يجوز  ا ومما للتعيين وأن يكون مشروع  ا أو قابلا  معين    للوجودا أو قابلا  بأن يكون موجود  دراستها لنا 

 بطلان ا باطلا  وعد بالبيع العقاري العقد على هذه المسائل اعتبر  لم يحصل الاتفاقإذا التعامل فيه، ف
 مطلق ا.

 :البند الثاني
 الاتفاق على الثمن.

يعتبر من المسائل الجوهرية التي  كذلكهو بالبيع العقاري، ف في الوعد اثاني   محلا  الثمن  يعد
  للتحديدقابلا  أو  اا ومحدد  أن يكون نقد   كما أشرنا يشترط فيهو  الاتفاق عليها، لى المتعاقدينيجب ع
وعد العقد  واعد والموعود له على الثمن يكون الفإذا لم يتفق ا، ا أو صوري  ا بأن لا يكون تافه  وحقيقي  

 .امطلق   ا بطلان  بالبيع العقاري باطلا  

ا أن الاتفاق نه من المقرر قانونا أ>>:في قرار لها بأن المحكمة العليا ، قضتالشأن هذافي و 
أثر إلا إذا عينت الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له 

فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ولما ثبت في قضية الحال أن المجلس الذي صرح 
 معين لبيع العقار المتنازع عليه بصحة الوعد بالبيع الذي لم يثبت فيه اتفاق الطرفين على سعر

 .1يكون بقضائه كما فعل أساء تطبيق القانون<<

يا في قرار آخر لها اعتبرت تحديد الثمن ليس من المسائل الجوهرية التي غير أن المحكمة العل
 عن ذلك >>وفضلاا القرار ما يلي:حيثيات يجب تعيينها عند إبرام عقد الوعد بالبيع، حيث جاء في 

من القانون المدني لا تشير في  05ا لما ذهب إليه القضاة في تسبيب قرارهم، فإن المادة وخلافا 
                                                             

 .887، ص8007، 97، م.ق، ع72/97/8009المؤرخ في  42499رقم المحكمة العليا، ملف قرار  1
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عقد الوعد ن تحديد الثمن هو من المسائل الجوهرية التي يجب تعيينها عند إبرام مضمونها إلى أ
وعليه وبناء على ما تقدم من أسباب يتعين اعتبار الوجه المثار مؤسسا والتصريح بالنتيجة  بالبيع

 .ا لقرارها السابقوعليه يعتبر هذا القرار مناقض  ، 1بنقص وإبطال القرار محل الطعن<<

  أولهما :هماو وعد بالبيع العقاري لسببين العقد تحديد الثمن في من لا بد  نظرنامن وجهة 
تجنب النزاعات بشأن الثمن باعتبار العقار من أهم الأموال التي تتداول بين الأفراد، وثانيهما أن 

المتضمن قانون التسجيل  90/87/8072المؤرخ في  72/894من الأمر رقم  7-747المادة 
 تلزم ذكر سعر %6التي تفرض رسم نسبي على شهر الوعد بالبيع العقاري بنسبة و ، 2المعدل والمتمم

 .الشهر رفضالمتفق عليه والأجل تحت طائلة  البيع

 :البند الثالث
 تحديد المدة التي يجب فيها إبرام العقد الموعود به.

موعود له لايبدي من خلالها  وعد بالبيع التيالعقد تعيين المدة في القانون الفرنسي لم يشترط 
ا المدة ركن   تحديدلا يعتبر  وعليهف، ق.م.من  8430من خلال المادة ذلك يتضح رغبته في الشراء و 

اعتبروا الوعد  بطلان العقد، حيث ا لانعقاد الوعد بالبيع، ولم يرتب عليه الفقه والقضاء الفرنسيلازم  
أجازوا للواعد اللجوء إلى القضاء  عود له أن يقبل الشراء في أي وقت، كماا يجيز للمو المطلق صحيح  

لوضع حد لارتباطه بوعده، فمتى عين القاضي مدة وجب على الموعود له إبداء رغبته في الشراء 
 .3خلال هذه المدة وإلا سقط الوعد

                                                             
 .888، ص7982، 98، م.ق، ع87/97/7982المؤرخ في  9078734قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم  1
المؤرخة في  38ج.ر،ع ،ضمن قانون التسجيلالمت 90/87/8072المؤرخ في  72/894الأمر رقم  2

المتضمن قانون المالية  78/87/7979في  المؤرخ 79/82، المعدل والمتمم بالقانون رقم 83/87/8077
 .78/87/7979المؤرخة في  37، ج.ر، ع7978لسنة

 .897، صبقساالمرجع المان مرقس، سليمشار إليه في:  3
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رغبته في التعاقد المدة التي يبدي خلالها الموعود له  خلاف المشرع الجزائري الذي ألزم تحديدب
    78المادة ب عملا   1كان إبداء الرغبة صراحة أو ضمني اوسواء ، أو رفض ذلكإما بشراء العقار 

 .ق.م.جمن  8ف

وعد بالبيع واعتبارها من العقد المدة في تحديد ط ا ما فعل المشرع الجزائري عندما اشتر حسن  و 
المدة هي الحث على  بد من اتفاق المتعاقدين عليها، لأن الغاية من تحديد المسائل الجوهرية التي لا

المدة فيقع الوعد فإذا لم تعين ، 2سرعة استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين بإبرام العقد النهائي
د المدة هو منع تأبيد الالتزامات حتى لا يبقى الواعد تحت تحديالبيع العقاري باطل بطلان مطلق، و ب

بانقضاء المدة اعد التصرف في العقار للغير يحق للو رحمة الموعود له لفترة غير محددة، وبالتالي 
 .3ا على الواعدإذا لم تحدد المدة يصبح الوعد بالبيع عبئ  وبالتالي 

بحيث  ابل يمكن أن يكون ضمني   4ايكون صريح  أن  اتحديد المدة ليس شرط  جدير بالذكر، أن 
)الموعود ارالعق )الواعد( ومستأجرحالة المؤجر، ك5ظروفيمكن استخلاص هذه المدة من طبيعة ال

                                                             
 .73، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  1
 .737، بقساالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  2
 70، صبقساالمرجع الخليل عبد الشهيب، أحمد  3
 .بالبيع شهر أو سنةكأن تكون مدة الوعد  4
 .07، صبقساالمرجع النبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة )البيع(،  5

ا يمكن أن يكون  لقد قضت به محكمة النقض المصرية في قرار لها بأن:>>كما يجوز أن يكون تحديد المدة صريح 
ة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات ضمني ا يستفاد من ظروف الدعوى، كانت تأشيرة المحافظ مقرون

البيع، وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن، فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي 
د المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد استنجد المطعون ضدهم في إتمام العق

النهائي، بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة، بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس 
رغبة منهم في النكول عن الوعد، بتوقف إجراءات البيع التي طلب للمحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات 

من مجلس مدينة شبرا الخيمة، لإقامة  8034سنة  98المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 
مدني  897سور حولها واستغلالها فعلا  في الغرض المطلوب من أجله، وكان يجوز للموعود له إعمال حكم المادة 

في حال نكون المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد، متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد= 
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يمكن للقاضي استخلاص مدة الوعد بالبيع عند عدم النص عليها بأنها مدة  في هذه الحالةو  له(،
 جار المبرم بين المؤجر والمستأجر.بانتهاء عقد الإيتنتهي مدة الوعد بالبيع حيث الإيجار، 

بحصول أمر معين اتفق عليه الواعد  وعد بالبيع العقاري كذلكالمدة عقد يمكن استخلاص 
ذلك مثال و  ،الحصول على إذن أو ترخيص إدارية يتحقق بالضرورةك 1والموعود له باعتباره مدة الوعد

بمجرد حصوله على شهادة المطابقة، فالمدة التي يستغرقها يعد شخص آخر بأن يبيع له عقار معين 
 لبيع.الواعد من أجل الحصول على شهادة هي مدة الوعد با

 05ا طبقا للمادة من المقرر قانونا >>:في قرار لها بأن المحكمة العليا، قضت هذافي و 
ق.م.ج أن "الاتفاق الذي يعد له كلا الطرفين أو أحدهما بإبرام عقد معين لا يكون له أثر إلا إذا 

 عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها".

      وحيث أن المدة الواجب تحديدها في العقد يمكن أن تحدد بالتاريخ أو باتفاق ضمني 
أو بحصول أمر معين، إلا أنه بالرجوع إلى الوعد بالبيع محل الدعوى الحالية، فقد تم تحديد 
موضوع العقد وهو محل تجاري، كما قدر الثمن من الإشارة إلى أن الواعد يتعهد بإبرام العقد بعد 
توافر الشروط القانونية، وهي عبارة لا تفيد ولا تعين المدة لا صراحة ولا ضمنيا مع أنها من 

 .2<<البيانات الجوهرية، وبإغفالها لا ينعقد العقد ويقع باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني

من يعد العقار  شراءلال إظهار الموعود له رغبته في المدة التي يتم خ تحديد، صفوة القول
سواء كان ذلك صراحة ، الاتفاق عليها في عقد الوعد بالبيع العقاري يجب المسائل الجوهرية التي 

 .ر معينوف وملابسات التعاقد، أو بحصول أميستخلص من الظر  ي، أو باتفاق ضمنبتاريخ معين

                                                                                                                                                                                      

فرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع، فإنه يكون =متوا
 .79/97/7997، مرحله 8084/24معيبا بما يتعين إلغاؤه لهذا السبب<<، نقض مصري، طعن 

 842، صبقساالمرجع الري، العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائ 1
 .03، صبقساالمرجع أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، الزيد، و ا، عدنان براجع أيض  ي
، منشور عبر الموقع الالكتروني للمحكمة 84/97/7983المؤرخ في  8894332قرار المحكمة العليا، ملف رقم  2

ا: 79/92/7980، تم الولوج إليه بتاريخ: )www.coursupreme.dz(العليا   .مالمحكمة العليا، غقرار ، يراجع أيض 
 .)غير منشور( 74/90/7997لمؤرخ في ا 778303رقم الملف 

http://www.coursupreme.dz/
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 84يل المحدد بــلا يتجاوز مدة التقادم الطو  أجل معقولأن تكون مدة الوعد في يشترط كما 
من  05/25حيث بمراجعة المادة >>...:في قرار لها المحكمة العلياأشارت إليه ما  سنة وهذا

القانون المدني فإنها تنص على أن "الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد 
امه معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبر 

 والمدة التي يجب إبرامه فيها.

وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه لا يظهر أنه ناقش المدة التي يتم فيها عقد الوعد بالبيع 
سنة طبقا لنص  52والتي يجب أن تكون محددة بآجال معقولة لا تتجاوز مدة التقادم القانوني 

رارهم المطعون فيه بانعدام الأساس من القانون المدني، ولما لم يفعلوا أشابوا ق 323المادة 
 .1<<وبدون مناقشة والإجابة على الأوجه الأخرى نقض وإبطال القرار المطعون فيه القانوني

 :الفرع الثاني
 لانعقاد العقد الموعود به. وجوب إتباع الشكل القانوني

 بمعنى ينعقد العقدالرضائية، حكام القانون المدني الجزائري ا لأطبق   العقودالمبدأ العام في 
من هذا استثنى المشرع  ، غير أنعلى طبيعتها ومحلها وسببها بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين

 2عقارلى التصرفات الواردة عمن بينها  ا لأهميتها وخطورتهابعض التصرفات القانونية نظر   المبدأ
مباشرة لاتصالها بتكوين وهي شكلية  ة معينةيتباع شكلاِ  اشترط القانون زيادة على هذا الرضاحيث 
الأخرى من الثلاثة الأركان  وهو الشكل إلى جانبألا  لا بد لقيامه توافر ركن رابعوبالتالي العقد، 

 .3تراضي ومحل وسبب

ض شكلية معينة في مثل هذه العقود هي ضمان استقرار وغاية المشرع الجزائري من فر 
وضوية العقاري، بحيث تعد الشكلية وسيلة للقضاء على المعاملات الفالمعاملات القانونية في المجال 

في تحرير العقود المتعلقة في مجال إبرام العقود، ومنع الأفراد من التحايل على أحكام القانون 
                                                             

 .77، ص7984، 98ع، م.م.ع، 82/94/7984المؤرخ في  909400قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم 1
 .879، صبقساالمرجع العلي فيلالي، العقود الخاصة )البيع(،  2
  مكرر من القانون المدني وتطبيقاتها على البيع، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 774بختة موالك، المادة  3

 .327، ص8007، 94السياسية والاقتصادية، جامعة الجزائر، ع
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ا في متناول أي شخص عديم الخبرة، وإنما بالتصرفات العقارية حتى لا يبقى هذا المجال الهام عشوائي  
لذلك اشترط القانون تدخل الموثق لتحرير مختلف المحررات  ذوي الخبرة والكفاءة يجب حصره على

سيما مع علمهم بمدى خطورة لابمثابة حماية لأطراف التعاقد والغير ذلك يعد  ، حيث1الرسمية
تمكين الخزينة العمومية ، و 2التصرف المقدمين عليه وكذا الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمه

 .تحصيل مداخيل مالية كبيرة عن طريق الضرائب المفروضة على عملية التسجيلمن 

في قالب  محله عقار وجب إفراغهكان لكن متى  عقد البيع كأصل عام عقد رضائيمن ثم، و 
اشترط ركن الرسمية في البيوع العقارية هو الأمر نص قانوني أول و  ،رسمي تحت طائلة بطلان العقد

 74/74الأمر رقم ، ليليه بعد ذلك 3منه 87قانون التوثيق بموجب المادة المتضمن  79/08رقم 
المرسوم التطبيقي له رقم  ، وكذا4المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

من  707و 8مكرر 774المادة و ، منه 28من خلال المادة  5المتعلق بتأسيس العقاري  72/27

                                                             

ا، يوسف محمد عبيدات، المرجع السابق، ص74، صبقساالمرجع المينة حوحو، ي 1  .33، يراجع أيض 
 7990ية، دار هومة، الجزائر، طبعةوسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونية تحليل 2

 .07ص
المؤرخة في  897ج.ر، عتضمن تنظيم التوثيق، الم84/87/7980المؤرخ في  97/80من الأمر رقم  87المادة  3

:>>زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، فإن العقود التي على، تنص 74/87/8079
تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو عقود إيجار زراعية أو تجارية...يجب تحت 

 .الضابط العمومي الذي حرر العقد<<الرسمي مع دفع الثمن لدى طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في الشكل 
  راضي العام وتأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأ 87/88/8074المؤرخ في  74/74الأمر رقم  4

المتضمن  94/92/7979المؤرخ في  79/97، المعدل والمتمم بالقانون رقم 83/88/8074المؤرخة في  07ج.ر، ع
 .94/92/7979المؤرخة في  77، ج.ر، ع7979المالية التكميلي لسنةقانون 

المؤرخة في  79ج.ر، عوالمتعلق بتأسيس السجل العقاري، 74/97/8072المؤرخ في  72/27المرسوم  5
المؤرخة  74، ج.ر، ع80/94/8007المؤرخ في  07/877المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  87/94/8072
 .77/94/8007في 
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وعد وعقد ، 1منه 70 المادة بموجب المتضمن قانون التوجيه العقاري  09/74القانون رقم ق.م.ج، و 
 97ف 78في شكل رسمي كما ورد في المادة  هر ريحيأخذ حكم عقد البيع، حيث يجب تببيع عقار 

 ، 2ق.م.جمن 

وعد بالبيع من خلال التطرق إلى ثلاثة الوعليه سوف نقوم بتناول ركن الشكلية في عقد 
مسألة  اوأخير  ثانيها عملية تسجيل عقد الوعد بالبيع، ، و أولهما الرسمية في عقد الوعد بالبيع مواضيع:

 ، على أن نقوم بتوزيعها على بنود مستقلة وعلى الشكل الآتي:شهر الوعد بالبيع

 وعد بالبيع العقاري.الالبند الأول: الرسمية في عقد 

 .وعد بالبيع العقاري الالبند الثاني: تسجيل عقد 

 البند الثالث: مسألة شهر عقد الوعد بالبيع العقاري.

 :البند الأول
 وعد بالبيع العقاري.العقد لالرسمي الشكل 

على  ه لا يكفي لانعقاد عقد وعد ببيع عقار اتفاق الواعد والموعود لهأن، لقد تطرقنا فيما تقدم
 والثمن ومدة الوعدالموعود ببيعه والمتمثلة في العقار  المراد إبرامه مستقبلا  العناصر الجوهرية للعقد 

ن العقد الأصلي )عقد البيع النهائي( موضوعه احترام الشكل الذي تطلبه القانون بما أ يجبوإنما 
 .3حيث تعتبر الملكية العقارية المجال الخصب لتطبيق الرسميةعقار، 

                                                             
المؤرخة في  40المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج.ر، ع 83/88/8009المؤرخ في  09/74القانون رقم  1

83/88/8009. 
مجلة لوعد ببيع عقار، فريدة زواوي، ضرورة شهر ا، يراجع أيضا: 48، صبقساالمرجع المن بوفلجة، عبد الرح 2

ا، محمد وما يليه 244، ص8004، 97عكلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
 .72حسنين، المرجع السابق، ص

سعد حسين عند ملحم الحلبوسي، تأثر الشكلية على الوجود القانوني للوعد بالتعاقد )دراسة تطبيقة للوعد ببيع  3
 .97، ص7980، فيفري 97بار، العراق، عالعقار(، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الأن
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 وعد بالبيع في قالب رسمي، وحجيته الوف نقوم بدراسة كيفية تحرير عقد وفي ضوء ما تقدم، س
 ذلك في الفقرات الآتية:يكون و  ،ركن الرسمية وفي الأخير الجزاء المترتب عن تخلف

: تحرير عقد   وعد بالبيع العقاري في قالب رسمي.الأولا 

 وعد بالبيع العقاري.الثاني ا: حجية عقد 

 العقاري.وعد بالبيع الجزاء تخلف ركن الرسمية في عقد  ثالث ا:

 رسمي. قالبوعد بالبيع العقاري في الرير عقد تح :أولاا 

ا لآثاره حتى ينعقد عقد  ا ومنتج  يجب أن يحرر في شكل رسمي القانونية وعد ببيع عقار صحيح 
>>عقد يثبت فيه بأنه: 2ق.م.ج 774الذي عرفته المادة  1ويتجسد هذا الشكل في العقد الرسمي
مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن موظف أو ضابط عومي أو شخص 

ا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه<<  .وذلك طبقا

وهذا ما قضت به المحكمة  ،في شكل عرفيحرر  عقاريع يبطل كل عقد وعد ببومن ثم، 
مقام العقد في إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم يقوم >>:في قرار لها بأن العليا

حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية 
 في الوعد بالبيع.

انعدام وجود وعد رسمي لبيع فيلا، ورفض البائع التوجه أمام  -من قضية الحال–ومتى ثبت 
المطالبة بالتعويض كأثر قانوني لعدم الموثق لتوثيق البيع العرفي، فليس أمام المطعون ضدها إلا 

تنفيذ التزام قانوني لا تتوافر فيه الشكلية القانونية، وأن باستجابة القضاة لمطلبها وإصدار حكم 
يقوم مقام العقد العرفي، يكونوا قد أساؤوا تطبيق القانون وفهم اجتهادات المحكمة العليا، مما 

 .3<<يتوجب نقض قرارهم بدون إحالة

                                                             
 .347بختة موالك، المرجع السابق، ص 1
 .79/92/7994المؤرخ في  94/89معدلة بالقانون رقم  2
، يراجع 00ص 8002، 98ع، م.ق، 87/94/8002المؤرخ في  844729قرار المحكمة العليا، غ.م، ملف رقم  3

ا:  =  89، ص8007، 98، م.ق ع83/97/8007المؤرخ في  872842ملف رقم غ.م، قرار المحكمة العليا، أيض 
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من  774نية الواردة في المادة الأشكال القانو  يجب مراعاة ي عقار البيع الوعد بالعقد  لصحة لذا
من تحرير لابد ، بمعنى 1المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 92/97ما نص عليه القانون رقم ، و ق.م.ج
العقود التي يحدد القانون  باعتباره الضابط العمومي المختص بتحرير الموثق أمامبالبيع وعد العقد 
 .2وعد بالبيعالتحت طائلة بطلان عقد احترام مجموعة من البيانات  كذلك، و الرسمية صفتها

 بالتفصيل وفق الترتيب الآتي:الشكلية دراسة هذه الإجراءات نحاول وعليه س

 وعد بالبيع العقاري أمام الموثق.العقد : ضرورة تحرير 8

 وعد بالبيع العقاري.الالبيانات الواجب توفرها في عقد : 7

 .أمام الموثقتحرير الوعد بالبيع العقاري  ضرورة :5

حددها القانون حتى تتم في  تباع أصول وقواعدتحرير العقود فن يتطلب لصياغتها اِ مسألة 
في القانون تعكس رغبة الأطراف المتعاقدة، ويعود الاختصاص في تحرير العقود صياغة سليمة و 

والتصرفات ا بإضفاء الصبغة الرسمية على العقود ا مكلف  ا عمومي  الجزائري للموثق باعتباره ضابط  
ناك جهات أخرى غير المكتب التوثيقي وتحرير العقود الرسمية هغير أن في المجال  ،3القانونية

ف بمهمة وهي: الموظف وشخص مكل ا صلاحيات ومهام ذات طابع توثيقيالعمومي للموثق له
 .1والقنصل 4كمدير أملاك الدولة

                                                                                                                                                                                      

، قرار 844، ص94، م.ق ع79/94/8030المؤرخ في  47279=قرار المحكمة العليا، غ.ت وب، ملف رقم 
 . 43، ص8030 94، م.ق، ع97/94/8034المؤرخ في  77473المحكمة العليا، غ.م، ملف رقم 

المؤرخة في  84، ج.ر، ع79/97/7992فيالمؤرخ  79/97/7992خ في المؤر  92/97القانون رقم  1
93/97/7992. 

 .27، صبقساالمرجع الالجزائري،  جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء 2
 المشار إليه سابق ا. 92/97من القانون رقم  97نص المادة  3
يختص مدير أملاك الدولة بالتفويض من وزير المالية بتحرير العقود الواردة على الأملاك الخاصة للدولة بموجب  4

 .شار إليه سابق االم 09/79من القانون  879المادة 
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يجعل من الوثيقة المحررة أكثر دقة  ه رجل قانون محترف لتحرير العقودتدخل الموثق بصفت
يراعي عند تحريره للعقد الجوانب القانونية في محرره حتى تتطابق مع  ا وفعالية، لأنهووضوح  

ر الحماية القانونية لكي يرتب العقد آثاره كاملة فيو لذلك يسهر على تلقي الإرادة وتو ، متطلبات القانون 
 .2شار إليه سابق االم 92/97من القانون رقم  87لمادة طبق ا ل

يتعين على الموثق التأكد من أمرين وعد بالبيع العقاري في شكله الرسمي، العقد قبل تحرير و 
انسجامه مع القوانين يتأكد من سلامة وصحة العقد المراد تحريه من حيث : الأمر الأولهما: و 

والتنظيمات الجاري بها العمل وعدم تعارضه معها، وهو ما يتطلب منه المعرفة الواسعة بمجال العقد 
 .3الذي يحرره والنصوص الواجبة التطبيق عليه

من المواد  المنصوص عليها في 4أنه ليس في حالة من حالات المنعيتأكد  الأمر الثاني:و 
المنصوص  5، ولا في حالة من حالات التنافيالمشار إليه سابق ا 92/97من القانون رقم  77إلى  80

 من القانون نفسه. 74إلى  77عليها في المواد 

                                                                                                                                                                                      
ام المادة أوكل القانون للقنصل مهام التوثيق بمناسبة العقود التي يتلقونها من الجزائريين المقيمين بالخارج طبق ا لأحك 1

المؤرخة  70، ج.ر، عالقنصليةوظيفة التعلق بالم72/88/7997المؤرخ في  97/494من المرسوم الرئاسي رقم  73
 .98/87/7997في 

حدد صلاحيات رؤساء الم 72/88/7997المؤرخ  97/497ي رقم من المرسوم الرئاس 97وهذا ما تؤكده المادة 
  98/87/7997المؤرخة في  70ج.ر، عالديمقراطية الشعبية،المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية 

 بنصها:>>يمارس رئيس المركز القنصلي الوظائف التوثيقية في إطار التنظيم والأحكام التعاقدية المتصلة بذلك<<.

 اسيةطة، كلية الحقوق العلوم السيرشيد بردان، نجية بوراس، القاضي وتفسير العقد، مجلة القانون، المجتمع والسل 2
ا: 87، ص7983، 98جامعة وهران، ع نظرة بوزيد عدنان، ، 73، صبقساالمرجع اليمينة حوحو، ، يراجع أيض 
 .882ص رجع السابق،مالاري، ، الرسمية في الوعد بالبيع العققماري بن ددوش

 .المشار إليه سابق ا 92/97من القانون رقم  84و 87ين نص المادت 3
كأن يكون الموثق طرفا في عقد الوعد بالبيع أو ممثلا  أو مرخص له بأية صفة، أو تربطه صلة قرابة بأحد أطراف  4

 العقد حتى الدرجة الرابعة.
 تتنافى مهنة التوثيق مع العضوية في البرلمان، كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، كل مهنة حرة أو خاصة. 5
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 أن ترتكز جهود الموثق على المسائل التالية: وعد بالبيع العقاري يجبالة عقد لسلامة وصح
المعنيين، والتأكد من صحة وسلامة الوثائق الثبوتية لهوية التأكد من حضور وهوية الأطراف  .25

 .1معنيينالأطراف ال

( سنة كاملة، وسلامتهم الظاهرة من 80التأكد من أهلية الأطراف ببلوغ سن الرشد المدني ) .25
عوارض الأهلية كالعته والجنون، وعيوب الرضا كالإكراه المادي أو المعنوي الظاهر، ومن أجل ذلك 

 الميلادكشهادة من وثائق  لواعد والموعود لهأن يطالب بما يؤكد الأهلية الكاملة ل يجوز للموثق
 .2ختص ومحلفتثبت أن الشخص في كامل قواه العقلية صادرة عن طبيب م وشهادة طبية

                                                             
تثير مسألة التأكد من هوية الأطراف صعوبات كثيرة يجب الانتباه إليه من طرف الموثق قبل تحرير العقد ومنها  1

 على وجه الخصوص:

إن الوثائق المعتمدة في إثبات الهوية وهي بطاقة التعريف لاسيما البيومترية منها ورخصة السياقة لا تشتمل على  -
هوية الأشخاص بصورة قاطعة ومتميزة، فهي غالب ا ما تكتفي بذكر الاسم واللقب  البيانات الكاملة والكافية لإثبات

وتاريخ ومكان الميلاد، في حين نجد أشخاص آخرون يحملون نفس الأسماء والألقاب، فيمكن الخطأ في تحديد هوية 
قدمة كمستندات لإجراء الطرف الحقيقي إذا لم يتم التدقيق والتحقق من بقية البيانات ومطابقتها مع البيانات الم

 المعاملة وتحرير العقد.

( سنوات قيد يجعل شكل صاحب وثيقة الهوية يتغير أحيان ا إلى درجة 89إن طول مدة صلاحية وثائق الهوية ) -
يصعب معها الجزم بأن وثيقة الهوية مطابقة للشخص الذي يحملها، ولذلك يتعين على الموثق التأكد بعناية من صحة 

 ابقتها مع الشخص الذي يحملها تجنب ا لانتحال شخصية الغير.الوثيقة ومط

إن استعمال أسماء وهمية وانتحال أسماء أشخاص آخرين قد يكونون من نفس العائلة، واستعمال أكثر من وثيقة  -
هوية واحدة من طرف نفس الشخص لأغراض كثيرة كالنصب والاحتيال والتهرب من أداء واجب الخدمة الوطنية 
والتهرب من المتابعات الجبائية وغيرها، ينتشر بشكل يزيد من الصعوبات التي تواجه الموثق في تحديد هوية 

 المتعاملين من هذا الصنف، مما يفرض عليه دائم ا أخذ الحيطة والحذر.

عن  هناك العديد من الأشخاص يحملون أكثر من وثيقة من نفس النوع لاسيما رخصة السياقة، يتحصلون عليها -
طريق التصريحات الكاذبة بالضياع ثم يستعملونها في إبرام عقود، ويطعنون في صحة تلك العقود بحجة أنها ضاعت 

 )معلومات محصل عليها بعد حوار مع أحد الموثقين(. هم للتنصل من الالتزامات المبرمةمن

 .73، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  2
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وعد ببيع عقار بالنظر إلى الوثائق المقدمة والعقد عقد التأكد من صفات كل طرف من أطراف  .23
، وفي حالة الوكيل، فيجب التأك د من صحة المراد إبرامه، بأن يكون مالك ا أو وارث ا، حائز ا أو وكيلا 

 .الوكالة والتقيد بالصلاحيات المقيدة في الوكالة

التأكد من صحة وسلامة الوثائق والتي ستعتد في تلقي وتحرير العقد واستيفائها الشكليات  .26
مسجل ومشهر بالمحافظة  أصل ملكية العقار )عقد الملكية(يتعين على الواعد تقديم القانونية، لذا 

 .1، الحالة السلبية للعقارضد الكوارث الطبيعية ريةالتأمين للمسكن أو المحلات التجا ، شهادةالعقارية

إعطاء الوصف القانوني للعقد المراد إبرامه بأنه وعد ببيع حسب إرادة الأطراف المعبر عنها من . 22
 أجل تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

جملة من الشروط حددها وعد بالبيع العقاري احترام العقد على الموثق عند تحريره  ينبغي
صل الخامس بعنوان "أشكال العقود التوثيقية ففي ال المشار إليه سابق ا 92/97انون رقم الق

 :وهيوما يليها  72المادة ومضمونها" 

تحرير العقد باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته ودون اختصار أو ترك بياض   . 25
، لذا يجب أن يكون الموثق متحكم ا في الصياغة اللغوية وقواعد اللغة العربية واستعمال 2صأو نق

المصطلحات القانونية وتجنب الإطناب والأساليب البلاغية الأدبية، وكذا المعرفة الجيدة للأحكام 
 .3القانونية والتحكم في تطبيقها على العقد المراد إبرامه

                                                             
فظ الحق، بيع بناء على ءات التوثيقية الرسمية لعقود: الوعد بالبيع، عقد حمليكة بغاشي، قانون التوثيق، الإجرا 1

 .74، ص7980، دار النعمان، الجزائر، طبعة8طوإجراءات مسح الأراضي العام واستخراج الدفتر العقاري،  التصاميم
 .شار إليه سابق االم 92/97الفقرة الأولى من القانون رقم  72نص المادة  2
أن معظم العقود الجارية أصبحت تعتمد في صياغتها على نماذج وقوالب جاهزة تم تكريسها بفضل من رغم على ال 3

 تمرة للقوانين والنصوص التنظيميةالتجربة السابقة للعمل التوثيقي، فإن عدم ثبات الأحكام القانونية والتعديلات المس
)معلومات محصل عليها بعد  والأحكام الجديدة تكيف مع النصوصتجعل من الضروري دائم ا مراجعة هذه النماذج لل

 حوار مع أحد الموثقين(.
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والمبال  التي هي موضوع العقد بالحروف ولا مانع من إضافة كتابتها بالأرقام كتابة تاريخ العقد . 25
 .1ولكن دون إهمال الكتابة بالحروف، في حين تكتب باقي التواريخ الواردة بالسنة بالأرقام فقط

المصادقة على الإحالات وعدد الكلمات المشطوبة على هامش العقد أو في أسفله، مع التأشير . 23
 .2لأولى من قبل الأطراف والشهود والمترجم عند الاقتضاء مع الموثقبالأحرف ا

 .3عدم إحداث أي تحوير أو تغيير أو كتابة أو إضافة كلمات بين السطور. 26

أن صياغة العقد من طرف الموثق لها أهمية نظر ا لما يترتب عليها من خطورة ههنا، نلاحظ 
في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة والمحافظة على المراكز القانونية للمتعاقدين، ذلك أن مجرد خطأ 

ا على عقب،  لذلك ينبغي أن تحتل و بسيط في صياغة العقد قد يقلب المراكز القانونية للأطراف رأس 
العقد ومراجعته قبل التوقيع عليه من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء المرتبة الأولى في  صياغة

سلم اهتمامات الموثق، حتى لا يضطر اللجوء إلى التصحيحات والتشطيبات والإحالات التي تجعله 
في حرج كبير في بعض الأحيان سواء من حيث مظهر العقد أو من حيث امتناع بعض الأطراف 

 .4المصادقة على الإحالات أو التشطيبات كما يفرض القانون على 

 .وعد بالبيع العقاري العقد في  البيانات الواجب توافرها :5

 حددتهاببيانات التقيد  وعد بالبيع العقاري العقد ل هألزم المشرع الجزائري على الموثق عند تحرير 
 : وهي المشار إليه سابق ا 92/97 من القانون رقم 70المادة 

 .اسم ولقب وصفة الموثق ومقر مكتبه بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها 
 .أسماء وألقاب وصفات ومواطن الأطراف وتواريخ وأماكن ولادتهم وجنسياتهم 

                                                             
 .شار إليه سابق االم 92/97الفقرة الثانية من القانون رقم  72نص المادة  1
 .شار إليه سابق االم 92/97الفقرة الثالثة من القانون رقم  72نص المادة  2
 .ابق اشار إليه سالم 92/97من القانون رقم  77نص المادة  3

كما هو معلوم أن كل تشطيب أو إحالة لكلمات أو عبارات يجب أن تكون موضوع مصادقة بالأحرف الأولى من  4
قبل الأطراف والشهود والمترجم عند الاقتضاء، إما على هامش الصفحات محل الإحالة أو التشطيب أو في أسفل 

 العقد.
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: يكتسي موطن أو محل إقامة المتعاقدين أهمية بالغة في حماية حقوق الأطراف، ذلك لا ملاحظة
على مجرد تصريحات الأطراف التي يمكن أم تكون مضللة  ينبغي التقليل من شأنه باعتماد الموثق

بغرض التهرب من تنفيذ العقد، وحيث أن القانون قد نظم مسألة إثبات الموطن أو محل الإقامة 
بالوثائق الرسمية )شهادة السكن أو بطاقة الإقامة(، ومعلوم أن محل الإقامة من البيانات الأساسية 

رسمية، ورغم أن مصالح البلدية تعتمد في تحرير شهادة السكن أو التي تتضمنها وثائق التعريف ال
لا يمكن الاعتماد عليها في  1بطاقة الإقامة على وصل أو فاتورة الكهرباء وهي مجرد وثيقة عرفية

 .2الإثبات، ومن ثم لا يجوز للموثق الاستناد إليها في تثبيت إقامة الأطراف
   ا كافي ا يمنع أي التباس، ويشمل تحديد موضوع السند تحديد موضوع السند المراد إثباته تحديد

 مثل عقد أصل الملكية.تعيين العقار وسند اكتساب الحق بالنسبة للواعد 
 دة تنفيذ الوعد بالبيع وإبرام العقد النهائي.م 
  الشروط العامة للعقد والمتعلقة بالأحكام والآثار القانونية للعقد، مثل التزام الواعد بتنفيذ وعده

لفائدة الموعود له خلال الأجل المتفق عليه، وعدم القيام بأي تصرف ناقل للملكية للعقار الموعود 
 ببيعه.
 .الإشارة إلى وكالات الأطراف في صلب العقد التي تحلق بأصل السند 
  تلاوة الموثق على مسامع الأطراف مضمون النصوص المتعلقة بالالتزامات الجبائية

 لمترتبة عليها سواء في القانون الجبائي أو في قانون العقوبات.والمخالفات والعقوبات ا

                                                             
عقود  وإنمامنها مؤسسة سونلغاز ليست رسمية العقود التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التجاري و  1

، فالرسمية المقصودة في (documents officiels)ا من أنها وثائق رسمية عرفية رغم ما يطلق عليها اصطلاح  
المشار إليه سابق ا)معدلة  74/43ن الأمر رقم م 774مثلما هي واردة في المادة  (actes authentiques)العقود 

 غير الرسمية التي توصف بها الوثائق الإدارية أيا كانت مصدرها.( 97/94/8033المؤرخ في  33/84بالقانون رقم
 معلومات محصل عليها بعد حوار مع أحد الموثقين. 2
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 1توقيعات الأطراف المتعاقدة والشهود والمترجم عند الاقتضاء مع الموثق بأصل السند  
ويعتبر توقيع العقد من قبل الأطراف هو الشكلية الأساسية لوجود السند، فإن انعقد التوقيع انعدم 

ا بختم الموثقالسند ولو كان ممضي ا ومختو  م 
2. 

 :من ق.م.ج وما يليها والتي تتمثل في 774بالإضافة إلى البنود التي تضمنتها المادة 
  وضع بصمات الأطراف والشهود على العقد إذا كانوا لا يعرفون أو لا يستطيعون التوقيع ما

 لم يوجد لديهم مانع قاهر كحالة المرض أو الإعاقة.
  المدنية لهم.مهن أو وظائف الأطراف والحالة 

 .وعد بالبيع العقاري اللعقد  الرسمي حجية المحرر ا:ثانيا 

ا الشكل القانو  وعد بالبيع العقاري عقد إذا استوفى  ني الذي فرضه القانون كان وسيلة مهيأة سلف 
بمعنى أنه يتم إعداده مسبق ا من قبل الأطراف من أجل ضمان إثبات الحقوق والالتزامات  ،للإثبات

                                                             

ا رسمي ا محرر ا من طرف موثق وعد ببيع عقار عقد لا يمكن إخضاع تجدر الإشارة بخصوص الشهود،  1 باعتباره عقد 
:>>...في حين لها بأن المحكمة العليا في قرارا أشارت إليه وهذا م ،لسماع الشهود بخصوص الإمضاءات الواردة فيه

ا بالبيع، سواء وقع هذا البيع على عقار أو منقول فلا يعد من العقود الإحتفائية، ذلك أن أن العقد الذي يتضمن وعد  
من القانون المدني  774/7انون لا يشترط حضور الشاهدين في كل العقود الرسمية وهذا ما يستفاد من نص المادة الق

ما يقتضي التي تنص على ما يلي:>>توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء<<، أي عند
ر شاهدين لا يترتب عليه أي بطلان ما دام لم يكن تبعا لذلك فإن تحرير وعد بالبيع بغير حضو ، و القانون ذلك صراحة

 74/90/7997المؤرخ في  778303قرار رقم المحكمة العليا، غ.م، ملف رقم ، يراجع: من العقود الإحتفائية...<<
ا: قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم  ، م.م.ع 90/97/7987المؤرخ في  203304)غير منشور(، يراجع أيض 

، مشار إليه 843، ص74/90/7997المؤرخ في  778303رقم ، ملف مجلس الدولة، قرار 737، ص7984، 97ع
 7987منشورات كليك، الجزائر، طبعة، 97، ط97في: جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، ج

 .8874ص
وثابت بمن في ذلك هي أن غالبية الناس في الحقيقة ليس لهم توقيع معين و تثار مشكلة بخصوص توقيع العقد  2

كثير ممن يحسنون الكتابة والقراءة، بحيث لا يستطيع تكرار نفس التوقيع مرتين في الوقت نفسه، وبالتالي فإن توقيع 
مثل هؤلاء الأشخاص بوصفه علامة مميزة بصبح بدون معنى ولا جدوى منه في تحديد هوية الشخص الموقع 

إلى أخذ البصمات الذي في حد ذاته يتطلب معرفة تقنية مع استعمال والتعرف عليه، مما يحتم على الموثق اللجوء 
 .)معلومات محصل عليها بعد حوار مع أحد الموثقين(حبر خاص بالبصمات حتى تؤخذ البصمة بشكل سليم
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لا يقبل الإثبات العكس إلا عن طريق الطعن بالبطلان ا قاطع   يعتبر دليلا  كل طرف، و  المرتبة على
 .1للأسباب التي يقررها القانون أو الطعن بالتزوير

حجة ملزمة لأطرافه، بمعنى أن القانون هو الذي حدد  العقاري كذلكوعد بالبيع العقد يعتبر 
، وهو طريق أصلي للإثبات يكفي وحده لإثبات 2تقدير مدى حجيتهوفرض حجيته ولم يترك للقاضي 

يعد  احتياطي ا للإثبات، كذلكوليس طريق ا تكميلي ا و الوقائع والتصرفات القانونية الذي أعد لإثباتها 
نسخة من وسيلة إثبات ذات قوة تنفيذية قابل للتنفيذ دون حاجة لأية وسيلة قانونية أخرى، فبموجب 

يحق للموعود له  ،3الممهورة بالصبغة التنفيذية التي يسلمها الموثق للأطرافي وعد بالبيع العقار عقد 
لجبر الواعد على تنفيذ التزامه استصدار حكم قضائي مقام العقد عند إبداء رغبته في شراء العقار 

 .ق.م.جمن  77وفق ا للمادة  بيع النهائيبإبرام عقد ال

 المؤرخ في 92/99277رقم له قرار  قضاء قسنطينة في سمجل حكم ،هذافي و 
>>أن المستأنف وعد المستأنف عليه بأن يبيعه العقار محل جاء في حيثياته: 74/88/7992
د له مقابل ذلك عربونا  ع بعد أن تنتقل الملكيةاالنز   دج  522.222.22ا يقدر ب:إليه، وقد سد 

الموعود له بإتمام طالبه  دون تحديد الثمن النهائي، وبعدما تحقق الشرط وهو انتقال الملكية للواعد
ا تم تسجيله ا رسميا غير أن الواعد رفض ذلك، وقد جاء العقد المبرم بينهما عقدا  إجراءات البيع

، وقد جاء حكم محكمة شلغوم العيد بتاريخ 26/24/5666بمعرفة الموثق بتاريخ 
قضاء بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات نقل الملكية، وجاء قرار مجلس  52/25/5224

 ا لهذا الحكم<<.قسنطينة مؤيدا 

 

                                                             
المؤرخ في  33/84المشار إليه سابق ا)مضافة بالقانون رقم  74/43الأمر من  4مكرر 774المادة نص المادة  1

97/94/8033). 
المؤرخ في  33/84المشار إليه سابق ا)مضافة بالقانون رقم  74/43الأمر رقم من  7مكرر 774المادة نص  2

97/94/8033). 
:>>تسلم النسخة الممهورة بالصبغة التنفيذية أنعلى  شار إليه سابق االم 92/97ن رقم من القانو  78تنص المادة  3

 المعمول به، ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية<<.للعقد التوثيقي وفقا للتشريع 
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 .وعد بالبيع العقاري الفي عقد  جزاء تخلف الرسمية ا:ثالثا 

وعد العقد تباع إجراءات شكلية دقيقة في تحرير الجزائري أوجب اِ أن المشرع لقد أشرنا أعلاه، 
وط الجوهرية تخلف الرسمية يعني تخلف الشر عليه ، و 1يكون باطلا  كان العقد  عقار وإلا بالبيع محله
قد عزل الموثق ، أو كان عقد الوعد ببيع عقار عند شخص غير مؤهل بذلك ، كتحريرلانعقاد العقد

 عملا   2افتخلف هذه الشروط تجعل العقد منعدم  كفء أو غيرها من الموانع القانونية التي تجعله غير 
 .3ق.م.جمن  7مكرر 772بنص المادة 

ا لكن يتضمن بيانات تعاقدية غير بالبيع العقاري صحيح  وعد عقد قد ينعقد  في بعض الحالات
في هذه الحالة لا بد من التمييز بين البيانات الجوهرية وغير الجوهرية، ويعتبر من قبل و صحيحة، 

البيانات الجوهرية كاسم ولقب الموثق وأسماء الأطراف وجنستهم وموطنهم وغيرها من البيانات التي 
العقد، بخلاف البيانات غير الجوهرية التي لا تؤثر على صحة طلان يترتب على تخلف أحد منها ب

 العقد كدفع الرسوم والحقوق...إلخ.

ن هذا وعد بالبيع العقاري إلى بطلاالعقد يؤدي تخلف الشكلية التي يتطلبها القانون في 
ره ويعود كل حتاج إلى حكم قضائي لتقرير ذلك، كما يزول كل أثولا ي بطلان ا مطلق االقانوني التصرف 

 .4الوعد بالبيععقد من الواعد والموعود له إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام 

 83/97/8007المحكمة العليا بهيئة الغرفة المجتمعة وذلك بقرار مؤرخ في  وهذا ما قضت به
، رفع البائع دعوى 77/93/8033القضية ببيع محل تجارية بورقة عرفية في وقائع حيث تتعلق 

بطلان العقد أمام محكمة المحمدية التي استجابت لطلبه، استأنف المشتري المحكم أمام مجلس 

                                                             
 ، دار هومة97التشريع الجزائري، طعبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقاري والحقوق العينية العقارية في  1

 .43، ص7987الجزائري، طبعة
 .33، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  2
المؤرخ في  33/84المشار إليه سابق ا)مضافة بالقانون رقم 74/43ر رقم الأممن  7مكرر 772تنص المادة  3

:>>يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل أنعلى  (97/94/8033
 كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف<<.

 .77، صبقساالمرجع العلى ضوء التشريع والقضاء الجزائري،  ي جمال بدري، الوعد بالبيع العقار  4
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قضاء معسكر الذي ألغى الحكم الابتدائي وحكم بصحة العقد العرفي وأمرت الأطراف المثول أمام 
، قام 97/94/8004اءات اللازمة لنقل الملكية، إثر صدور قرار المجلس في الموثق للقيام بالإجر 

من القانون  70البائع بالطعن أمام المحكمة العليا على أساس أن مجلس قضاء معسكر خالف المادة 
تشترطان تحت طائلة البطلان الشكلية الرسمية في  اللتان من ق.م.ج 8مكرر 774التجاري والمادة 

   اري لضمان حقوق الأطراف وكذا الغير، وهذا ما انتهت إليه المحكمة العليا عقد بيع محل تج
ا نهائي   سنة من اختلافات قضائية حول هذا الموضوع، وما توصل  79ا لما يقارب وبذلك وضع حد 

 .1إليه قضاة القانون لا ينحصر في بيع محل تجاري وإنما يطبق على كافة العقود الشكلية

الموثق، يقوم الأخير  بالبيع العقاري في شكل رسمي أماموعد بعد تحرير المحرر المتضمن 
 لتسجيل، وهذا ما سندرس في البند الموالي.بتسجيله لدى مصلحة الطابع وا

 :البند الثاني
 الطابع والتسجيل. ةلحمص لدى ي عقار البيع الوعد بالتسجيل عقد 

بالبيع العقاري في شكله الرسمي وفق الشروط القانونية وعد من تحرير عقد الموثق انتهاء بعد 
 خة طبق الأصل للواعد والموعود لهبحفظ أصل العقد بمكتبه ويسلم نس، يقوم الإشارة إليها تي سبقال

ا طبق   2التسجيلمنها ا لاسيما إلى جانب ذلك يسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانوني  
، وإجراء التسجيل نظم المشرع المشار إليه سابق ا 92/97من القانون رقم  89لمقتضيات المادة 

 .3المتضمن قانون التسجيل والطابع 72/894ائري أحكامه بموجب الأمر رقم الجز 

                                                             
 .22، صبقساالمرجع الخيار، -غنيمة لحلو 1
 7997عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، درا هومة، الجزائر، طبعة 2

ا: يمينة حوحو، المرجع السابق، ص884ص  .37، يراجع أيض 
ا.الم 90/87/8072المؤرخ في  72/894رقم الأمر  3  شار إليه سابق 
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أن إجراء التسجيل ظل ولوقت طويل من اختصاص خبراء الأنظمة بالتنويه ههنا،  جدير
ن لا يهتمون بقانون الضرائب وقانون المالية، مما جعل رجال القانو  أنه يرتبطلجبائية والمالية بما ا

 .1التصرفات القانونية المبرمة بين الأفراد البالغة في بهذا الموضوع على الرغم من أهميته

، و تسجيل نتصدى لمدلول وعلى ذلك، سوف  ات الإجراءدراسة العقارات بصفة عامة أولا 
عقد الوعد ببيع عقار، وذلك في فقرتين مستقلتين وعلى الشكل  تسجيلالقانونية المتبعة في عملية 

 الآتي:

: مدلول   تسجيل العقارات.أولا 

 ثاني ا: الإجراءات المتبعة لتسجيل عقد الوعد ببيع عقار.

 .تسجيل العقاراتمدلول  :أولاا 

من مراحل نقل الملكية العقارية، نظمه المشرع يعتبر تسجيل التصرفات العقارية مرحلة 
جاء بمجموعة من  حيث المشار إليه سابق ا 72/894رقم الأمر هو بموجب قانون خاص و الجزائري 
 لتنظيمات التي تسير حقوق التسجيل.المبادئ وا

 ات يتطلب تحديد تعريفه، وبيان أهميته ومن ثم تحديدلضبط فكرة تسجيل العقار من أجل و 
 شروطه، وذلك من خلال الترتيب الآتي:

 : تعريف إجراء التسجيل.8

 : أهمية إجراء التسجيل.7

 : شروط تسجيل العقارات. 7

 .التسجيلإجراء تعريف  :5

كما هو معلوم أن التشريعات الوضعية لا تختص بوضع تعريفات علمية دقيقة للمسميات 
 هذا ما فتحإجراء التسجيل في النصوص القانونية، و  وعليه لم يعرف المشرع الجزائري القانونية، 

                                                             
لنيل  أطروحة مقدمةلخاصة في التشريع الجزائري، صنوبر، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية ارضا أحمد  1

 .877، ص7982-7984شهادة الدكتوراه، فرع: القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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من قبل بعض  التسجيل فعر ل للفقه ليقوم بتعرفه على ضوء ما توصل إليه من دراسات، فقد االمج
الذين في سجل رسمي يملكه موظفو التسجيل إجراء يتمثل في تدوين عقد >>:بأنه 1الفقهاء

عملية إدارية يقوم بها الموظف >>:ه أنهفعر   ، وهناك من<<اا جبائيا يفرضون من جراء ذلك رسما 
  التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية يئة عمومية، بواسطته يحفظ أثر العملية القانونيةالعام في ه

 .2<<والتي ينجم عنها دفع ضريبة إلى الموظف، هذه الضريبة تسمى بحق التسجيل أو المعنوية 

ا التسجيل إلى  امتشابهين، حيث تطرقمن هذين التعريفين أنهما يتضح لنا  تم  سواء  عموم 
في معنى واحد كون أن التسجيل هو إجراء إداري يتم  انصببخصوص أموال منقولة أو عقارية، وي

ا إلى وزارة المالية، وتعهد الإدارة مهمة التسجيل موظف عمومي لى مستوى إدارة عمومية تابعة سلمي  ع
من الأمر رقم  839لمادة ة يسمى ''مفتش الضرائب'' طبق ا اة عاممعين من طرف الدولة للقيام بخدم

 .3شار إليه سابق االم 72/894

مفتش الضرائب  مقابل دفع حقوق التسجيل، حيث يقومإجراء يتم في  كما أن التسجيل 
، فضلا  4ا لمبدأ العدالة والمساهمة في تغطية الأعباء العامة للدولةقدي تجسيد  باقتطاعها في شكل ن

إجراء جبائي ونهائي ذلك أن مفتش الضرائب يجبر المكلف بحقوق التسجيل لأدائها بطريقة أنه  عن
 ارية، وهذا ما يبرز سيادة الدولة فكل المواطنين ملزمون بأدائها.إد

                                                             
1 Ibtissem Gram, Terminologie juridique dans la législation algérienne, Lexique français-arabe, Palais de 

livres, Blida, 1998, p113. 

لنيل شهادة الدراسات العليا في مقدمة عبد العزيز كساح لعور، مراد وافي، العقارات وجبايتها في الجزائر، مذكرة  2
 .07، ص8003-8004القليعة، البليدة، لوطنية للضرائب، المالية، المدرسة ا

 ، دار هومة، الجزائر97لجزائري، طآسيا دوة، خالد رامول، الإطار القانوني لتسجيل العقارات في التشريع ا 3
 .79، ص7990طبعة

 .84، ص7997عةبوالضرائب، دار هومة، الجزائر، ط محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية 4
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عملية >>:أنه يمكن القولف ،وعد بالبيع العقاري عقد بتسجيل يتعلق  أن موضوع دراستنابما 
 عن زبائنه )الواعد والموعود له(  لحساب الخزينة العمومية ونيابةجبائية يقوم بها الموثق 

 .1<<افيحصل رسوم التسجيل والطابع منهم ليودعها لدى صندوق قابض الضرائب المختص إقليميا 

  .أهمية تسجيل العقارات :5

لأنه  امالي   اوعد بالبيع العقاري دور  عقد يلعب تسجيل التصرفات الواردة على العقار ومنها 
ه الضريبة لها أهمية هذو يهدف من ورائه اقتطاع حقوق تشكل ضريبة غير مباشرة يؤديها الشخص، 

تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصاديين عن طريق تشجيع  الناحية الاقتصادية من خلالبالغة من 
يظهر ، كما 2لادعند تقديرها مراعاة البنية الاقتصادية للب لهذا يتعينو الادخار وتحفيز الاستثمار، 

ل بحيث كل سنة يعد تعديلات المتكررة لقانون التسجيللتسجيل من خلال الجراء االدور المالي لإ
 .ويتمم بموجب قوانين المالية

تسجيل العقارات، فله أهمية قانونية بحيث يعد إجراء إلى جانب الدور المالي الذي يلعبه 
الشهر العقاري، فضلا  و التوثيق  مرحلةالتسجيل مرحلة من مراحل نقل الملكية العقارية، فهو يتوسط 

المادة فق مقتضيات و إجراء ضروري باعتبار حقوق التسجيل تدفع قبل القيام بهذا الإجراء  عن أنه
 .3ق.م.جمن  707

ا لتسجيل أهمية لإجراء اأن ل جدير بالذكر،و  ة للعقود العرفية الواردة على عقار  بالنسبأيض 
يتعرف على تاريخ العقد ومدى صحة ثبوته عن طريق التأكد من عبارة التسجيل المقيدة  بمقتضاه

 .4ق.م.جمن  773لمادة طبق ا لعلى العقد من قبل مفتش مصلحة الضرائب 

                                                             
 97ق، الغرفة الوطنية للموثقين، عحمان بكاي، العقد التوثيقي، الإجراءات والمراحل التي يمر بها، نشرة الموث 1

 .70-73، ص8000
 .877ص، بقساالمرجع اللعور، مراد وافي، عبد العزيز كساح  2
والطابع ورسوم الإعلان :>>نفقات التسجيل أنعلى  المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  707تنص المادة  3

 العقار والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك<<.
:>>لا يكون العقد العرفي حجة على الغير إلا أن على المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  773تنص المادة  4

= من يوم تسجيله، من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر ا ابتداء  منذ أن يكون تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابت  
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>>...حيث أن تسجيل العقد العرفي لا :بأن في قرار لها االمحكمة العلي، قضت هذافي و 
يكسبه الرسمية، بل أقصى ما يفيد التسجيل هو إثبات التاريخ فقط، أما مضمون العقد يكون بعيد 

 .1كل البعد عن الرسمية<<

 .عقد الوعد بالبيع العقاري  تسجيلشروط  :3

إدارة عمومية تابعة باعتبارها الطابع والتسجيل مفتشية  أن عملية التسجيل تقوم بها الواقع
بعد بتحليلها أو تكييفها ، وهذه العملية يباشرها مفتش التسجيل الذي يقوم بتسجيل العقود 2لوزارة المالية
التكييف لا يؤثر في صحة العقد، كما يقوم بمراقبة  فاء حقوق التسجيل اللازمة، وهذامن أجل استي

 الوثائق المودعة لديه ومدى مطابقتها للقانون.

بالبيع العقاري وعد عقد التأكد من هوية طرفي التسجيل على مفتش  يتعين، مومن ث
بهما وموطنهما وتاريخ ومكان ميلادهما ورقم بطاقة التعريف في العقد من اسمهما ولق انالمذكور 

ا التأكد ، و 3الخاصة بهما ومكان تسليمها ا ينفي ا دقيق  من تعيين العقار محل الوعد بالبيع تعيين  أيض 
.أية جهالة من حيث موقعه ومساحته، فإذا كان منزل يذكر فعليه   يه عدد الغرف وما تحتويه مثلا 

ا تأكد الو  المفروضة التي تختلف من تحديد الثمن حتى يتمكن من تحصيل نسبة الرسوم أيض 
يع العقار يدفع في حالة التصريحات الكاذبة من أجل إخفاء الثمن الحقيقي لبف ،من عقد لآخر

المشار إليه  72/894رقم من الأمر  887المادة حددتها غرامة مالية  تضامنين فيما بينهمالأطراف م
 .د.ج89.999الحقوق والرسوم المتهرب منها من دون أن تقل عن  بضعف سابق ا

 

 

                                                                                                                                                                                      

موظف عام، من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط  حرره=
 أو إمضاء<<.

 .74، ص8007، 97، م.ق، ع74/90/8009المؤرخ في  27274قرار المحكمة العليا، الملف رقم 1
 .877، صبقساالمرجع الأحمد رضا صنوبر،  2
 .شار إليه سابق االم 72/894ن الأمر رقم م 873نص المادة  3
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 والتسجيل. الطابع مفتشيةلدى  وعد بالبيع العقاري العقد ل ءات تسجي: إجرااثانيا 

ثم  أصل العقد بمكتبهبفظ تحيالب رسمي بالبيع العقاري في قوعد العقد لبعد تحرير الموثق 
يقوم بإيداع الوثائق المتعلقة بالعقد من كشف إجمالي والنسخة الأصلية للعقد وملخص تحليلي 

على  النسبة للكشف الإجمالي للعقد يحرره الموثق في صورتينب، فبمصلحة التسجيل المختصة
تحفظ واحدة بمكتب التسجيل المختص وترجع النسخة ، حيث 1استمارة تسلمها إدارة الضرائب مجان ا

 لى الموثق القائم بالإيداع.إالثانية 

، بحيث يقوم مفتش 2بمصلحة التسجيللعقد وعد بالبيع العقاري ودع النسخة الأصلية وت
التسجيل بتحليل النسخة الأصلية وتكييفها من أجل استيفاء الحقوق، وتحتوي النسخة الأصلية على 

ومات تتعلق طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقار وأسماء المالكين السابقين، وفي الأخير يقوم معل
الأحكام يلخص فيه ا الإدارة مجانا  في نسختين بتحرير ملخص تحليلي العقد على استمارة تسلمه

 .3الرئيسية للعقد

على الموثق تسجيل عقد الوعد ببيع عقار في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند  ويتعين
  وأي تأخير  ثلاثين يوم، وذلك في أجل لا يتعدى 4الاقتضاء في مقر الولاية التي يوجد بها المكتب

                                                             
 يحتوي الكشف الإجمالي للعقد على المعلومات الآتية: 1

 تاريخ ورقم العقود والأحكام الموجودة في الفهرس. -

 ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم. -

 نوع العقود والأحكام. -

 المبال  أو القيم الخاضعة للرسوم. -

مبل  الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرار بمبل  الرسوم المدفوعة موقع ا بصفة قانونية يراجع:  -
 .شار إليه سابق االم 72/894رقم الفقرة الأولى من الأمر  847نص المادة 

 .سابق ا شار إليهالم 72/894مر من الأ 90نص المادة  2
 .شار إليه سابق االم 72/894رقم من الأمر  97الفقرة 847نص المادة  3
االم 72/894رقم من الأمر  29نص المادة  4  .شار إليه سابق 
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من  49و 89ا لمقتضيات المادة طبق   1أو تهاون يعرض الموثق إلى عقوبات تأديبية وغرامات مالية
 .المشار إليه سابق ا 72/894رقم من الأمر  07و 43والمادة  المشار إليه سابق ا 92/97قانون رقم ال

كل وعد بالبيع ملزم الذي قرر عقوبة مدنية تتمثل في بطلان خلاف المشرع الفرنسي على 
 أيام من إعلان 89في أجل  عقارية أو بقاعدة تجارية لم يسجللجانب واحد متعلق بعقار أو بحقوق 

 .3.فق.ممن  1589-2المادة  كما ورد فيوذلك 2وعد بالبيعقته على عقد الموعود له مواف

هو وضع حد لمختلف حالات الغش التي يمارسها بعض المهنيين مبرر و  هذه العقوبة المدنيةول
واللذين لا يتوانون في بعض الحالات عن الحصول على وعود بيع ملزمة لجانب واحد، ثم يمكنون 

من الاستئثار بالأرباح المترتبة عن ذلك مقابل أجور لا تخضع للضريبة سواء فيما يخص عملائهم 
 .4رقم الأعمال أو فيما يتعلق بالضريبة على الدخل

على البيانات المتضمن وعد بالبيع العقاري بعد تأكد مفتش التسجيل من توافر العقد الرسمي 
بوضع تأشيرة التسجيل الجوهرية التي سبق بيانها وتحصيله لرسم التسجيل، يقوم بتنفيذ إجراء التسجيل 

لا يجوز له تأجيل تسجيل العقد ، و 5على العقد ويبين فيه بالأحرف تاريخ ورقم ومبل  الرسوم المدفوعة
لواعد شف نقص في العقد كتوقيع اإذا اكتالتسجيل له الحق في رفض إجراء ، و بأي حال من الأحوال
 .6والموعود له أو الموثق

د.ج  111قيمته  ثابت، فيحصل رسم عقار وعد ببيعما يخص الرسم الذي يخضع له عقد في

المشار إليه  72/894الأمر رقم  من 793المادة  عقد الوعد بالبيع وفقمن الثمن المصرح به في 
                                                             

 .877، صبقساالمرجع العدنان بوزيد، أحاكم الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(،  1
2 Cass, 3é .civ, 14/12/1994, Bull.civ, III, n°218. 

3 Art 1589-2 c.civ.f dispose:<<est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un 

immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit de bail portant sur tout ou partie 

d’immeuble ou aux titre des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code générale des impôts, si elle 

n’est pas constatée  par un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré dans le délais de dix jours 

à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur 

lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré dans 

les dix jours de sa date>>. 

4 François Collart Dutilleu, Philippe Delebecque, op-cit, p71.  

 شار إليه سابق ا.الم 72/894من الأمر رقم  838نص المادة  5
 .39-70، صبقساالمرجع الدوة، خالد رامول، آسيا  6
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الأحوال يتفق الواعد والموعود له على اقتسام قيمة الرسم حيث يدفع كل واحد  في بعض، و 1سابق ا
 .2من الثمن المصرح بهد.ج  111 منها

 :البند الثالث

 وعد بالبيع العقاري.العقد شهر 

الأصل في العقود التي يكون موضوعها عقار أنها تمر عبر إجراءات شكلية، بداية بتحرير 
ى مصلحة تسجيل لدالو الموثق وهو بذلك ا مؤهل قانون  العقد في شكل رسمي أمام ضابط عمومي 

ي في هذا النوع من العقود إجراء متميز وهو الشهر العقار  غير أن القانون استلزم، الطابع والتسجيل
 .3وإدارة الشهر العقاري للترابط المتلازم بين عمل الموثق  نظر ا ،ى المحافظة العقارية المختصةلد

تنظيم الملكية العقارية، وتوفير هي غاية المشرع الجزائري من وراء نظام الشهر العقاري و 
قطع كذا أو ترتب له حق عيني عقاري، و  من تنتقل إليه ملكية الحق العينيضمانة وحماية كافية ل

السبيل على المنازعات المثارة بخصوص الحقوق العينية المترتبة على العقارات المشهرة والمقيدة 
إقامة نظام عقاري مبني على أسس متينة وتوفير أكبر قدر من الطمأنينة بالسجل العقاري، و 

 .4ن العقاري تأمين استقرار المعاملات العقارية والائتماللمتعاملين بالعقار، الأمر الذي يساهم في 

سه المشرع الجزائري في كر للحقوق العينية العقارية  الشهر العقاري مصدر يعدوعلى هذا، 
ا 74/74م منه، والأمر رق 707تناثرت بين القانون المدني لاسيما المادة نصوص   المشار إليه سابق 
 .5منه 82و 84المادتين  بمقتضى

                                                             
نسيم بلحو، أثر الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية بين القانون والتطبيق، مجلة الأستاذ الباحث للدارسات  1

 .778، ص7987، 97القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسلية، ع
 .849، صبقساالمرجع الوسيلة وزاني،  2
 .787ص ،المرجع السابقنسيم بلحو،  3
سليمان بن الشريف، يامة إبراهيم، نظام الشهر العقاري ودوره في حماية الحقوق العينية العقاري، مجلة العلوم  4

 .47، ص7980، جوان98الإنسانية لجامعة أم بواقي، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، الجزائر، ع
 .40، صبقساالمرجع العبد الحفيظ بن عبيدة،  5
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العقاري كأداة فعالة لتعزيز الثقة في  قد أخذت بنظام الشهرالعالم دول إذا كانت معظم 
مما أدى إلى  أنها لم تسلك نفس السبيل ا، غيرهالمتعاملات العقارية بما يضمن استقرارها واستمرار 

أقدم أنظمة الشهر بعد إقرار مبدأ وهو يسمى بـ"نظام الشخصي" ظهور نظامين للشهر العقاري، الأول 
مة حيث تسجل أسماء الأشخاص في سجلات منظعامل يعتد بشخص المالك محل الت شكلية العقود،

إذ يخصص حرف من الحروف الأبجدية صفحة أو عدة صفحات من السجل  بأسماء المتصرفين
 .1يب الزمني لتقديم التصرفات للشهرالعقاري، وسجل آخر يمسك حسب الترت

 أنه ارية، إلاآمال لكبيرة لحل لمشكلة الملكية العقعلقت عليه الرغم من أن هذا النظام على 
بحيث تبقى الحقوق العقارية غير المشهرة مهددة بالتغيير أو الزوال، وهذا لا يساعد  كانت له عيوب

استقرار الملكية العقارية إلى أن صدر  أعيد طرح مشكلةلذلك على تحقيق الائتمان العقاري، ونتيجة 
ويكون عقار موضوع التصرف عقارية على الالذي يرتكز في شهر التصرفات ال نظام الشهر العيني

حيث يخصص لكل عقار صفحة في السجل تعرف  ،2ذلك في سجل يسمى "السجل العيني"
كافة الحقوق التي ترد على العقار أول فيها تقيد  " الصفحة العقارية أو صحيفة السجل العقاري ـ"ب

الجمهور الإطلاع تمكين من أجل بأول، وأصحاب هذه الحقوق والتغييرات التي طرأت عليه، وذلك 
عليه، فكل شخص يريد التعامل في العقار يحق له الرجوع إلى السجل العقاري والإطلاع عليه لمعرفة 
تاريخ ملكية العقار من حيث أسماء ملاك العقار السابقين الذين تعاقبوا عليه منذ تاريخ إنشاء 

 .3السجل

د تبنى نظام الشهر العيني بخصوص موقف المشرع الجزائري من أنظمة الشهر العقاري، فقو 
المراسيم التنظيمية الصادرة لتفعيله، لكن أو المشار إليه سابق ا  74/74ى أحكام الأمر رقم بمقتض
ا لأن عملية مسح الأراضي العام لأقاليم البلديات عملية شاقة تستدعي وقت ا طويلا  والدقة في ونظر  

لا يمكن تحقيقه في جميع البلديات مما يتطلب التحديد المادي للعقارات، فإن نظام الشهر العيني 

                                                             
 .49، صبقساالمرجع السليمان بن الشريف، يامة إبراهيم،  1
 .787، صبقساالمرجع النسيم بلحو،  2

الحماية القانونية لكسب الملكية العقارية بعقد البيع، دار الفكر الجامعي، مصر  حسين يوسف خضر،  3
 .448،440، ص7984طبعة
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 77ا لأحكام المادة طبق  التي لم يشملها بعد إجراء المسح العقاري نظام الشهر الشخصي في المناطق 
االم 74/74من الأمر رقم   .1شار إليه سابق 

 ر للشهر العقاري؟.هل يمكن إخضاع عقد وعد ببيع عقان هنا نتساءل: م

تعريف إجراء الشهر العقاري التطرق أولا   بنا الأمريحتم  التساؤلجابة عن هذا للإ
وعد العقد جوازية شهر وفي الأخير ،ثم بيان أهميتهوعد بالبيع العقاري، عقد وبالخصوص شهر 

 وذلك ضمن الفقرات الآتية:  ي بيع العقار الب

: تعريف الشهر العقاري.  أولا 

 ثاني ا: أهمية الشهر العقاري.

 .ي عقار البيع الوعد بالثالث ا: جوزاية شهر عقد 

 

 

 

 

 

                                                             
 77-77، ص7984، دار هومة، الجزائر، طبعة94طنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني،  1

ا:  80، ص92/94/7994الشهر العقاري، الصفحة القانونية جريدة البلاد، عمر حمدي باشا، أنظمة  يراجع أيض 
 .70-73، ص7992جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، طبعة
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 .العقاري الشهر إجراء تعريف  :أولاا 

>>عمل فني يهدف إلى :أنهب 1يرى البعضف، تتعدد التعاريف الخاصة بإجراء الشهر العقاري 
لإعلام الكافة بها إظهارا  ى العقارات بإدارة الشهر العقاري تسجيل مختلف التصرفات الواردة عل

 .بوجودها ليكون الجميع على بينة من أمرها<<

فه البعض الآخر علام الغير بكل >>مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لإ:بأنه 2كما عر 
ن تصرف منشئ ناقل ومنهي للحقوق العينية العقارية، وكذا التأمينات الممنوحة لبعض الدائني

 .طراف<<اتفاق الأبموجب نص القانون أو 

>>عمل :عبارة بأنه عقد وعد ببيع عقارلشهر  تعريف يمكن استنباطوفي ضوء ما تقدم، 
عقار  إلى تسجيل عقد الوعد بالبيع موضوعهيهدف  تختص به مصلحة الشهر العقاري فني قانوني 

 .<<العقاري، وذلك لتمكين الجمهور من الإطلاع عليه في السجل

 الشهر العقاري.إجراء  أهمية ا:ثانيا 

لحقوق العقارية من حيث وجودها اسي في الشهر العقاري هو علانية االغرض التقليدي والأس
تيجة ، سواء كانت ذلك نا من حيث صاحبها أو من حيث مضمونهاوالتغيرات التي تطرأ عليه

ن كل من يهمه الأمر من معرفة الوضع لتصرفات قانونية أو غيرها، فبموجب هذه العلنية يتمك
هو وسيلة إعلام الغير بما ما ورد على العقارات الشهر العقاري وبالتالي القانوني والحقيقي للعقار، 

ا العلنية يصبح الحق محل الإشهار نافذ  هذه ، وبمقتضى تمن حقوق عينية لضمان الثقة في المعاملا
 .3كون في الوقت حجة لهفي مواجهة الغير، وبذلك يصبح حجة عليه وي

المعاملات العقارية والتقليل  عتبر الشهر العقاري أداة لضمان الأمن القانوني فييعلى هذا، و 
من المنازعات التي تثار بشأنها وفي ذلك تنشيط عجلة الاقتصاد، فثبوت ملكية عقار لشخص معين 

                                                             
 .87، صبقساالع مرجالخلفوني، مجيد  1

2 Alain Fournier, Encyclopédie juridique, répertoire droit civil, T:VIII, Recueil publicité foncière, division 

générale, D, France, 2009, p05.  

 .883، صبقساالمرجع العلي فيلالي، الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري،  3
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بنوك والمؤسسات المالية على ا فيستغله أحسن استغلال، وهذا ما يشجع البشكل جازم يجعله مطمئن  
 .1قروض عقاريةمنح ار في مجال العقار الاستثم

كما يعد وسيلة ناجعة لتنظيم المعلومة العامة الموثقة عن النظام القانوني لكل العقارات على 
ا لإنشاء حالة مدنية حقيقة للممتلكات التراب الوطني، ولذلك صمم نظام الشهر العقاري خصيص  

 2ولأجل ذلك يجب تسجيل وقيد جميع التصرفات الواردة على عقار لدى المحافظة العقاريةالعقارية، 
 ه.لا يمكن الإدعاء بوجود الحق العيني إلا من تاريخ إشهار ف

الوحيد الذي يخلص العقار من جميع  شهر العقاري هو السبيلنظام الوعلى كل حال، ف
من عملية  ا بعد الانتهاءا قانوني  موقع   يأخذ العقاربالتالي ائب وإسناده إلى صاحبه الحقيقي، و الشو 

ي على مستوى إدارة الشهر مسح الأراضي بحيث يمنح بشأنه دفتر عقاري بعد تأسيس السجل العقار 
 .3قه الطبيعياطوتكون البطاقة العقارية ن العقاري 

 .عقاري جراء الشهر اللإ وعد ببيع عقارالعقد  إخضاع سألةم ا:ثالثا 

جال ر و ر عقد الوعد بالبيع موضوعه عقار الكثير من الحبر بين فقهاء شهأسال موضوع لقد 
ه وعد ببيع عقار، والثاني معارض لهذلأول مؤيد لفكرة ضرورة شهر عقد القانون فظهر اتجاهين: ا

 .الفكرة

بيان موقف المشرع وعد ببيع عقار، ثم نستعرض أراء الفقه حول شهر عقد في ضوء ذلك، سو 
 ، وفق الترتيب الآتي:الجزائري من هذه المسألة

 .وعد ببيع عقار لإجراء الشهرعقد الرأي القائل بضرورة إخضاع : 8

 .وعد ببيع عقارعقد الرأي الذي يرى بعدم جدوى شهر : 7

 .وعد ببيع عقارعقد شهر موقف المشرع الجزائري من : 7

                                                             
، كلية الحقوق 97فتحي ويس،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، فرع: القانون الخاص، جامعة وهران 1

 .877، ص7989-7988
 .79، صبقساالمرجع الد خلفوني، يمج 2
 .878، صبقساالمرجع الوسيلة وزاني،  3
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 .ي وعد بالبيع العقار العقد  : الرأي القائل بضرورة شهر5

أنه من الرغم د ببيع عقار بالمحافظة العقارية على وعشهر عقد  بأنه يجب هذا الاتجاهيرى 
ا، و لإحتى يمكن ا اشخصي   ايترب حق   ا لمحافظة عليه عين  من اتمكينه بقاء على حق الموعود له قائم 

أخضع بعض نجد المشرع الجزائري قد بحيث الشراء خلال المدة،  إذا ما أبدى الموعود رغبته في
 سنة 87 عقود الإيجار التي تزيد مدتهامنها بنص صريح  الحقوق الشخصية لنظام الشهر العقاري 

ا للمادة   .1شار إليه سابق االم 74/72من الأمر  87استناد 

 الضروري شهر عقد الوعد بالبيع والتفضيل متى كان موضوعهمامن وعلى هذا الأساس  
ا الواعد  على ، ويتعينالغير لاحتجاج بوعده اتجاهد له من اا حتى يتمكن الموعو عقار   البقاء ملتزم 

أن يسلك طريق  لفائدة من إبرام هذه الوعود، بما أن الواعد يمكنهوإلا ما ا ةالمحدد بوعده خلال المدة
 .2البيع بالعربون الذي يمنحه حق العدول ويترتب على الإخلال به التعويضآخر من التعاقد وهو 

 وعد بالبيع العقاري.العقد : الرأي الذي يرى بعدم جدوى شهر 5

وعد بالبيع العقاري لا يشهر بإدارة الشهر العقاري، لأن العقد أن ب القوليذهب هذا الاتجاه إلى 
الالتزام الذي يرتبه على عاتق الواعد هو التزام بعمل يتمثل في إبرام عقد البيع النهائي إذا أظهر 
الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة المتفق عليها، وبذلك فحق الموعود له خلال فترة هو حق 

أن المحافظة العقارية لا تقوم إلا بشهر بما وعد بالبيع العقاري عقد يشهر لهذا السبب لا و شخصي، 
ق.م.ج، والحق الشخصي الوحيد الذي ألزم من  707لمادة لا الحقوق العينية الأصلية والتبعية طبق  

 .3نةس 87القانون شهره بالمحافظة العقارية هو الإيجار الطويل الأمد الذي تزيد مدته 

 

 

                                                             

سنة لا يكون لها أثر  87إن الإيجارات لمدة :>>أنعلى شار إليه سابق ا الم 74/74رقم  من الأمر 87تنص المادة  1
من الأمر رقم  824بين الأطراف ولا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم إشهارها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 المتضمن الثورة الزراعية<<. 8078نوفمبر سنة  93الموافق  8708رمضان عام  79المؤرخ في  78/77
 .247-277، صابقالسمرجع فريدة زواوي، ال 2

 .43-47، صالمرجع السابقأحدث الأحكام، عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات و  3
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 الجزائري من مسألة شهر الوعد بالبيع العقاري.: موقف المشرع 3

نص قانوني سواء في القانون المدني أو الأمر رقم  الإشارة إلى أنه لم يرد في البداية تجب
لإجراء  عقار بالبيع محله وعدعقد والمراسيم التطبيقية له يفرض إخضاع  المشار إليه سابق ا 74/74

الذي جاء  79941صدور قانون المالية لسنة ى حين وبقي الحال على حاله إلالعقاري، الشهر 
 323/5>>يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة من قانون التسجيل التي تنص: 747/7بالمادة 

 أعلاه كالآتي:

تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود  1%(5
  حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء، نقل 

ة أو تأسيس الحقوق العينية العقارية مشاعة أو غير مشاعة من غير الامتيازات أو الرهون العقاري
وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض، سعر البيع المتفق عليه 

وسنورد فيما يأتي بعض الملاحظات حول ، والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع...<<
 هذا النص في النقاط الآتية:

   نتيجة للطلبات المتزايدة من  من قانون التسجيل المذكورة أعلاه، 747/7تمت صياغة المادة
وعد ببيع عقار، فضلا  عن وجود تضارب في المحافظات قين الذي اعتادوا على شهر عقود قبل الموث

العقارية بين من يحصل رسم ثابت وبين من يحصل رسم نسبي في ظل عدم وجود نص صريح يحدد 
 .2الرسم الذي يخضع له العقد

   بالبيع وعد خصية وخاصة في تكييف طبيعة عقد شفي مفهوم الحقوق القد توسع القضاء
البة الرامية إلى المطو ، حيث نجد على مستوى المحاكم الكثير من القضايا ترفض شكلا  ي عقار ال

المادة  العقاري لم تشهر بالمحافظة العقارية وفق مقتضياتوعد بالبيع البالحماية القانونية لعقود 
اع القضاء بذلك هو قيام الموثقين وعلى نطاق واسع بشهر زاد اقتنمن قانون التسجيل، وما  747/7

 .3عقد الوعد ببيع بالمحافظة العقارية
   نجدها لم تنص على إلزامية شهر عقد الوعد من قانون التسجيل  747/7المادة بالتمعن في

من الثمن  %1تخص الجهة المحصلة وهي مصلحة الضرائب، وفرض نسبة ببيع عقار وهي 
                                                             

، المؤرخة في 37، ج.ر، ع7994المتضمن قانون المالية لسنة  73/87/7997المؤرخ في  97/77القانون رقم  1
70/87/7997. 

 .779، صبقساالمرجع النسيم بلحو،  2
 .780، صنفسه المرجعنسيم بلحو،  3
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ا   موضوعه حق عيني ناقل للملكية، غير أنالمصرح به في العقد كما لو كان الوعد ببيع عقار عقد 
 في حقيقته يرتب حقوق شخصية.

ق.م.ج من  77و 78المادتين  بما أن ي عقار عقد وعد بالبيع ال لا يشهرحسب رأينا وتقديرنا، 
 إخضاع هذا العقد للشهر العقاري د لم تتضمن وجو  بصفة عامةلأحكام الوعد بالتعاقد  المنظمتان

ب حق تير عقد ممهد الوعد بالتعاقد  مشرع الجزائري في ذلك لأن في الأساسا ما فعل الوحسن  
عند دراستنا  ولا تنتقل الملكية به كما أوضحنا فيما سبق شخصي حتى ولو كان منصب على عقار

 لخصائص لهذا التصرف القانوني.

حيث أن الوعد بالبيع المبرم بين الطاعن >>:قرار لها بأن في علياالمحكمة القضت هذا، في و 
من القانون المدني أبن اتفق الطاعن مع المطعون  05والمطعون ضده قد جاء وفق نص المادة 

ضده على إبرام عقد في المستقبل، وقد عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة 
الطاعن لم يلتزم بهذا العقد مما أدى بالمطعون ضده إلى مقاضاة التي يجب إبرامه فيها، غير أن 

من نفس القانون، فإن الحكم أو القرار يقوم مقام العقد، وأن هذا  05الطاعن وفق نص المادة 
بالوعد  نقلتالعقد الذي هو عبارة عن وعد بالبيع فلا يشترط فيه الإشهار لأن الملكية لا ت

 .1<<بالبيع

 الشكل الذيالشكلية للانعقاد والشكلية للإشهار، فبد من التمييز بين لاخلاصة القول أنه 
لعقد من أركان العقد يؤدي تخلفها إلى بطلان ا عتبر ركنيالموثق  مأما قدالع بتحريريتطلبه القانون 

إلى بطلان  هلا يعد ركن لانعقاد العقد ولا يؤدي تخلفالعقارية المحافظة بما الشهر بينا، ا مطلق  بطلان  
قدين غير أنه غير غير مشهر هو عقد صحيح بين المتعاببيع عقار  وعدعقد على هذا النحو العقد، و 

 .الغير نافذ في تجاه

 

 

 

 
                                                             

 .884، ص7982، 98، م.ق، ع87/94/7982المؤرخ في  9039007قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم  1
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 الفصل الثاني:

 وعد بالبيع العقاري.العقد في  لمتعاقدينلالمقررة  القانونية الحماية

ا ب  ا مرت  صحيح  نه العامة والخاصة، انعقد العقد إذا توافرت في عقد الوعد بالبيع العقاري أركا
 تام ينعقد عقد ي عقار البيع الوعد بمن هذه الدراسة أن في الفصل الأول  كما أشرنا، و 1القانونية لآثاره

ية المتمثلة في العقار الموعود له على جميع العناصر الجوهر الموعود بتطابق إيجاب الواعد وقبول 
 وعد بالبيعالالموعود له رغبته في شراء العقار، ويرتب عقد وثمن البيع والمدة التي يبدي خلالها  ببيعه

 فترة  هان الموعود له الرغبة، باعتبار ا بالمدة المحددة لإعلاا وطيد  ترتبط ارتباط  العقاري آثار قانونية 
 .2طرف في العقدأو مرحلة لبقاء الالتزامات وتنفيذها بالنسبة لكل 

التي تفصل بين اتفاق المتعاقدين على الوعد  خلال الفترةيتحدد مركز الواعد ، ف إلى ذلكاضي
 بانتهاء مدتهضاء الوعد أو انقفي شراء العقار واللحظة التي يبدي فيها الموعود له رغبته بالبيع 

 ددة في العقد.المحعن المدة العقاري وعد بالبيع عقد ثار آ لا يمكن فصلوبالتالي 

من الواعد  في الالتزامات التي تقع على عاتق كل وعد ببيع عقارعقد تتمثل آثار  ثم،ومن 
نهائي خلال المدة في البقاء على التزامه بإبرام العقد ال هتنحصر التزاماتفبالنسبة للواعد والموعود له، 
 مله القيا لا يحق ، وعليهكما تم الاتفاق عليه والمحافظة على العقار الموعود ببيعه العقد المحددة في
 .مما يجعل تنفيذ التزامه مستحيلا   أو التصرف في العقارر بالزيادة أو النقصان، اى العقبتعديلات عل

إثر  ىفي العقد، وعل ل الأجل المحددخلافي الشراء عليه إبداء رغبته  الموعود له يجبأما 
ود له رغبته في الوعد دون إبداء الموعإذا انقضت مدة لانعقاد العقد النهائي، و  مهيأ   يكون الطريق ذلك

 .3تحلل معه الواعد التزامهبالبيع و الوعد سقط عقد يشراء العقار 

في  ي عقار البيع الوعد بالالمقررة للمتعاقدين في عقد القانونية  الحماية تتجلى، وعلى هذا النحو
ويتطلب دراسة هذه الحماية ، وبحسن نيةالملقاة على عاتقه ه لتزاماتكل طرف تنفيذ امدى احترام 

                                                             
 .737، صبقساالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  1
 .30، صبقساالمرجع ال، سعيد السيد قنديل 2

 .898-899، صبقساالمرجع ال، على ضوء القضاء والتشريع الجزائري  جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري  3
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للموعود له، ثم التطرق إلى الحماية القانونية المقررة تسليط الضوء على الحماية القانونية  القانونية
 للواعد، وكل هذا سنكرس له في هذا الفصل مبحثين وكالآتي:المقررة 

 للموعود له.المقررة المبحث الأول: الحماية القانونية 

 للواعد.المقررة المبحث الثاني: الحماية القانونية 

 المبحث الأول:

 للموعود له.المقررة  القانونية الحماية

تترتب عنها آثار قانونية تختلف باختلاف الفترة التي مرحلتين  وعد بالبيع العقاري العقد  خللتت
بالبيع إلى حين اللحظة التي يعلن وعد الفالمرحلة الأولى تبدأ من يوم التوقيع على عقد ، تظهر فيها
يتمثل في ممارسة حق شخصي بلموعود له خلالها وعود له قبوله شراء العقار، حيث يتمتع افيها الم

شراء رغبته في الموعود له  عندما يظهر تتحققوعد بالبيع من الما المرحلة الثانية حقه في الخيار، بين
 .1را للعقامن ذلك الوقت مالك   لتالي ينعقد البيع النهائي ويصبحوباالعقار 

 عد بالبيعو ال دسعى إلى الوصول إليها من إبرام عقمعلوم أن غاية الموعود له التي يهو  ماو 
  تصرف الواعد في العقارك ذلكت يستعصى عليه ك حالال، غير أنه هناهي الحصول على العقار

عقد ام ة إبر من لحظ حق الموعود لهة من الوسائل القانونية لضمان مجموعالمشرع الجزائري أقر  لذا
 تنفيذه. وعد بالبيع العقاري إلى حينال

خلال  للموعود لهالمقررة القانونية  الحمايةنتناول بالبحث والمعالجة وف في ضوء ما تقدم، س
ضمن في شراء العقار  الرغبة هبعد إبداء ماالحماية القانونية المقررة للموعود له مرحلة الوعد، و 

 وعلى النحو الآتي:مطلبين 

 للموعود له خلال فترة الوعد.المقررة المطلب الأول: الحماية القانونية 

 في شراء العقار. الرغبةبعد إبداءه المقررة للموعود له المطلب الثاني: الحماية القانونية 

                                                             

 .784صالمرجع السابق، زهيرة بن خضرة،  1
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 المطلب الأول:
في  للموعود له خلال فترة الوعد )قبل إبداء رغبتهالمقررة القانونية الحماية 

 .(شراء العقار
إعلان الموعود له  غايةإلى العقاري وعد بالبيع الظة التوقيع على عقد هذه المرحلة من لحتبدأ 

ا يكون الواعد ملتزم  خلال هذه الفترة و ، لانعقاد البيع النهائي بحلول الأجل المحددأو  رغبته في الشراء
أن المشرع الجزائري لم يحدد موقفه حول  ونجد، 1حق متميز د له الذي يكون لهوحده دون الموعو 

مما أدى إلى اختلاف الفقه حول ذلك، وعليه  من التزام الواعد وحق الموعود لهالتكييف القانوني لكل 
 سيتم توزيع هذا المطلب على فروع ثلاثة وعلى النحو التالي:

 الفرع الأول: طبيعة التزام الواعد.

 الفرع الثاني: طبيعة حق الموعود له.

 الفرع الثالث: وسائل حماية حق الموعود له.

 الفرع الأول:
 لتزام الواعد.القانونية لا طبيعة ال

 عدم التقيد بهوعد بالبيع العقاري التزام شخصي في ذمة الواعد يمكن مساءلته عند العقد ب تر ي
يرى  أولها، بحيث توزع على ثلاثة اتجاهات حول طبيعته القانونية غير أن هذا الالتزام اختلف الفقه

أنه التزام  كيفهوالاتجاه الثالث  عمل،ب أنه التزام بالقيام ، وثانيهما يقربالامتناع عن عملأنه التزام 
 لذا سندرس هذه الآراء الفقهية ضمن البنود الآتية:و ، بنقل حق عيني

 البند الأول: التزام الواعد التزام بالامتناع عن القيام بعمل.

 الواعد التزام بالقيام بعمل.البند الثاني: التزام 

 البند الثالث: التزام الواعد التزام بنقل حق عيني.
                                                             

مرجع المحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام،  1
 .889، صبقساالمرجع ال، (البيع) ا، علي فيلالي، العقود الخاصة، يراجع أيض  877، صبقساال
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 :البند الأول
 التزام الواعد التزام بالامتناع عن عمل.

رف على العقار وعد بالبيع التزام بالامتناع عن القيام بأي تصيقع على عاتق الواعد خلال فترة 
في ، و 1بحق الموعود له عدم الإضراراتخاذ موقف سلبي بعلى الواعد ولذا ينبغي  ، الموعود ببيعه

إتمام إجراءات حالة مخالفة هذا الالتزام السلبي يحق للموعود المطالبة ببطلان العقد المبرم مع الغير و 
توافر شرطين هما: أن تكون للموعود له نية في إبداء رغبته في شراء العقار، وأن العقد النهائي متى 

وهذا ما  2علم بوجود وعد بالبيعيالنية  ببيعه سيءيكون الغير الذي انتقلت إليه ملكية العقار الموعود 
التي تقضي ببطلان العقد الذي يبرم  3ق.م.فمن  97ف 8748المادة  المشرع الفرنسي في أقره
تعذر ذلك يحق حالة وفي ، 4مخالفة للوعد مع شخص من الغير متى كان يعلم بوجود هذا الوعدبال

 .على الذمة المالية للواعد عويضبالت للموعود له الرجوع 

تمكين الموعود له من  الواعد بالتزامه هو يكون الجزاء الأكثر ملائمة إذا أخل وعلى هذا النحو
ا لمبدأ  لول محل الغيرالح من خلال هذا الجزاء تتأكد ، ف"الغش يفسد كل شيء"سيء النية استناد 

 .5عقد وعد بالبيعفعالية 

بين  القانون الجزائري فلا نجد نص يقر بحق الموعود له بطلب إبطال العقد المبرم وبخصوص
واعد الحق بطلب التعويض لجبر ما لحقه من ضرر على إخلال ال الواعد والغير، ويبقى له سوى 

 ق.م.ج. من  827ا لنص المادة بالتزام تعاقدي تطبيق  

 
                                                             

الوعد بالتعاقد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة راضية تايب،  1
 .27، ص7982-7984، 98الجزائر

2 Radu stancu, op-citP326. 

3 Art 1124 alinéa03 c.civ.f dispose :<<Le contrat conclu en violence de la promesse unilatérale avec un tiers 

qui en connaissait l’existence est nul>>. 

4 François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, op.citP89-90. 

ا: أشرف جابر، المرجع 808، صابقسالمرجع الالالتزام، محمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر  5 ، يراجع أيض 
 .797السابق ص
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 :البند الثاني
 .التزام الواعد التزام بعمل

سواء كان )الواعد الموعود له رغبته في الشراء، يقع على عاتق قبل إبداء ما خلال مرحلة 
النهائي البيع عقد إبرام البقاء على التزامه بمضمونه  التزام شخصي للجانبين( ا لجانب أمالوعد ملزم  

وهذا الالتزام هو التزام 1أو بعد انقضاء مدة الوعد بالبيع مع الموعود له خلال المدة المحددة في العقد
 .2بعملبالقيام 

لان الواعد بأنه التزام بعمل، فإع إلى تكييف التزام، حيث ذهب 3القضاء الفرنسي أكده هذا ماو 
، لا ينتج أثره إذا كان الواعد قد تراجع عن وعده حتى ولو حدث الموعود له رغبته في شراء العقار

تطابق بين إرادة كل من الواعد والموعود له على البيع  لا يتحقق كوبذلذلك بعد إظهار الرغبة، 
 والشراء.

التي تنص على  من ق.م.ج 877في المادة على الالتزام بعمل المشرع الجزائري  نصلقد 
في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته >>:أن

أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من 
  العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون 

 أو الاتفاق على خلاف ذلك.

  عن غشه أو خطئه الجسيم<<.مسؤولاا  وعلى كل حال يبقى المدين

 بقى حق شخصي لا حق عيني، وعلى إثرحق الموعود له قبل إبداء الرغبة في الشراء يلذا 
 :يتحمل الواعد مجموعة الالتزامات وهيذلك 

                                                             
 .893، صبقساالمرجع العبد الحكيم فودة،  1

2 François Benact-schmidt, op-cit, p45. 

3 Cass, 3é .civ, 05/12/1991, Bull, mars 1992, p305 :<<L’obligation de la promettante ne constituent qu’une 

obligation de faire et (que) la levée d’option, postérieure à la rétraction de la promettante, excluait toute 

rencontre des volontés réciproques de vendes et d’acquérir>>. 

 .42، صبقساال مرجعالقنديل، السيد يد سعمشار إليه في: 
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   ق اتفكما تم الاالموعود ببيعه ينبغي على الواعد خلال فترة الوعد المحافظة على العقار
تعديله أو تغيير  وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي فلا يحق له، أثناء إبرام عقد الوعد بالبيععليه 

ون إعلام يعة العقار دتعديلات على طب، فإذا أجرى 1بأعمال تنقص من قيمته طبيعته أو القيام
التزام أخل ب ، وبالتاليقد نقض الاتفاق الذي يتضمنه الوعد بالبيع حول تعيين العقارالموعود له يكون 

ا لأحكام طبق  التعويض لجبر الضرر الذي لحقه للموعود له الحق في المطالبة ب تعاقدي يمنح
 3بأعمال من شأنها الإنقاص من قيمة العقار كبيع العقارات بالتخصيص هقيامأو ، 2ولية العقديةالمسؤ 

 .4التي ذكرت في العقد كلواحق للعقار
    ا للعقار محل الوعد بالبيع قبل إبداء الموعود له الرغبة في الشراء، فله يبقى الواعد مالك

يكون  ف في العقارالذي يملكه كتأجيره أو بيعه، فإذا تصر الحرية التامة في التصرف في العقار 
الرجوع على الواعد بالتعويض على أساس إخلال للموعود له في هذه الحالة يحق ا، و تصرفه صحيح  

 بالتزام شخصي. 
  شراء حيث إذا أبدى الموعود له رغبته في بالنهائي، البيع عقد يمنع الانعقاد المحتمل للا ن أ

عقد البيع النهائي ما لم يكون الواعد قد تصرف العقار الموعود له في الأجل المحدد في العقد، انعقد 
ا آخر ا خلال مدة الوعدعد شطبيعته أو و  أو غير من في العقار مثل ف ،على ببيع نفس العقار خص 

 فلا يكون أمام الموعود له سوى المطالبة ،مستحيلا   جعل تنفيذ التزام الواعدت هذه التصرفات
 .5التعويضب

ه التزام ا إلى تكييف التزام الواعد بأنالنقض الفرنسية استناد   وفي هذه النقطة نشير أن محكمة
لنهائي خلال فترة وعد في حالة رجوع الواعد عن إبرام العقد اأنه قضت في عدة قرارات لها  بعمل

                                                             
 .90، صبقساالمرجع النور الدين محمدي،  1
ا: ، 898، صبقساالمرجع الالقضاء الجزائري، جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و  2 يراجع أيض 
 .04، صبقساالمرجع البيل إبراهيم سعد، ن
غير أن :>>العقار بالتخصيصالمشار إليه سابق ا  74/43الفقرة الثانية من الأمر رقم  237عرفت المادة لقد  3

ا على خدمة هذا العقار أو  <<.استغلاله يعتبر عقار ا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصد 
 .847، صبقساالمرجع ال)دراسة مقارنة(،  عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري  4
 .897-897، بقساالمرجع البدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، جمال  5
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، وسندهم في ذلك بأن 1دون التنفيذ العيني الجبري ود له سوى المطالبة بالتعويض ، يكون للموعبالبيع
يعد بمثابة إهدار لمبدأ الحرية التعاقدية من بينها حرية الشخص في عدم التعاقد التي التنفيذ الجبري 
عقد يجوز الأطراف المتعاقدة الاتفاق على إدراج في ذلك على  ، غير أنه واستثناء  2يجب احترامها

بمعنى استبعاد ا في حالة الإخلال به بند مفاده إلزام الواعد بتنفيذ التزامه جبر  العقاري وعد بالبيع ال
من خلال قرارها الصادر عن الغرفة المدنية  ةمحكمة النقض الفرنسي وهذا ما قضت به التعويض

 .77/97/79933 الثالثة بتاريخ

في حالة رجوع الواعد عن إبرام العقد النهائي خلال أقر للموعود له أما القضاء في الجزائر 
  872لمادة طبق ا ل التعويضالحق في المطالبة ب التعاقدء الموعود له رغبته في المدة المحددة لإبدا

 من ق.م.ج.
                                                             

1 Cass.3e.civ, 15/12/1993, Bull.civ III, n°91-10.199, n°174:<<ayant exactement retenu que tant que le 

bénéficiaire n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation 

de faire et que la levée d’option postérieure à la rétraction de la promettante, excluait toute rencontre des 

volontés réciproques de vendre et d’acquérir>>, V:Cass. 3e.civ, 26/06/1996, Bull.civ III, n°94-16.326, 

n°165. 

 .07، صبقساالمرجع العيد السيد قنديل، س 2
 .74-74صالمرجع السابق، رشيد بردان، نجية بوراس،  3

 ما يأتي: 77/97/7993جاء في حيثيات قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في حيث 
<<Mais attendu qu’ayant retenu que si les parties à une promesse unilatérale de vente étaient libres de 

convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en 

nature par la constation judiciaire de la vente, force était de relever que les actes conclus entre la société 

foncière Costa et la société Ogic n’avaient pas stipulé que l’inexécution par la société foncière Costa de sa 

promesse ferme et son engagement ferme et définitif de vendre, se résoudre par une autre voie que celle 

prévue à l’article 1142 du code civil, la Cour d’appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que la 

société Ogic n’était pas fondée à prétendre à une exécution en nature et que la société foncière costa devait 

répare le dommage que l’inexécution de son obligation de vendre avait pu causer à la société Ogic. 

Ainsi résulte-t-il assez nettement de l’arrêt qu’il ne suffit pas de stipuler que l’engagement du promettant est 

ferme et irrévocable ou définitif. Il faut également explicitement donner au bénéficiaire le droit d’exige 

l’exécution forcée, par dérogation aux dispositions de l’article 1142 du code civil>>, V:Cass.3e.civ 

27/03/2008, pourvoi n°07-11.721 ( inédit) 

 :بأن 97/94/7984في  المؤرخله  مجلس الدولة الفرنسي في قرار هوهذا ما أكد
<<la rétractation par le promettant d’une promesse unilatérale de vente, lorsqu’elle intervient avant que le 

bénéficiaire ait levé l’option dans le délai stipulé dans contrat, se résout, conformément aux dispositions de 

l’article 1142 du code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient contractuellement décidé 

d’écarter l’application des dispositions de cet article>>, V:CE, 3ess-sect, 02/04/2015, n°364539, D.2015 

p869.   
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 صرف الواعد في العقار الموعود به>>إن ت:في قرار لها بأن االمحكمة العلي وفي هذا حكمت
، لا يبقى للموعود له ةوانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقاري

ارجوع على سوى دعوى ال  .1ق.م.ج<< 504لأحكام المادة  الواعد بالتعويض استنادا

>>قرار سليم وإن كان يحتاج إلى :العربي بلحاج في تعليقه على هذا القرار بأنه يرى الأستاذ
ا لأي من الطرفين، ويستطيع كل منهما يكون ملزما  الوضوح، لأن مشروع عقد البيع لا بعض

جوز للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء، لأن الامتناع عن إبرام العقد النهائي، ولا ي
، وعندئذ ليس 2القضاة لا يمكن لهم إجبار الأطراف على تحرير العقود والتدخل في سلطان إرادتهم

أما القاضي إلا الحكم بالتعويض لجبر ما لحق بالمضرور من أضرار وفقا لأسلوب التنفيذ بمقابل 
 .3ق.م.ج وما يليها<< 504للمادة ا أو عن طريق التعويض وفقا 

>>كان من الأحسن أن يكون هذا الاجتهاد القضائي وفق لظروف وملابسات :اويضيف أيض  
كل قضية على حدة، ذلك أن الوعد بالتعاقد بتمثل أيضا في التزام الواعد بالبقاء على التزامه 

له، وخاصة في الالتزامات وبحسن نية بإبرام العقد النهائي المنشود محل الوعد تجاه الموعود 
بإعطاء وعلى الخصوص عقد البيع، مما يجيز للموعود له إجباره على إتمام العقد المرتقب الذي 

ومن ثم فإن الواعد مع علمه أن وعده ق.م.ج،  05ا لعموم وإطلاق المادة حصل بحكم الوعد وفقا 
ذي التزم به إذا سنحت فرصة ليس بالملزم له، لن يتأخر عن التعاقد مع الغير وإهمال الواعد ال

ا أو فائدة أكثر، حتى ولو تحمل في سبيل ذلك دفع بعض التعويض للموعود أخرى تحقق له ربحا 
 .4له، وهي تصرفات خاطئة ولا أخلاقية يتعين على المشرع الجزائري التصدي لها<<

يمكن أن  :>>إن القواعد العامة لافريدة زواوي إلى القول تذهب الأستاذنفسه السياق وفي 
أنه ا من أية قيمة، إلا تحقق للموعود له الحماية القانونية الكافية، ويصير الوعد بالبيع مجردا 

                                                             
، يراجع 879، ص7998، 97، م.ق، ع97/98/7998المؤرخ في  743887قرار المحكمة العليا، ملف رقم 1

ا: قرار المحكمة العليا، ملف رقم   .848، ص7997، 97، م.م.ع، ع74/98/7997المؤرخ في  747947أيض 
 .707ص ،7984، 97، م.ق، ع88/89/7987المؤرخ في  392790، ملف رقم عغ.قرار المحكمة العليا، 2
 .879، صابقسالمرجع اللقانون الجزائري، العربي بلحاج، نظرية العقد في ا 3
 .849، صبقساالمرجع البقة على التعاقد، العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السا 4
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ولية اشرة على أساس المسؤ كل عن وعده مبل على التعويض من المتعاقد الذي نمكنه الحصوي
وإخلاله بالتزامه الرابط بين المتعاقدين، بينما الغاية التي يصبوا إليها الموعود له هي  العقدية

 .1كيفية الحصول على العقار الموعود به<<

 :البند الثالث
 .التزام الواعد التزام بنقل حق عيني
وهو  نقل حق عينيالتزام ب أنه يذهب جانب الفقه إلى تكييف الالتزام الذي يقع في ذمة الواعد

قبول من ت هذه الإرادة إذا صادفبإبرام الوعد، فبتعبير الواعد عن إرادته  يبدأالتزام بتحقيق نتيجة 
الاحتفاظ  بملكية من الواعد لا يمنع  ولكن هذا، النهائيالبيع عقد انعقد  الموعود له خلال مدة الوعد

حكم  التنفيذ العيني بالحصولى علالواعد  يحق للموعود له إجبارفي هذه الحالة  ،العقار وبيعه
 .2قضائي يقوم مقام العقد

ملزم البيع الوعد لواعد بنقل حق عيني لا ينطبق إذا كان كون أن التزام ا قد انتقد هذا الرأيول
      ية في إبداء رغبته في الشراءحر ال وعد بالبيع لهالعقد  ن الموعود له بموجبأ واحد، بما لجانب
 قضاء الأجل المحددنابتنتقل إليه ملكية العقار لأن وبالتالي لا  ،الشراء هلو قبمدة الوعد دون  أو ترك
 .3الوعد بالبيع كأنه لم يكنعقد يعتبر 

، حيث 93/90/7989الصادر بتاريخ قرارها في  ةمحكمة النقض الفرنسي وهذا ما قضت به
محكمة أن  النهائي، غيرالواعد بإتمام البيع أن الموعود له رفع دعوى ضد ورثة جاء في حيثياته ب

                                                             
 وما بعدها. 270، صبقساالمرجع الفريدة زواوي،  1

2 Michel De Juglart, leçons de droit civil, T3, 2e vol, 1989, p796 es. 

 .43، صبقساالمرجع ال، قنديلالسيد سعيد نقلا  عن: 
3 Jacques Ghestin, et Bernard Desché, traité des contrats, la vente, L.G.D.J,6991  p146 . 

 .40، صالمرجع نفسهقنديل، السيد سعيد نقلا  عن: 
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حق عيني وإنما التزام بعمل ا إلى أن التزام الواعد ليس التزام بنقل الاستئناف رفضت الدعوى استناد  
 .1الموعود ببيعه البيع غير ناقل ملكية العقارالوعد طالما أنعقد 

 الفرع الثاني:
 حق الموعود له.القانونية لطبيعة ال

فيرى مرحلة قبل إبداء رغبته في التعاقد  خلال الموعود له لقد اختلف الفقهاء حول تكييف حق
        لالالموعود له يتمتع خ حسب رأيه ، وجانب آخرله حق ا شخصي ا حق الموعود أنالبعض ب

 فترة الوعد بحق إرادي، وكل هذا سنكرس له في هذا الفرع بندين كالآتي:

 البند الأول: حق الموعود له حق شخصي.

 حق الموعود له حق إرادي.البند الثاني: 

 :البند الأول
 حق الموعود له حق شخصي.

ا عيني اا شخصي  وعد بالبيع يمنح للموعود له حق  العقد أن  هذا الاتجاه يرى أنصار  ا وليس حق 
لا  هذا النحوعلى و ، 2النهائي البيععقد بمحض إرادته عن رغبته في إبرام  يعبر بموجبه، اتجاه الواعد

إبداء الموعود له الرغبة في شراء قبل  ثار العقد النهائيالعقاري أي أثر من آيع بالبوعد العقد ب تر ي
 ويترتب على ذلك النتائج التالية: ،ا للعقاريبقى الواعد مالك  وبالتالي  ،3العقار

  الواعد في حق الموعود له، فإذا تصرف تسري جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها 
يعد تصرف الواعد بالمحافظة العقارية، الأخير بشهر عقد البيع هذا  قامو  لغيرببيعه لالعقار في الواعد 

                                                             
1 Cass.3e.civ, 08/09/2010, Gaz.Pal, 2010, no335, p15 note: Pignarre:<<… Qu’en statuant ainsi, alors que le 

promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après don 

décès contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eut lieu d’obtenir 

l’autorisation de juge des tutelles>>. 

 ا:، يراجع أيض  847، صالسابقمرجع الكريم بولعابي،  2
François Collart Dutilleul, Philippe Delébecque, op.cit, p52. 

 .30ص ،8008صطفى الجمال، مصادر الالتزام، د.ن، طبعةم 3
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ا يسري  بالتعويض  الرجوع سوى  لموعود لهأمام لا يكون الحالة  هذهوفي ، حق الموعود له في صحيح 
 .على الواعد نتيجة إخلاله بالتزامه

   ما إذا كان الهلاك بين التمييز  يجب هناو ، أو الفيضانات كالزلزالإذا هلك العقار بقوة قاهرة
حق ، وينقضي معه ، ففي حالة الهلاك الكلي ينقضي التزام الواعد لاستحالة الوفاء بهاجزئي  أو  اكلي  

ا باعتباره مالك   تبعة الهلاك تكون على الواعدعليه الموعود له في التمسك بالوعد وقبول الشراء، و 
ا ل للعقار ا كنزع ملكية العقار إذا كان الهلاك قانوني  و ، 1على مالكه الشيء يهلكقاعدة أن استناد 

 ، فإن الواعد يستحق مبل  تعويض نزع الملكية.للمنفعة العامة
   بضمان  لا يلتزم الواعد، فية العقارية كما أشرناير ناقل للملكالوعد بالبيع عقد غبما أن

عقد البيع  يتحقق عند انعقاد تزاملالاهذا العيوب الخفية، لأن  نالتعرض والاستحقاق وكذا ضما
 وعد بالبيع العقاري.وعدم تراجع الواعد عن ال شراء العقار النهائي بقبول الموعود له

  وهذا ما  رغبته في شراء العقار أو يمتنع عن ذلكالخيار بأن يعلن له يحق له  الموعود
بهذا النهائي البيع عقد مصير  بحيث يتعلق،الذي يجعله في مركز متميزالاختيار"  حقبــ"يسمى 

ما لم يوجد اتفاق الموعود له  ينتقل إلى ورثةحق شخصي هو الخيار الحق وحده دون الواعد، وحق 
 .2على خلاف ذلك

  ما أن جوز للموعود له أن يتصرف في حقه الشخصي للغير وفق ا لأحكام حوالة الحق بي
أنه كان يثبت ما لم ، ويكون ذلك بقبول الواعد أو بإعلانه بها، 3للتداول ةالحقوق الشخصية قابل

                                                             
في حالة إذا ما هلك العقار جزئيا فإن التزام الواعد لا ينقضي ويحق للموعود له إبداء رغبته في الشراء، ويكون  1

 عبد الحكيم فودةالموعود له في هذه الحالة شراء العقار مع إنقاص الثمن أو أن يمتنع عن الشراء نهائيا، يراجع: 
والمقايضة(  البيعالوجيز في شرح القانون المدني الجديد )عبد الرزاق أحمد السنهوري، ،889، صبقساالمرجع ال
 .34، صبقساالمرجع ال
ا: ، 89، صبقساالمرجع النور الدين محمدي،  2  .07، صبقساالمرجع النبيل إبراهيم سعد، يراجع أيض 
ق مع لأنه لا يتعلق بذمة مدين معين بالذات، ومن ثم يتم نقله بالاتفا  للحوالةأما الحق العيني لا يكون محلا   3

راجع: ا ييكون بشهره بالمحافظة العقارية إذا كان المحل عقار  ما النفاذ في حق الغير بينصاحب الحق ومن يتعاقد معه، 
   –الأوصاف  –لآثار ا –الإثبات  -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام )المصادر

 8827، صبقساالمرجع الالانقضاء(،  –قال الانت
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عدم جواز نزول ، أو أن نية الطرفين اتجهت نحو عقد الوعدلشخص الموعود له محل اعتبار في 
 .1.جمن ق.م 770كما ورد في المادة عدم جوازه إلا برضا الواعد أو  الموعود له عن حقه للغير

القول قد اختلف الفقه في فرنسا حول شرط جواز استبدال الموعود له، فيذهب البعض إلى لو 
 يع ملزمالوعد بالبرط استبدال الموعود له يحقق بعض الفوائد العملية في حالة عقد أن إدراج شب

 يتفادى الحكم عليه بتسديد إجراءات البيع النهائي، وحتىلجانبين ورغب الموعود له في عدم إتمام 
ا في إتمام العقد النهائي وذلك بإعمال ا آخر  أن يحل محله شخص   تعويض التجميد كجزاء لنكوله يجوز

 موعود له تخضع لأحكام حوالة الحق شخص العملية الاستبدال ط ووضعه موضع التنفيذ، و الشر 
له قبل  ي التفرقة بين عملية تغيير الموعودعلى سند من القول بأنه ينبغانتقد الرأي غير أن هذا 

 ما بعد ذلكد حوالة حق، أأو بعدها، فقبل إبداء الموعود له الرغبة نكون بصدفي التعاقد رغبته إبداءه 
لجانبين وليس الوعد بالبيع الملزم لا الوعد بالبيع الملزم يكون محلها دائم  التي  العقدحوالة  تطبق أحكام
 .2لجانب واحد
لتنازلات عن الوعد بالبيع يتعلق بالنظام العام ابطلان هذا الصدد رتب القانون الفرنسي في 

ا إلىمقابل قيمة مالية )تعوي امتى كان محلها عقار   المادة  ض التجميد( من قبل مهني عقاري استناد 
 .pinaloi s"3" المتعلق بالبناء والتشييد العقاري والمعروف بــ 07/877من القانون رقم  47

استبدال الموعود له هو شرط الآخر من الفقه الفرنسي إلى تكييف في حين يذهب البعض 
المستفيد المتنازل له بحيث يصبح  ،stipulation pour autruiط لمصلحة الغير ااشتر  بمثابة

  إلا عند إبرامه العقد النهائي مع الواعد زاماتالت ب أيتر منذ لحظة الاشتراط، ولا ي صاحب الحق

                                                             
>>يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر :أنعلى المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم  من 770تنص المادة  1

 رضا المدين<<.إلا إذا منع ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى 
 .27،22، 27، صبقساالمرجع النديل، سعيد السيد قمشار إليه في:  2
، حيث تنص مكافحة الرشوة وشفافية الحياة الاقتصاديةالمتعلق ب 70/98/8007ؤرخ في الم 07/877القانون رقم  3

 منه على ما يلي: 47المادة 
<<Est frappée d’une nullité d’ordre public Toute cession à titre onéreux des droits conférés par une 

promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de 

l’immobilier>>. 
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ته في إبداء رغب لموعود له المستفيد الأصليليجوز وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بأن 
 .1تأثير على سقوط الوعد يد الجديد عن ذلك دون أن يكون لهبسبب تراجع المستفإبرام العقد النهائي 

فر نية تو  يتطلبالذي لمصلحة الغير الاشتراط وهذا الاتجاه انتقد من قبل بعض الفقهاء بما أن 
تكون نية  وعد بالبيع، بحيثعقد  ات الوقت وهذا لا يتحقق بالنسبةغير من الاشتراط في ذاستفادة ال

 تفيد منسالم ا وليس شخص آخر، كما أنهو استفادته شخصي   الموعود له عند انعقاد عقد الوعد
ف من يحل محل خلاالمشترط إليه بأي التزامات، ب لتزم في مواجهةالاشتراط لمصلحة الغير لا ي

 .2يلتزم بتسديد ثمن العقار الموعود بهوف س الموعود له
تظهر فائدة تنازل الموعود له عن حقه إلى الغير في الحالة التي يكون فيها قيمة العقار 
موضوع الوعد بالبيع قد ارتفعت في السوق في الفترة ما بين إبرام عقد الوعد والأجل المحدد لإتمام 

الموعود له لا يرغب في شراء العقار أو ليس لديه المال الكافي لذلك، أمكنه البحث البيع، فإذا كان 
عن من يرغب في شراء العقار بالثمن المحدد في العقد، ونزل إليه عن حقه في شراء العقار بهذا 

تحفظهم حول هذه الحوالة، فيقولون بأنها  ن زيادة القيمة، وأبدى بعض الفقهاءالثمن في مقابل جزء م
ا بالثمن إلى جانب المحال إليه إذا استعمل  يجب أن لا تضر بحقوق الواعد، وعلى ذلك يبقى ملزم 

لأن الفرض هنا أن عقد الوعد بالبيع ملزم له هذا حقه في قبول شراء العقار، غير أن هذا لا محل 
 .3ولا  عن الثمنا نزل عن حقه لا يكون بعد ذلك مسؤ فإذلجانب واحد، والموعود له دائن وليس مدين، 

 
                                                             

1 Cass, 3e civ, 27/04/1988, D, 1989:<<…Aucune cession de créance intervenue entre… et les acquéreurs 

désignés par lui, le contrat s’analysait comme stipulation par autrui>>. 

 .79، صبقساالمرجع العيد السيد قنديل، س 2
 .289ص بق،ساالمرجع السليمان مرقس،  3

المسلم به أن الالتزام بالثمن لا ينشأ عن عقد الوعد بالبيع الذي كان فيه الموعود له طرف ا فيه، وإنما لحظة إبداء 
المحال إليه قبوله الشراء، فعندئذ يتم عقد البيع النهائي وينشأ الالتزام بالثمن في ذمة المشتري، والواعد لا يلحق به 

حين الوفاء بالثمن، كما له أن يفسخ العقد نتيجة لعدم الوفاء بالثمن، غير أن ضرر لأنه له الحق في حبس العقار إلى 
الواعد يتضرر من الحوالة في حالة واحدة وهي إذا عقد الوعد بالبيع بثمن مؤجل كله أو بعضه، في هذه الحالة يكون 

ى محمد كامل مرسيراجع:  شخص الموعود له محل اعتبار في الوعد، وبالتالي لا تجوز الحوالة إلا بقبول الواعد،
 .893ص بق،ساالمرجع السليمان مرقس، ، 23-27، صبقساالمرجع الباشا، 
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 :البند الثاني
 .إرادي قححق الموعود له 

التي تسبق إبداء رغبته في فترة الإلى اعتبار حق الموعود له خلال  جانب آخر من الفقهيذهب 
على >>سلطة تخول صاحبها التأثير وهو عبارة عن: (droit potestatifمحض )التعاقد حق إرادي 

اعد والموعود له الو  علاقة بينال، ف1مركز قانوني سابق سواء بتعديله أو بإنهائه أو بالإضافة إليه<<
 ه في شراء العقار خلال الأجل المحدد في العقد، بحيث يتمتعالموعود له رغبت توقف على إبداءت
 من أجل إبداءللواعد ممارسة ضغوطات على الموعود له  وعليه لا يجوز كامل الحرية في ذلك،ب

 .2رغبته

البيع عقد  كذلكو  ،العقاري  وعد بالبيعالله دور كبير في تكوين عقد  إرادة الموعودتلعب 
وضعية تعديل الالحق في له هذا ما يمنح ، فإبداء الموعود له رغبته من عدمه النهائي يتوقف على
الواعد  مقابل ذلك ينبغي علىوفي عليها إلى وضعية قانونية جديدة بمحض إرادته، القانونية التي هو 

تلك الوضعية الحفاظ على ،و في أي لحظةرغبته من الموعود له إبداء  زامه إلى حينالتالبقاء على 
إرادة  ، وعلى هذا النحوشأنه إعاقة مسار العلاقة التعاقديةتصرف من أي أن لا يقدم على ب القانونية

 .3الواعد في التصرف في العقار تتوقف على إرادة الموعود له

 ود لهلحق الموع قانونيالتكييف الحول الرغم من اختلاف الفقه أنعلى  إلى ،نخلص في الأخير
حق شخصي يتمثل  اعتبروا حق الموعود لهالحديث ، إلا أن غالبية الفقه بالبيع خلال مرحلة الوعد

وعد اللعقار خلال الأجل المحدد في عقد اء اإذا رغب في شر في مطالبة الواعد بإبرام عقد البيع 
 .بالبيع

 

 

                                                             
 .874، ص8030طبعةالكويت، حسام الأهواني، عقد البيع في القانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت،  1
 .23ص ،بقساالمرجع الراضية تايب،  2
 .843رجع السابق، صم(،الاسة مقارنةدر ) الإرادي في العلاقات التعاقدية جمال بدري، الشرط الإرادي والحق 3



 

 127 

 الفرع الثالث:
 حماية حق الموعود له.القانونية ل وسائلال

ة حقه الشخصي خلال الفترة مختلفة لحمايقانونية المشرع الجزائري للموعود له وسائل لقد كفل 
 الوعد لا تغل يد الواعد علاقة المديونية بين طرفيبما أن رغبته في شراء العقار، التي تسبق إبداء 

ل المحدد لإبداء الموعود له الأج ذ إبرام عقد الوعد بالبيع إلى غاية حلولمن التصرف في العقار من
 .1رغبته في الشراء، وبذلك يضعف الضمان العام

حماية الموعود له من إنقاص الضمان العام للواعد بما  ومن ثم، سعى المشرع الجزائري إلى 
الدعوى غير المباشرة، كما وضع القانون إجراءات مباشرة  فيجوز له ،ه من أنظمة قانونيةوضع

في طلب التعويض إذا كان لا يهمه التنفيذ العيني أي الحصول  ضمانات تمكنه من استيفاء حقه
تعرض لا يها بموجبنات بالتأمينات الشخصية والعينية ، وتسمى هذه الضما2لعقار الموعود ببيعهعلى ا

يوضع في مركز يضفى عليه حماية أكثر تمكنه من الحصول  الموعود له لخطر إعسار الواعد، وإنما
قيام المحافظة على حقه من الضياع عند الموعود له من تمكن القانونية  الوسائل ، وهذه3على حقه

يكتسب حق الموعود له حماية من جميع تصرفات التي تجعل تنفيذ التزامه  بالبيع، وبالتالي الوعد
 .4مستحيلا  

                                                             
المشار إليه سابق ا على أن:>>أموال المدين جميعها  74/43من الأمر رقم  833الضمان العام نصت عليه المادة  1

 ضامنة لوفاء ديونه.

 متساوون تجاه هذا الضمان<<.وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبق ا للقانون فإن جميع الدائنين 
 .887جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، المرجع السابق، ص 2

ا ما نجد الموعود له لا يرغب في الحصول على العقار الموعود ببيعه، خاصة وأن التعويض الذي يحكم نادر  في الواقع 
 ذ التزامه، تكون قيمة أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعقار.به القاضي نتيجة إخلال الواعد بتنفي

سة الثقافة توفيق حسن فرج، التأمينات الشخصية والعينية، دراسة لعقد الكفالة والرهن والاختصاص والامتياز، مؤس 3
 .97-97مصر، د.س.ن، ص ،الجامعية

 .27، صبقساالمرجع الراضية تايب،  4
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وف سالتي أقرها المشرع الجزائري لحماية حق الموعود له،  القانونيةالوسائل بهذه  للإحاطةو 
 :نالآتي بندينالوفق الدعوى غير المباشرة، ثم التأمينات الشخصية والعينية  ندرس

 البند الأول: الدعوى غير المباشرة.

 البند الثاني: التأمينات الشخصية والعينية.

 :البند الأول
 .مباشرةالغير الدعوى 

التي تنص على  ق.م.جمن  830المادة في أشار المشرع الجزائري إلى الدعوى غير المباشرة 
جميع حقوق هذا المدين، إلا ما :>>لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه أنه

 إلا ا بشخصه أو غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاا كان منها خاصا 
إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره 

 أو أن يزيد فيه.

 بمطالبة حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام<<.ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه 

 ينه أي قبل إبداء رغبته في التعاقدلموعود له إذا لم يحل أجل دالنص يجوز ل هذاتطبيق ا ل
"الدعوى غير بـــعن طريق مباشرة دعوى تسمى  تجاه الغيراالمطالبة والتمسك بحقوق الواعد 

يؤدي قد  ممابأن لا يقوم بالمساعي اللازمة للمحافظة عليها  أو غشه  لها، في حالة إهماله المباشرة"
حتى يدخل الواعد الدائن أن يطالب بحق مدينه الموعود له  مصلحةو  ،وق الحق ذلك إلى ضياع تلك

 .1ضمانه العامبذلك في ذمته المالية لتزيد عناصرها الإيجابية ويقوى 

عرفي وأبرم بعد ذلك وعد ببيع  قار من شخص بعقد بيعإذا قام الواعد بشراء عومن ثم، 
في هذه يحق للموعود له عقارية حتى تنتقل الملكية إليه، بالمحافظة ال وتماطل في طلب شهر العقد

ب فيها إلزام الغير بشهر عقد البيع حتى يصبح طلأن يرفع دعوى ي ،الحالة قبل حلول الأجل المحدد
 جراءات البيع النهائي. مطالبة الواعد بإتمام إبذلك  يستطيعقار و ا للعمالك  

                                                             
 .77، ص7982درع حامد، النظرية العامة للالتزامات أحكام الالتزام، القسم الثاني، مكتبة السنهوري، سوريا، طبعة 1
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مجرد المحافظة على  لا تهدف إلىعموم ا الدعوى غير المباشرة إلى أن  جدير بالتنويه ههنا،
ا، كما أن مباشرة  أو عمد  وإنما ترمي إلى استعمال حق قصر المدين في استعماله إهمالا   أموال المدين

إنما هي تمهيد للتنفيذ فحسب فما تحفظه هذه ه ولا وسيلة لاستيفائه، و ا لحقعتبر تنفيذ  الدائن لها لا ي
ها يباشر وهذه الدعوى باللجوء إلى وسائل التنفيذ، حق يكون في وسع الدائن استيفاءه الدعوى من 

أن  ية، غير أنها نيابة من نوع خاص بمااتفاق مدينه وهي نيابة قانونية وليست نيابة عنالدائن 
لمباشرة مقررة لمصلحة في الدعوى غير ا أنها تقرر لمصلحة المنوب عنه لكن الأصل في النيابة

 الأصلي. المدين الدائن النائب وليس لمصلحة

أن يكون الدين  لا يشترط فيهاف ،من ق.م.ج 830وللدعوى غير المباشرة شروط حددتها المادة 
عود له رغبته في يكون الدين مستحق الأداء بإعلان المو  وعد ببيع عقارعقد في ف، 1مستحق الأداء

استعمال حقوق الواعد عن قبل حلول أجل الوعد يحق للموعود له شراء العقار، وعلى هذا النحو 
ن عن ا في استعمال حقه سواء كامقصر  الواعد يجب أن يكون  غير المباشرة، كذلك طريق الدعوى 

يثبت تراخي الواعد أن له عبء إثبات ذلك التقصير ب ويتحمل الموعود، إهمال أو عن سوء نية
 2هة فيالزيادأو  ل الواعد إلى إعسارهعدم استعمال الحق من قب أن يؤدييجب ، و المطالبة بحقه

رفع لواعد ز لفإذا لم يحصل ذلك يجو ا في الدعوى، ا ثالث  خصم   وينبغي على الموعود له إدخال الواعد
 .3قبولالعدم دعوى 

مان حماية لحق الموعود له إلا أنها لا توفر الضدعوى غير المباشرة توفر الالرغم من أن على 
 القانونية التصرف في العقار بكافة التصرفاتلا تغل يد الواعد عن الدعوى هذه ، خاصة و الكافي له

أي حق خاصة إذا كان تصرف الواعد ناقل للملكية كعقد البيع، وبذلك يخرج  فلا يكون للموعود له
ر المشرع الجزائري له لا يمكن تتبعه، ولكي يتوخى الموعود له ذلك أق  و العقار من الضمان العام 

 وهذا ما سنحاول التفصيل لاحق ا. تدعى بالتأميناتضمانات 
                                                             

 .724، صبقساالمرجع السمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات،  1
 العبرة بالإعسار الفعلي حيث يؤدي التصرف الذي أقدم عليه الواعد إلى زيادة ديونه على حقوقه أو أمواله. 2
يراجع  ،879-880، صبقساالمرجع ال، الالتزام ، أحكامالواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  3

سلطان، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام ، أنور 34، صأحكام الالتزام، د.ن، د.س.نأشرف جابر سيد، ا: أيض  
 .79-80، صالمرجع السابق
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 :البند الثاني
 التأمينات الشخصية والعينية.

الرغم من الدور الذي تلعبه الدعوى غير المباشرة في ضمان حق الموعود له، إلا على من 
ذا أوجد وعود له من عدم حصوله على حقه، لأنها لا تقضي على المخاطر التي قد يتعرض لها الم

تتجسد فيما يسمى  ر من الثقة للموعود،المشرع الجزائري وسائل أخرى من شأنها توفير قدر أكب
التأمينات الشخصية هي وهي نوعين: تأمينات شخصية وتأمينات عينية، فأما  "أمينات الخاصةالتـ"ب

 من مدين واحد مدينان أو أكثر كلهم ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي فيصبح للدائن بدلا  
كثر ولون عن الدين إما في وقت واحد أو على تعاقب، ولذلك يكفل حق الدائن لا ذمة واحدة بل أؤ مس

تكون الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الدين ومن ثمة تتزايد أعسر المدين  بحيث إذامن ذمة، 
 المجال هي من أهم صورها وأوضحها. والكفالة في هذا، فرص حصول الدائن على حقه

تخصيص مال معين يكون عادة مملوك للمدين لتأمين حق  تعنيلتأمينات العينية فل وبالنسبة
لتأمين العيني الوفاء يكفل هذا ابحيث  ،فيكون للدائن حق عيني على هذا المال وهو حق تبعي نالدائ

ويتقدم هنا على الدائنين العاديين وللدائن أن يتتبع هذا الحق إذا انتقلت ملكيته من المدين  بحق الدائن
 .1ولعل أهم صور التأمينات العينية عقد الرهن الرسميإلى غيره، 

 في فقرتين مستقلتين وكالآتي:الخاصة بالدراسة اول تلك التأمينات نتنوف وعليه س

: عقد الكفالة كتأمين شخصي.  أولا 

 ثاني ا: عقد الرهن الرسمي كتأمين عيني.

 

 

                                                             
أسية بوخاتم، محاضرات في مقياس التأمينات الشخصية والعينية، موجهة لطلبة السنة الثالثة، كلية الحقوق، جامعة  1

ا:94ص، 7984-7984أبو بكر بلقايد، تلمسان،  محمد عبد الظاهر حسين، التأمينات العينية  ، يراجع أيض 
 7997، د.ن، طبعة98الامتياز(، ج-الرهن الحيازي -الاختصاص-والشخصية، التأمينات العينية، )الرهن الرسمي

 .97-92ص
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 كتأمين شخصي. الكفالةعقد : أولاا 

الجزائري تنظيم عقد الكفالة في الباب الحادي عشر المعنون بالكفالة  ينتناول التقنين المد لقد
إلى  244 المادة مادة امتدت من 79ها حيث أفرد لبمن الكتاب الثاني المتعلقة بالالتزامات والعقود، 

عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن >>:ق.م.ج الكفالة بأنها من 244المادة  عرفتف ،277
 . 1بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه<<يتعهد للدائن 

 لاقة مديونية بين الدائن والمدينينشأ عن وجود عالكفالة عقد أن يتبين لنا من هذا التعريف 
عقد الكفالة ا عن هذه العلاقة، و ظل الكفيل غريب  بدونها ي لضمان الوفاء بهذه المديونية يأتي الكفيلو 

ا ليس طرف   ما المديني الالتزام الأصلي وبين الكفيل، بينشخصين هما: الدائن فبهذا المعنى يتم بين 
ا  رغم معارضتهحتى دون علم المدين و تتم الكفالة  أن  ، ويمكن2عقدالا عن فيه بل يظل أجنبي   استناد 

 .3ق.م.جمن  247المادة  إلى

ترتب  ا له، وبالتاليدائم  على التزام أصلي وتعمل على الوفاء به، فهي تابعة الكفالة ترتكز 
وترد الكفالة  ،الوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم يفي به المدين موضوعه التزام شخصي في ذمة الكفيل

ا أو ما يترتب على عدم تنفيذه كالحكم على أي التزام مهما كان نوعه ما دام يمكن تقديره نقد  
 بالتعويضات.

ا على هذا هو حق شخصي يتمثل في ل فترة الوعد بالبيع د له خلابما أن حق الموعو ،و وبناء 
د بالتعويض وعليه إذا حكم على الواع، حلول الأجلالبيع النهائي عقد بإبرام المدين التزام الواعد 

 يجوز له تقديم كفيل إذا لم يتوفر على المبل  الكافي لسداد التعويض.فهنا عدم تنفيذ التزامه، كجزاء ل

                                                             
 من القانون المدني الفرنسي التي تنص: 7733تقابلها المادة  1

<<Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si 

le débiteur n’y satisfait pas lui-même>>.  

، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة، مرجع سالف الجزائري  محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني 2
 .84ر، صالذك

:>>يجوز كفالة المدين بدون علمه، وتجوز أن علىالمشار إليه سابق ا  74/43مر رقم من الأ 247تنص المادة  3
 أيضا رغم معارضته<<.
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والكفيل فقط، أين يتعهد الكفيل في هذا العقد أمام الدائن بضمان  ينشأ عقد الكفالة بين الدائن
فيل، لذا الكفالة عقد ملزم لجانب لا يلتزم بشيء نحو الكيف به المدين، والدائن  وفاء الدين إن لم

رادتي كل من الكفيل تطابق إصرف بالإرادة المنفردة، وإنما عقد يتم وليس معنى ذلك أنها ت واحد
ا لانعقاده تاجحيلا الكفالة عقد رضائي نت من جانب الكفيل وحده، و صح الكفالة إذا كاوالدائن، فلا ت
من أجل إثبات  الكتابةالتي أشارت إلى  ق.م.جمن  244المادة  على الرغم من أن شكل خاص

 يؤدي بمقتضاها الكفيل الكفالة من عقود التبرع ، كما أن1لإبرام العقد الالتزام الأصلي وليست شرط
 .2لتزامهبدون أن يتلقى مقابل من الدائن لاخدمة 

أن ينبغي  وهي: الواعدفي الكفيل الذي يتقدم به ق.م.ج شروط من  242حددت المادة قد لو 
ا بالجزائر مقيم  ذلك على الواعد، و عبء إثبات الدين الذي كفله ويقع الوفاء ب ا علىقادر  ا ر  موسيكون 

 ا في موطن المدينولا يشترط أن يكون الكفيل مقيم  ، على الكفيلرجوعه الدائن حتى يسهل على 
 .3ا في الجزائرا ما دام مقيم  أن يكون أجنبي   وعليه يجوز

سداد من أجل  المدينالواعد  مطالبةعلى الكفيل إلا بعد أن يرجع  لموعود لهلا يجوز ل، ومن ثم
مباشرة يجوز لهذا قيمة التعويض، وإذا حصل طلب الموعود له من الكفيل بتسديد مبل  التعويض 

، وله إثارة هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى على الواعد الأخير الدفع بوجوب رجوعه أولا  
 ق.م.ج.من  229وفق ا للمادة 

                                                             

 بقساالمرجع المحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة،  1
 .77ص

ات الجامعية، مصر همام محمد محمود زهران، التأمينات الشخصية والعينية، دار المطبوعرمضان أبو السعود،  2
 .74، ص8003طبعة

تجب الإشارة إلى أنه إذا تعهد الدائن للكفيل بمقابل لالتزامه كمبل  من النقود، فإننا لا نكون بصدد عقد كفالة بل تأمين 
ا:  ائتمان، ومن ثمة تصبح عقدا أصليا لا تابعا على عقد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في الكفالة، يراجع أيض 

 .42، صبقساالمرجع ، ال89جشرح القانون المدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية، 
ا: أسية بوخاتم، المرجع السابق، ص70، صبقساالمرجع العقد الكفالة،  سي يوسف،حورية زاهية  3  88، يراجع أيض 

 .48ص 7997(، منشأة المعارف، مصر، طبعةالشهاوي، أحكام عقد الكفالة )التضامن والتضاممقدري عبد الفتاح 
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يكون في حكم من وفى دين غيره، ذلك أن الكفيل  للموعود له إذا وفى الكفيل بمبل  التعويض
العامة للكفيل التزم به بموجب عقد الكفالة، وتخول القواعد في الأصل بالدين وإنما  الم يكن ملتزم  

 بقدر ما دفعه للمدين الدعويين: إما بالدعوى الشخصية أي دعوى الكفالة بإحدى ع على الواعدو رجال
تعويض حتى يتمكن هذه الأخير الوفاء بالعندما يقرر  إعلام الواعدوينبغي عليه ير، باعتباره من الغ

الرجوع أو  1ق.م.جمن  279على ذلك متى توافرت أسباب انقضاء الدين كالوفاء كما ورد في المادة 
ا ل لول بمعنى حلول الكفيل محل الواعدبدعوى الح  .2ق.م.جمن  827لمادة استناد 

 على حقهبحصوله له من أهمية عقد الكفالة في توفير الثقة لدى الموعود الرغم على 
 عن تحقيق الحماية الفعالة والمثلى للموعود اعاجز  يبقى أن هذا الضمان الشخصي  ، غير)التعويض(

الموعود له في هذا يظل  وكذلكللإعسار،  ض الكفيل في بعض الحالاتقد يتعر نظر ا لما ، له
الواعد أموال على قدم المساواة في قسمته في الضمان العام  ا يشترك مع غيرها عادي  دائن   نالضما
بدأت التأمينات العينية في ومقدمتها الرهن الرسمي يحتل الصدارة من حيث هذه الأسباب لو ، المدين

 عن طريق تخصيص العقار موضوع يكفل للموعود له الحصول على حقه كاملا   أنه التفضيل، بما
في استفاء حقه  التقدممن إعسار الواعد عن طريق  في مأمنفيكون  الوعد بالبيع لضمان الوفاء بحقه

للموعود له  الموعود، بحيث هذا التأمين في العقار الواعد غشه إذا تصرف أو عن غيره من الدائنين، 
 .العقار تتبعحق 

 

 
                                                             

 .73، صبقساالمرجع الأسية بوخاتم،  1
بالوفاء شخص غير المدين، حل  م:>>إذا قاأنعلى المشار إليه سابق ا  74/43الأمر رقم من  728تنص المادة  2

 الأحوال الآتية:استوفى حقه في الموفى محل الدائن الذي 

 إذا كان الموفي ملزم ا بالدين مع المدين، أو ملزم ا بوفائه معه. -

 ا عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.ا آخر مقدم  ا ووفى دائن  إذا كان الموفي دائن   -

 حقوقه.إذا كان الموفى اشترى عقار ا ودفع ثمنه وفاء لدائنين، خصص العقار لضمان  -

 إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول<<. -
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 كتأمين عيني. الرسميالرهن عقد  :اثانيا 

قد لا يكون متاح ن استيفاء الدين من الواعد ، أن ضماأعلاه عقد الكفالةل ند دراستناعلقد أشرنا 
ل فيطمح لإيجاد ضمان آخر ، وقد لا يكفي في نظر الموعود له وجود كفيله بوجود كفيلللموعود 

العينية ومنها سمى بالتأمينات ي الجزائري ما أوجد المشرع الأفضلية في ذلك، ولذلكه وبستيفاء دينلا
ا على ن حقا عينيا بمقتضاه الدائ>>عقد يكتسب بأنه: ق.م.جمن  337المادة  هعرفتالرهن الرسمي 

يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه  عقار لوفاء دينه
 ن ثمن ذلك العقار في أي يد كان<<.م

عقد شكلي فلا يكفي  ، وهو 1ينشأ لضمان حق شخصي لدائن معينالرهن الرسمي وعلى هذا، 
اشترط المشرع تحريره من طرف  وإنمالانعقاده تطابق إرادتي كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن، 

 2الموثق وفق الإجراءات التي يفرضها القانون في تحرير العقود الرسمية تحت طائلة بطلان العقد
ا يجبيكون حتى و  معين ما أنه يتقرر على عقار تخصيص العقار المرهون، ب الرهن الرسمي صحيح 

العقار مما يجوز التعامل فيه يكون ، وأن 3بالذات وليس جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلية
وبيعه  وبيعه بالمزاد العلني، لأن الغاية من الرهن هي استفاء الدائن المرتهن حقه بالتنفيذ على العقار

 . ق.م.جمن  332لمادة بالمزاد العلني طبق ا ل

في شراء العقار بحق  بما أن الموعود له يتمتع خلال مرحلة قبل إبداء رغبتهو ، ا لذلكتبع  
ق مع الواعد على إبرام رهن رسمي على العقار محل الوعد بالبيع لضمان تفأن ي شخصي، يحق له

ولم   أنه حالة الحكم على الواعد بالتعويض نتيجة تخلفه عن إبرام عقد البيع النهائي معنى ذلكحقه، و 

                                                             
 بقساالمرجع اللشخصية والعينية، ، التأمينات االجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 1

 .777ص
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم الفقرة الأولى من  337نص المادة  2
الغاية المرجوة من مبدأ تخصيص العقار المرهون هي القضاء على الرهن العام الذي يرد على جميع أموال المدين  3

وما لهذا الرهن من أضرار تلحق بمصلحة المدين الراهن، حيث يرهن جميع أمواله ضمانا لدين عليه دون تخصيص 
 فيحتمل أن يفقدها جميعها.
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يكن له المبل  الكافي لسداد التعويض، فيلجأ الموعود له التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد 
 .1من ثمن البيع العلني لاستيفاء دينه

بمقتضى الأولى منها يتمتع الموعود له  :الرهن الرسمي نتيجتان مهمتانعقد عن  يترتب
قه، فهذه المرتهن على العقار المرهون بميزة التقدم، وهي تعني أن الموعود له له أولوية في استفاء ح

 اديين أو التاليين له في المرتبةبتجنب قسمة الغرماء ومزاحمة الدائنين الآخرين العالميزة تسمح له 
،بحيث يعتبر ع العقار الموهون تحت أي يد يكون في تتب وعود لهر في حق المتظهثانية ال والنتيجة

لا يتطلب انتقال حيازة العقار ة لميزة التقدم ومكملة لها بما أن الرهن الرسمي نتيجة مهمهذا الحق 
، وبالتالي إذا تصرف الواعد لراهنالمرهون إلى الموعود له المرتهن، وإنما تبقى الحيازة في يد الواعد ا

 .2بالرهن تلقى العقار مثقلا  يكون هذا الأخير قد  للغير العقارفي 

 المحافظة تتمثل في الواعد الراهن أن عقد الرهن الرسمي يرتب التزامات على ،كما هو معلومو 
منع التعرض المادي أو القانوني الذي من شأنه إتلاف العقار وضمان  3سلامة العقار المرهون 

                                                             
المؤرخ  93/90القانون رقم  724إلى  747ات البيع بالمزاد العلني في المواد من لقد حدد المشرع الجزائري إجراء 1

 .77/94/7993المؤرخة في  78ر، ع.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 74/97/7993في 
 .87-87، صمرجع السابقحسين، المحمد عبد الظاهر  2

أن الواعد الراهن يحق له التصرف في العقار المرهون بأن يبيعه أو يؤجره مثلا  فهذه التصرفات لا  ،الجدير بالذكر
من  304ا لنص المادة تؤثر في حق الموعود له المرتهن ما دام عقد الرهن يتم قيده بالمحافظة العقارية المختصة طبق  

لرهن وقبل صرف الواعد الراهن تم في فترة بعد إبرام عقد اوفي حالة ما إذا كان ت المشار إليه سابق ا، 74/43الأمر رقم 
يوسف افريل، عقد الرهن الرسمي العقاري )ضمانة بنكية ، يراجع: نا يكون قد أضر بحق الموعود له المرتهنهف قيده

 ،7988ةة الوفاء، المغرب طبع، مكتب98ط جتهاد القضائي المغربي والمقارن للدائن المرتهن(، دراسة معمقة معززة بالا
 .74ص

 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  099300،303،نص المواد  3

الاحتياطات الضرورية من أجل دفع الضرر الذي الواعد الراهن كافة اتخاذ يتجسد ضمان سلامة العقار المرهون في 
اكتتاب التأمين من خطر  يلحق بالعقار المرهون، وبما أننا أمام وعد ببيع موضوعه عقار مبني ينبغي على الواعد

 .الكوارث الطبيعية
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الحق في  ، ومن أجل ذلك منح المشرع للموعود له المرتهنالراهنن وزوال ملكيته من الواعد المرهو 
 الاعتراض عن كل عمل يلحق أضرار بالعقار أو الإنقاص من قيمته.

 المطلب الثاني:
 .العقار شراءرغبته في القانونية للموعود له بعد إبداء  الحماية

 وعد بالبيع العقاري الفي عقد  في شراء العقار في الأجل المحددعود له رغبته المو  إذا أعلن
غير أنه في ، الاتفاق عليهاالتي تم  ا للعناصر الجوهريةيع النهائي وفق  لتزم الواعد بإبرام عقد البي

العقاري يكون مصيره بيع الوعد بالوعلى هذا النحو عقد بعض الحالات قد يتراجع عن ذلك لسبب ما، 
وعليه سيتم توزيع  عقد البيع النهائي،عقد البيع النهائي أم نكول الواعد عن إتمام إجراءات  إما إبرام

 النحو الآتي:ب على فرعين وبهذا المطل

 عقد البيع النهائي. الفرع الأول: إبرام

 الفرع الثاني: نكول الواعد عن إتمام إجراءات البيع النهائي.

 الفرع الأول:
 .المترتبة عنه ي والآثارعقار البيع الوعد بعقد  إبرام

البيع عقد  إلى انعقاديؤدي ذلك شراء العقار خلال المدة المتفق عليها بإبداء الموعود له قبوله 
تحت طائلة بطلان العقد، فبمجرد توقيع الموثق  أن يكون في قالب رسمي يحرره والذي يجب، النهائي

في  وفي هذه اللحظة تنشأ، 1تحقيق البيع النهائيكون بصدد إنجاز الوعد بالبيع و الطرفين على العقد ن
وضمان  سليمه للموعود لها بنقل ملكية العقار الموعود به وتذمة الواعد التزامات البائع، فيصبح ملزم  

 .2الخفية العيوبكذا التعرض والاستحقاق و 

وبالشكل بالبحث والدراسة وفق ثلاثة بنود مستقلة الواعد التزامات وف نتناول س ،وعلى هذا
 الآتي:

                                                             
 .89، صبقساالمرجع النور الدين محمدي،  1
 .889، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  2
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 .بنقل ملكية الموعود ببيعهالبند الأول: التزام الواعد العقار 

 .الواعد بتسليم العقار الموعود ببيعه البند الثاني: التزام

 .م الواعد بضمان العقار الموعود ببيعهالبند الثالث: التزا

 :ولالبند الأ 
 .بيعهبنقل ملكية العقار الموعود بالواعد التزام 

ا بإجراء الشهر،  فالعقد الذي لم يشهر لقد جعل المشرع الجزائري انتقال الملكية العقارية مقيد 
ة الذي تطلبها القانون، ولذلك اعتبر بين أطرافه متى استوفى الشكلي شخصية يرتب سوى التزامات

ذلك من مجموع النصوص المتناثرة  ويستفاد ،المصدر الوحيد للحقوق العينية المشرع الشهر العقاري 
، سوف نوردها وفق الترتيب الزمني 1شار إليه سابق االم 74/74بين القانون المدني والأمر رقم 

 لصدورها النحو الآتي:

>>تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في :من ق.م.ج على أن 707تنص المادة 
وذلك مع مراعاة النصوص  546للمتصرف طبقا للمادة ا العقار بالعقد، متى كان الشيء مملوكا 

 ق.م.جمن  8مكرر 774بتكرار ما تضمنه المادة  هذا النص جاءأن جلي ا يتبين لنا ، <القانونية<
 التي تستلزم ضرورة إفراغ التصرفات التي موضوعها عقار في قاب رسمي.

لا تنقل الملكية والحقوق العينية >>:أن بنصها على ق.م.جمن  707المادة هذا ما تؤكده و 
الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي 

 <<.ي شهر العقار الينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة 

إخضاع المعاملات  على ضرورة المشار إليه سابق ا 74/74وفي المعنى نفسه، أكد الأمر رقم 
 :والتي تقتضيان بأن منه 82و 84ة لإجراء الشهر عملا  بمقتضيات المادتين العقاري

                                                             
 .782، صبقساالمرجع النسيم بلحو،  1
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>>كل حق ملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له على أن: 84نصت المادة 
 بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارها في مجموع البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق

 الوفاء يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية<<.

>>إن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل  ما يلي: 82وجاء في المادة 
أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر بين المتعاقدين إلا من تاريخ نشرها 

 .في مجموع البطاقات العقارية<<

 الشكلية بعد خيرة من الإجراءات الأمرحلة في الالشهر العقاري يأتي يتبين لنا وعلى هذا،
يصبح  ، فمن خلالهالضرائب من أجل التحصيل الجبائي لدى مصلحة التوثيق وتسجيل عقد البيع

 .1العقد نافذا فيما بين المتعاقدين واتجاه الغير

في أجل شهرين من تاريخ إبرام ، 2بها الموثق يتكفلالعقاري إجراءات الشهر المسلم به، أن 
مع  نسخة مطابقة لعقد البيع دى مصلحة الضرائب يقوم بتحريرعقد البيع لبعد تسجيل ف، 3عقد البيع

 ــرسميتين على مستخرج يعرف ب ويحرر محتوى العقد في نسختين إضافة معلومات الخاصة بتسجيله
06)o(publicité réel n   إيداع هاتين النسختين بالمحافظة بوبعدها يقوم ا، تسلمه الإدارة مجان

قت نفسه يرد نسخة إلى في الو و عليها  بالتأشير المحافظ العقاري العقارية المختصة، بحيث يقوم 
 .4النسخة الثانية يحتفظ بها ضمن الأرشيف حسب تاريخ شهرها الموثق، بينما

                                                             
 .04، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  1
االم 92/97من القانون رقم  89نص المادة ت 2     يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها :>>أن علىشار إليه سابق 

ا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانون  
نصها على بالمشار إليه سابق ا  72/27رقم من المرسوم  09المادة ، وهذا ما أكدته ا<<في الآجال المحددة قانون  

ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار العقود والقرارات القضائية :>>أن
 الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة<<.

 .شار إليه سابق االم 72/27رقم  من المرسوم 00و 09ادتين نص الم 3
 .837، صالسابقالمرجع جمال بوشنافة،  4

إذا كان العقار الموعود به في منطقة ممسوحة أي الواعد يحوز على دفتر عقاري، ينبغي على الموثق جدير بالذكر، 
( = (Extrait cadastral PR4 bisالتقدم إلى من فرع وكالة المسح المحلية وطلب ملخص المسح وهو نموذج إداري 
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يقيد فيه "سجل الإيداعبـ"ى مسالعقاري يالعقاري في سجل يمسكه المحافظ تنفذ عملية الشهر 
يشير فيه إلى مراجع وصل استلام  للموثق مقابل ذلكالوثائق المودعة للشهر، ويسلم ا كل ومي  ي

ود لموعيسلم لا، ن   ومضمو بعد تأكد المحافظ العقاري من سلامة العقد شكلا  ، و 1الإيداع وتاريخه ومرتبته
تعريف للعقار تدون فيه جميع المعلومات الواردة في البطاقة ة بطاقة دفتر عقاري الذي هو بمثاب له

 .المشار إليه سابق ا 74/74من الأمر رقم  80والمادة  98ف 83طبق ا للمادة  العقارية

ما إهدار للحقوق أكثر م ه، تقييد المشرع الجزائري انتقال الملكية العقاري بإجراء الشهر فيوعليه
شخص من المجتمع أنه لا يكون مالك ا إلا بعد تمام الشهر، فلا لو أدرك أي  يوفر من حماية، حيث

تحقق لأسباب يقد لا  الموثق وانتظار هذا الإجراء الذي تكون له الشجاعة على دفع الثمن كاملا  أمام
 .2خارج عن نطاق المتصرف أو الموثق أو مصلحة الشهر العقاري 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

، ويرفق هذا الملخص بنسختي عقد البيع موضوع الشهر، يراجع: مل على ملخص العقد ويملئ في نسخة واحدةتش=
 .24، صبقساالمرجع الة لـ: عقد البيع، الإجراءات التوثيقية الرسمي مليكة بلغاشي،

 .المشار إليه سابق ا 72/27وم التنفيذي رقم من المرس 48نص المادة  1

 47القواعد تحدد كيفية مسكه وحفظه نصت عليها المادة نظرا لأهمية سجل الإيداع فرض المشرع احترام مجموعة من 
وهي: يجب أن يرقم من قبل رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها  المشار إليه سابق ا 72/27تنفيذي رقم من المرسوم ال

قفله  ضرورة ون ترك بياض أو كتابة بين الأسطرالمحافظة العقارية، ضرورة التأشير عليه فور إيداع الوثيقة للشهر د
كل يوم من طرف المحافظ العقاري، إعداده في نسختين حتى تودع كل سنة نسخ من سجلات الإيداع المقفلة أثناء 

ا )القرار الوزاري المشترك المؤرخ السنة المنصرمة بدون مصاريف لدى كتابة ضبط المجلس القضائي المختص إقليمي  
ب استعمالها من أجل إعداد النسخ التي تودع لدى قلم كتالممكن االمتضمن تحديد الطرق الفنية  97/97/8077في 

(، وهذا كإجراء احتياطي لضمان وجود 94/94/8077المؤرخة في  72، ج.ر، ع المجلس القضائي المختص إقليميا
، بقساالمرجع الع: جمال بوشنافة راجينسخة ثانية في حالة ضياع النسخة أو النسخ الموجودة بالمحافظة العقارية، 

 .832ص
 .777-777، صسابقالمرجع النسيم بلحو،  2
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 :البند الثاني
 .الموعود ببيعهتسليم العقار بالتزام الواعد 

من  779إلى  727 في المواد منبصفة عامة الالتزام بالتسليم إلى المشرع الجزائري  قد نظمل
للإحاطة ، و ر محل عقد وعد بالبيع العقاري بنقل ملكية العقا التزام الواعديلي التزام هو و ، .جق.م

، وكل مخالفته دالجزاء المترتب عنثم ومحله،  كيفيتهبدراسة تعريفه، و  وف نقومبالالتزام بالتسليم س
 :ضمن فقرات مستقلة وبالشكل التالي ذلك

: تعريف الالتزام بالتسليم.  أولا 

 التسليم. كيفيةثاني ا: 

 ثالث ا: محل التسليم.

 رابع ا: جزاء مخالفة الالتزام بالتسليم.

 .التسليمب تعريف الالتزام :ولاا أ

التسليم بوضع المبيع تحت تصرف >>يتم :من ق.م.ج على أن 8ف 727ص المادة تن
ا مادياا ، ما دام المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما

ذي يتفق مع طبيعة البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو ال
 الشيء المبيع<<.

عد لالتزامه بتسليم العقار يقتضي توافر شرطين من هذا النص أن تنفيذ الوا جلي ا لنا  يتضح
وإعلام  ع به دون عائقيتمكن من حيازته والانتفا حتى العقار تحت تصرف الموعود لهوضع وهما: 

 .1لموعود له بأن العقار قد وضع تحت تصرفها

 .التسليم كيفية :اثانيا 

ا فيكون التسليم قد  من التسليم  هاتين الصورتين علي ا وإما تسليم ا حكمي ا، وسندرسإما تسليم 
 وفق الترتيب الآتي:

                                                             
 .748، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  1
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 : التسليم الفعلي.8

 : التسليم الحكمي.7

 التسليم الفعلي. :5

بتوفر عناصر التسليم المشار إليها  .جق.ممن 727المادة يتحقق التسليم الفعلي كما ورد في 
 تصرف الموعود لهع العقار المبيع تحت وضيتحقق العنصر الأول للتسليم الفعلي بآنف ا، حيث 

(، فتسليمه يقتضي أمام وعد ببيع عقار مبني )شقةالطريقة التي تتفق مع طبيعة العقار، وبما أننا ب
والوثائق  ه مفاتيح الشقةتسليم، و 1تخلية الواعد للمسكن حتى يكون بمقدور الموعود له وضع يده عليه

 .2التي تثبت ملكيته للعقار

، وهذا تحت تصرفهالعقار بوضع  الموعود لهإعلام بالفعلي يتجسد  العنصر الثاني للتسليمو 
يجوز أن يتم بإنذار رسمي أو كتابي ا أو بطريقة شفهية، أو رسالة الإعلام لا يتطلب شكلا  معين ا حيث 

 .3نصية

 : التسليم الحكمي.5

مقام  ، ويقوم التسليم الحكميي المتعاقدين على البيعبمجرد تراضالتسليم الحكمي يتحقق 
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي >>:أنمن ق.ج ب 7ف 727المادة نصت هذا ما التسليم القانوني، و 

ا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى الطرفين على المبيع إذا كان المبيع موجودا 
 المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية<<.

ا تحت  النصوتطبيق ا لهذا  يجوز حصول التسليم بمجرد إرادة المتعاقدين إذا كان العقار موجود 
قبل إبرام عقد البيع في حيازة الموعود له الفعلية على معنى ذلك إذا كان العقار يد لسبب آخر، و 

                                                             
ا: ، 870، صبقساالمرجع الحورية زاهية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  1 مرجع اليمينة حوحو، يراجع أيض 
 .877ص، بقساال
 القانون المدني الفرنسي. من 8294شارت إليها المادة هذه الحالة من التسليم أ 2

<<L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clés, s’il 

s’agit d’un bâtiment>>. 

 .408بق، صساالمرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد، البيع والمقايضة،  3



 

 142 

، فإنه يكفي اتفاق الأطراف على  ن محائز ا الموعود له إنهاء عقد الإيجار واعتبار سبيل الإجارة مثلا 
 .1يقوم هذا الاتفاق في ذاته مقام التسليم القانونيوقت البيع بسبب تملكه العقار، و 

 محل التسليم. :اثالثا 

تسليم العقار المبيع بالحالة والموصفات التي تم الاتفاق عليها وقت إبرام عقد الواعد يتعين على 
 أن يتمإلى المحافظة على العقار واجب  حيث يفرض عليه ذلك ق.م.ج، من  724لمادة وفق ا لالبيع 

إذا هلك العقار في الفترة بين  ن يبذل عناية الرجل العادي، وبالتاليوله في ذلك أ، لموعود لهتسليمه ل
 .2بخطأ الموعود له هلاكه ما لم يثبت أن الهلاك كان تحمل الواعد تبعة برام العقد والتسليمإ

بعض الحالات  يطرأ تغيير على العقار قد يكون ضار ا بالموعود له     جدير بالتنويه ههنا، في 
   فعله الشخصي ول سواء كان بالواعد هو المسؤ أو نافع ا له، فإذا كان التغيير ضار بالعقار يكون 

أن الواعد يلتزم بتحقيق  طالما لو كان بفعل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئوحتى  فعل الغيرأو ب
ق.م.ج، وفي هذه الحالة من 724ووجود هذا التغيير يعني إخلاله بالتزامه كما تقتضيه المادة  ،نتيجة

للموعود له الرجوع عليه  يحقيكون الواعد أمام أمرين: تنفيذ التزامه عين ا بإزالة التغيير الضار، أو 
 بالتعويض أو مطالبته بفسخ العقد مع التعويض.

إذا هذا التغيير لسبب ه الحالة نميز بين فرضيتين: الأولى وفي هذإذا كان التغيير نافع ا، و 
، والفرضية الثانية يكون التغيير راجع إلى فعل ون مقابل، فالزيادة من نصيب الموعود له دأجنبي

الواعد كإجرائه تحسينات على الشقة، فيطبق على هذه الحالة حكم البناء في ملك الغير مع علمه 
  ته والتعويض إن كان له حق في ذلك بإزالة التحسينات على نفق يطالبوهنا للموعود له أن بذلك، 

، أو دفع مبل  مالي يساوي ما زاد عن ثمن الشقة مقابل دفع قيمتها التحسينات أو الاحتفاظ بتلك
 .3نتيجة هذه الأعمال

                                                             
ا: 744سليمان مرقس، المرجع السابق، ص 1  .773ص بق،مرجع ساالالشيخ آث ملويا، لحسين بن ، يراجع أيض 
 .720، صبقساالمرجع ال رمضان أبو السعود، 2
 .740، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  3



 

 143 

بمقتضى الفرنسي  حكمها كما فعل نظيره المشرع الجزائري ينظم  ملحقات التسليم لم بخصوصو 
  إننا نستطيع أن نلتمس فوعلى الرغم من هذا النقص التشريعي ، 1.فمن ق.م 8284 المادة

ا ما يعتبر من ملحقات المبيع، ويتجسد ذلك ملحقات العقار المبيع من القواعد العامة في القانون حكم  
ورد >>لا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ق.م.ج التي تنص على: 7ف 897من خلال المادة 

ا للقانون، والعرف والعدالة، بحسب طبيعة  ا ما هو من مستلزماته وفقا فيه فحسب، بل يتناول أيضا
هذا النص يجب أن يشتمل التزام الواعد بتسليم العقار كل ما يعتبر من الملحقات ل اووفق  ، الالتزام<<

ا وليس تام ا، الضرورية للعقار وإلا ن  يجب أن يتضممثلا   شقة وعلى هذا النحو بيع كان التسليم ناقص 
 .2تسليم سند الملكية وعقد التأمين من الكوارث الطبيعية... إلخ

تطبيق ا للقاعدة العامة الإشارة إلى أن تبعة هلاك العقار تقع على الواعد قبل التسليم وذلك  تجب
ا لسبب لا لجانبين يتحمل المدين تبعة الهلاك حتى ولو كان لأنه في العقود الملزمة  التي تقضي راجع 

انفساخ العقد بقوة  الواعد هلاك ا كلي ا ترتب عليهإذا هلك العقار وهو بحيازة  وعليه، يد للواعد فيه
أما إذا كان الهلاك الكلي بفعل ، القانون ودون حاجة إلى حكم قضائي بل وبغير حاجة إلى إعذار

 .3ه من ضرر وكذلك رد الثمن إليهحقولا  عن الهلاك وتعويض الموعود له عما له يظل مسؤ الواعد فإن

وإذا كان الهلاك يرجع إلى فعل الموعود له فيتحمل تبعة الهلاك بما أنه هو المتسبب في ذلك 
، ولا يجوز له استرداد الثمن إذا كان قد دفعه ولكن إذا أعذر الواعد  ،وعلية أن يدفع الثمن كاملا 

 ر من الواعد ثم هلك العقار كلي اأن يتسلم العقابدون مبرر  ه بتسليم العقار وتعنت الأخيرالموعود ل
هلاك في حالة تخلفه على الموعود له، كما يتحمل الموعود له تبعة الفي هذه الحالة تقع تبعة الهلاك 

 .4وهو السبب الذي يجعل الواعد يحبس العقار عن دفع الثمن

، وفي هذه الحالة يكون فتبعة الهلاك تقع عليه عقار جزئي ا وهو في حيازة الواعد،إذا هلاك الو 
لموعود له إما أن يطالب إنقاص الثمن بحيث يتعادل التزام الموعود له بالثمن بما تبقى من العقار ل

                                                             
1 Article 1615 c.civ.f dispose:<<L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a 

été destiné à son usage perpétuel>>. 

 .783، صبقساالمرجع العلي فيلالي، العقود الخاصة )البيع(،  2
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  720نص المادة  3
 .المشار إليه سابق ا 47/43الأمر رقم من  708 نص المادة 4
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ا والمطالبة لإلى القضاء  وإما اللجوء فسخ العقد إذا كان الهلاك جسيم ا بحيث لو كان الهلاك موجود 
 .1قبل التعاقد ما تم البيع

 التسليم.ب هبالتزامإخلال الواعد جزاء :اابعا ر 

عقد  فسخه في التنفيذ العيني، أو الموعود لفي: حق جزاء إخلال الواعد بالتزامه بالتسليم يتمثل 
 التعويض، وعليه سنقوم بدراسة هذا الجزاء وفق ما يلي:البيع مع 

 : التنفيذ العيني.8

 : فسخ العقد.7

 .التنفيذ العيني :5

الواعد بالتزامه بتسليم العقار على النحو السابق بيانه، كما لو امتنع من التسليم دون أخل إذا 
يستطيع الموعود له لحالة المتفق عليها أثناء إبرام عقد البيع، غير امبرر قانوني، أو سلم العقار في 

 فق ما تقتضيهو  كن االلجوء إلى القضاء لإجبار الواعد على تنفيذ التزامه ما دام ممفي هذه الحالة 
 .ق.م.جمن  824المادة 

الغرامة "ـتهديده في ماله وهذا ما يسمى بعلى التنفيذ ب ه القاضيبر يج الواعد وفي حالة تعنت
 بتسديد يذ التزامه عن طريق الحكم عليهلتنف لة غير مباشرة للضغط على الواعدوسيوهي  "التهديدية

ا طبق   2يتأخر فيها عن التنفيذ وحدة زمنية يعينها يوم أو أسبوع أو شهر أو أيمبل  من النقود عن كل 
 ج.من ق.م. 7ف 874مادة لل

 .فسخ العقد: 5

ا عقد يجوز للموعود له أن يطالب بفسخ  ا ملزم  يتمتع القاضي  للجانبين، وهناالبيع باعتباره عقد 
ا أن يمنح طة تقديرية، فبسل للواعد أجلا  للتنفيذ إذا له الحكم بالفسخ أو بتنفيذ العقد، كما يجوز له أيض 

للواعد عذر مقبول ق.م.ج، كأن يكون من  880المادة ب روف الواعد ما يبرر ذلك عملا  وجد في ظ
عن التسليم، ويمكن للموعود له أن يعدل على طلبه أثناء الدعوى ويطالب بالتنفيذ العيني كما ه تأخر ل

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  770نص المادة  1

 .77، صبقساالمرجع الأشرف جابر سيد،  2
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كان ذلك أثناء النظر في الدعوى وقبل  يستطيع الواعد أن يتوقى طلب الفسخ إذا قام بالتسليم ولو
للموعود له أن يطالب الواعد بالتعويض إلى جانب فسخ البيع يشمل كذلك و ، 1صدور الحكم النهائي

 .2قيمة العقار وقيمة الأضرار التي لحقته من جراء عدم التسليم

المتعاقدين، إذا لم في بعض الحالات قد يتضمن عقد البيع اتفاق ا يقضي بفسخ العقد بإرادة أحد 
ا من  879لمادة خر بتنفيذ التزامه طبق ا ليقم الطرف الآ ق.م.ج، وقد يتفق على أن يكون العقد مفسوخ 

البيع عقد يفسخ  العقارتسليم يقم الواعد ب ذا النحو إذا حل أجل التسليم ولممن تلقاء نفسه، وعلى ه
حكم إن حصل رفع الأمر أمام القضاء يكون ، و دون الحاجة إلى إعذار الواعد أو اللجوء إلى القضاء

ا وليس منشئ ا ولا تكون له أية سلطة تقديرية في ذلك.  القاضي كاشف 

التزامه تسليم العقار بسبب أجبني كقوة قاهرة ينقضي الالتزام تنفيذ الواعد على استحال  وإذا
فعل فيضانات، في ذلك ببعد الموعود له شقة وتهدمت  ، كأن يشتري 3بحكم القانون البيع عقد وينفسخ 

 التزامه بالتسليم.ينقضي هذه الحالة يستحيل على الواعد تسليمها للموعود له وبالتالي 

 :البند الثالث
 .بضمان العقار الموعود ببيعهواعد التزام ال

العقار نجد التزامه بضمان النهائي بموجب عقد البيع من جملة الالتزامات التي يتحملها الواعد 
فإذا طبيعته حسب العقار وفق ما أعد له بالأخير من الانتفاع بحتى يتمكن هذا  للموعود لهالمبيع 

ظهر أو  أو يخشى معه أن ينزع منه العقار يعكر حيازته للعقار من شأنهوقع تعرض للموعود له 
أن يجوز للموعود له وفي كل هذه الحالات ، عيب في العقار يمنع من الانتفاع بالعقار كله أو بعضه

 .4، وبضمان العيوب الخفيةتعرض والاستحقاقيطالب بضمان ال

                                                             
ا: زكريا سرايش، الموجز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة ، يراجع أيض  779، صبقساالمرجع البيل إبراهيم سعد، ن 1

 .428-429ص بق،ساالمرجع ال، علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، 844ص بق،ساالمرجع الالمنفردة، 
 .727، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  2
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  797، 872، 878نص المواد  3
 .724، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  4
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لقد نظم المشرع الجزائري أحكام هذين النوعين من الضمان في عقد البيع، فخص ضمان و 
ق.م.ج، وضمان العيوب الخفية بالمواد من من  773إلى  778التعرض والاستحقاق بالمواد من 

فقرتين  ف نقوم بدراسة هذين الضمانيين وفقو وفي ضوء ما تقدم سمن ق.م.ج،  732 إلى 770
 مستقلتين وكالآتي:

: ضمان التعرض والاستحقاق.  أولا 

 ثاني ا: ضمان العيوب الخفية.

 .ضمان التعرض والاستحقاق :ولاا أ

ه ا تجاهتبرأ ذمة الواعد بنقل ملكية العقار المبيع وتسليمه إلى الموعود له، وإنما يضل ملتزم  لا 
هذا و ا،  وأبدي  ا كاملا  ملكية دائمة وهادئة حتى يتمكن من الانتفاع به انتفاع   ملكية العقار بضمان

يستدعي بالضرورة أن يمتنع الواعد عن أي فعل يصدر منه يعيق انتفاع الموعود له بالعقار من 
جهة، وأن يدفع أي تعرض محتمل صادر من فعل الغير يدعي من خلاله بحق من حقوق الملكية 

ليست من النظام ، وأحكام ضمان التعرض والاستحقاق 1شأنه يعرقل انتفاع الموعود له بالعقارمن 
 يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها، لعام ا

نتناوله وفق الترتيب وف من الواعد شخصي ا أو شخص أجنبي، وذلك ما س التعرضقد يحدث و 
 الآتي:

 : ضمان عدم التعرض الشخصي من فعل الواعد.8

 : ضمان التعرض الصادر من الغير.7

 .واعدالصادر من فعل ال التعرض الشخصيعدم ضمان : 5

أي عمل ع عن امتنبالا لشخصي للعقار الموعود ببيعهاعدم تعرضه يلتزم الواعد بأن يضمن 
السلطات التي يخولها له حق ملكية ممارسة من  يحرم الموعود لهمن شأنه مادي أو تصرف قانوني 

                                                             
 .844-844، صبقساالمرجع يمينة حوحو، ال 1
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ا إلى ا ا أو جزئي  كلي  العقار  ا لمقتضياته الضمان امتنع عليه التعرض قاعدة من وجب علياستناد   وفق 
 .1.جمن ق.م 778المادة 

ا مادي ا ) اعد قدوتعرض الو  ببيع الواعد يقوم أن ا عن عمل مادي كا( ناشئ  فعلي  يكون تعرض 
فهذا التصرف يعتبر عملا  مادي ا ، العقار مرة أخرى إلى مشتر ثان وقيامه بشهر العقد قبل الموعود له

شئ من ين( ا )بسبب قانونيتعرض قانوني  اليكون إما أن و ، 2بالنسبة للموعود له لأنه ليس طرف فيه
أن  أنكن ملكية يد الموعود له، على العقار وكان ذلك يؤدي إلى نزع العقار مالواعد  حق يدعيه

م عقد البيع النهائي سواء كان ذلك عن طريق يملكه بعد إبرا غير مالك العقار وبعدهاالواعد يكون 
الشراء أو التقادم المكسب، فإذا استند الواعد إلى حق الملكية الذي آل إليه بعد البيع لينزع العقار من 

ا قانوني ا م  .3نه للموعود لهيد الموعود له، كان ذلك تعرض 

عليه التعرض  فيمتنعة، من الالتزامات الأبدية والدائم يعد التزام الواعد بعدم تعرضه للموعود له
وهي مدة  سنة على البيع ةعشر  بعد البيع ولو مضى أكثر من خمسفي أي وقت  للموعود له

ا قانوني ا أو مادي ا، يعد ذلك إخلالا  منه 4التقادم ، فإذا تعرض الواعد بنفسه للموعود له سواء كان تعرض 
طلب إما فسخ العقد مع التعويض       عود له وفق ا للقواعد العامة أن يبالتزامه بالضمان يخول للمو 

 عما لحقه من ضرر.وقف التعرض والتعويض  أو

                                                             
:>>يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في المشار إليه سابق ا على أن 74/43الأمر رقم من  778تنص المادة  1

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير، يكون له وقت البيع حق على المبيع 
الغير قد ثبت بعد البيع وآل إليه هذا الحق من البائع ا بالضمان ولو كان حق يعارض به المشتري ويكون البائع مطالب  

 نفسه<<.
 .747، صبقساالمرجع البيل إبراهيم سعد، ن 2
ا: محمد727-722،صبقساالمرجع السليمان مرقس،  3  .777، صبقساالمرجع الكامل مرسى باشا،  ، يراجع أيض 
ا: 749نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص 4 مرجع ، الية سي يوسف، الواضح في عقد البيعر زاهية حو ، يراجع أيض 
 .749، صبقساال
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إذا كان التعرض لسبب قانوني يجوز للموعود له حق الدفع بالضمان، فإذا لم يتمكن الموعود و 
 على حق كسبه بعد البيععقار بناء له من وقف التعرض وأدى ذلك إلى الحكم للواعد باستحقاقه ال

 .1كان للموعود له أن يطالبه بالتنفيذ بمقابل

 .ضمان التعرض الصادر من الغير: 5

رم العقد لا يقصد بالغير الشخص الأجنبي عن عقد البيع الذي لا علاقة لع بالمتعاقدين، فلا يب
المادة  بموجب هذا العقد، وعملا  بما جاء في اا ولا يكتسب حقوق  لا يتحمل التزام  باسمه ولا لحسابه، و 

أن يدفع لموعود له ، ويمكن لدون التعرض المادييضمن الواعد تعرض الغير القانوني  .جق.م 778
 .2الملكية لحماية حقالقانون تباع الطرق التي كفلها هذا التعرض باِ 

ا قانوني ا، يلتزم الواعد بتنإذا  التزامه تنفيذ ا عيني ا بأن يدفع ذ يفتعرض الغير للموعود له تعرض 
فيكون الواعد قد  لك ونجح الغير في إثبات ما يدعيهإذا عجز على ذذا التعرض، و عن الموعود له ه

الموعود له عما لحقه من ضرر باستحقاقه  ، وبالتالي وجب عليه تعويضأخل بالتزامه بالضمان
 .العقار في يده وهذا ما يسمى بـ"ضمان الاستحقاق"

على الموعود له عندما ترفع ضده دعوى الاستحقاق من الغير المعترض أن يخطر بها  يتعين
أن يكون هذا الإخطار في وقت ملائم يسمح للواعد اع عنه بأن يدفع هذا التعرض، و الواعد ليتولى الدف

، وعلى هذا النحو سيحدد الواعد موقفه من هذه الدعوى 3اتخاذ ما يلزم من وسائل لدفع هذا التعرض
الأوضاع المنصوص عليها في قانون إما بالتدخل فيها أو عدم التدخل، فإذا تدخل في الدعوى وفق ا 

ن الدعوى لتجنب المصاريف يكون للموعود له الخيار بالخروج ع4الإجراءات المدنية والإدارية

                                                             
 .790، صبقساالمرجع الرمضان أبو السعود،  1

 .774، صبقساالمرجع العلي فيلالي، العقود الخاصة )البيع(،  2
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  777نص المادة  3
:>>يجوز لأي أنعلى المشار إليه سابق ا  74/97/7993المؤرخ في  93/90القانون رقم من  800تنص المادة  4

 خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده<<.
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ضمن لمراقبته في دفاعه ويالقضائية إذا حكم لصالح طالب الاستحقاق، أو يبقى إلى جانب الواعد 
 .1عدم تواطئه مع الغير، وذلك يتيح بأن يتقدم بطلب فرعي بضمان الاستحقاق في حالة ثبوته

إذا لم يتدخل الواعد في الدعوى على الرغم من إخطاره من قبل الموعود له، فموقف هذا و 
في الدعوى لوحده ويتولى الدفاع عن حقه في مواجهة ثة أمور وهي: أن يسير الأخير لا يخرج من ثلا

أو أن يقر  ،الغير، فإذا حكم برفض دعوى الغير انتهى التعرض وينتهي معه التزام الواعد بالضمان
أن يرى أو  ه إذا رأى أن الغير محق في دعواه،الموعود له للمتعرض بما يدعيه وتصالح معه علي

 .2اقالسير في الدعوى غير مجد، وبالتالي يكون للموعود له الرجوع على الواعد بضمان الاستحق

في حالة لم يخطر الموعود له الواعد في الوقت المناسب وسار في الدعوى لوحده، وهنا نكون و 
أمام فرضين: الأول إذا نجح الموعود له في دفع التعرض وحكم القاضي برفض طلبات الغير، وبذلك 

ما الفرض الثاني عندما يخسر الدعوى بأن ه التزام الواعد بضمان التعرض، بينينتهي التعرض ومع
بالتالي فقد حقه في الرجوع إذا أثبت الواعد أن تدخله في الدعوى كان حكم للغير باستحقاق العقار، 

 .3يؤدي إلى رفضها كلها كما لو قدم مستندات تثبت عدم أحقية المتعرض للعقار

 .ضمان العيوب الخفية :اثانيا 

 وإنمايحوز العقار بصفة هادئة، من تعرض حتى  الموعود له  يكتفي الواعد بأن يدفع عنلا
موضوع الوعد شراء العقار  عود له منضمان الانتفاع المفيد الذي يحقق هدف المو ا أيض   يجب عليه

ا انتفاع  بالعقار لا يتحقق إلا بخلو العقار من العيوب التي تحول دون انتفاع الموعود له  بالبيع، والذي
 .4ا ومفيد  كاملا  

                                                             
 .740،724، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  1
ا: يمينة حوحو، 724-727، صبقساالمرجع البيل إبراهيم سعد، ن 2  844-847، صبقساالمرجع ال، يراجع أيض 

 .778ص بق،ساالمرجع الرمضان أبو السعود، 
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم الفقرة الثانية من  777نص المادة  3
 .827، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  4



 

 151 

تزام تعريف العيوب الخفية، ثم إلى شروط الوللإحاطة بضمان العيوب الخفية، سنقوم بتحديد 
 الواعد بضمان العيوب الخفية وعلى النحو الآتي:

 : تعريف العيب الخفي.8

 ضمان العيوب الخفية.: شروط 7

 .: تعريف العيب الخفي5

وإنما لم يعرف العيب الخفي أحكام القانون المدني الجزائري، نجد أن المشرع إلى  بالرجوع
نظيره الفرنسي الذي الأمر نفسه بالنسبة ل، ق.م.جمن  770في المادة  اكتفى بالنص على عمومه

 لذلك تدخل الفقه لإعطاء تعريفو ، 1ق.م.فمن  8248في المادة  نص على ضمان العيوب الخفية
:>>حالة يخلو منها الشيء عادة، ولا تظهر عند البيع بأنه العيب الخفيف ك من عر لفهنا له،

ا أو تؤثر على الانتفاع ا محسوسا بفحص المبيع، ويكون من شأنها أن تنقص من قيمته نقصا 
 .2به<<

 وتحقيق الاستقرار في المعاملات ةزرع الثقة التجاري تظهر الغاية من ضمان العيب الخفي في
 وإنماعدم التعرض للموعود له في وضع يده على العقار الموعود ببيعه فقط، بلواعد زم اتولذلك لا يل

أن يضمن العيوب الخفية، لأن الموعود له عند د له حيازة نافعة ومفيدة بيلتزم كذلك بأن ينقل للموعو 
إن  يهوعل، النهائي وهي الانتفاع بالعقار البيععقد تسديد الثمن كان يصبو إلى الفائدة المرجوة من 

 .3بلا سببيكون في يد الواعد الثمن  أو نقائص بالعقار المبيع، فإن وجدت به عيوب

                                                             
1 Art 1641 c.civ.f dispose :<<Le vendeur est tenue de la garantie à raison des defaults cachés de la chose 

vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que 

l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus>>. 

 .740، صبقساالمرجع العقود الخاصة )البيع(، العلي فيلالي،  2
 .737، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد الييع،  3
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 .ةب الخفيو : شروط ضمان العي5

عيوب العقار الموعود ببيعه توافر التزام الواعد بضمان  لقد اشترط المشرع الجزائري لقيام
للموعود له وقت إبرام عقد  امعلوم  ا، وغير ر  ا، مؤث  قديم   ا: أن يكون خفي  هيو  شروط معينة في العيب

 نقوم بمعالجة هذه الشروط بالبحث والدراسة وفق ما يأتي:وف البيع، وعليه س

 أ: أن يكون العيب خفي ا.

 ب: أن يكون العيب قديم ا.

 ج: أن يكون العيب مؤثر ا.

 يكون العيب غير معلوم للموعود له وقت إبرام عقد البيع النهائي.لا د: أن 

 .اعيب خفيا يكون الأن أ: 
البيع إبرام عقد لا يضمن الواعد العيب الظاهر الذي كان في وسع الموعود له أن يعلم به وقت 

على  هضاعتر ه عيب ظاهر دون ا ، فلو تسلم العقار ب1بفصح العقار محل العقد بعناية الرجل العادي
من  7ف 770لمادة ل وفق انازل عن حقه في الضمان ه قد تيكون الموعود ل،في هذا الحالة ذلك

أو اكتشافه  نهليس بوسع الموعود له تبيوقت البيع يشترط في العيب أن يكون خفي  ولذلك، 2ق.م.ج
متوسط الفطنة لا يستطيع اكتشاف  ار بعناية الرجل العادي، وعليه إذا كان الموعود لهالعق لو فحص

 .3خبيربالاستعانة بأهل الخبرة كفحص العقار عن طريق إلا  العيب

 .اأن يكون العيب قديما ب: 

العيب الموجود قبل انتقال  بعبارة أخرى و  ،الذي يسبق البيعالعيب ذلك د بالعيب القديم يقص
ا إلى  الملكية إلى الموعود له،  في حالتين: اق.م.ج يكون العيب قديم  من  770المادة واستناد 

                                                             
 .747، صبقساالمرجع المضان أبو السعود، ر  1
 .824، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  2
ا: محمد كامل مرسى باشا 707، صبقساالمرجع القد الييع، زاهية حورية سي يوسف، الواضح في ع 3 ، يراجع أيض 

 .777المرجع السابق، ص
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الموعود له حول خلاف بين الواعد و  عإذا وقف، قبل البيعالعقار ا في لعيب موجود  إذا كان ا -
 وينبغي على الموعود له إثبات قدم العيب  الخبرة هي التي تحسم الخلاف،فوقت وجود العيب

 بمختلف وسائل الإثبات.

أثناء ا قبل البيع ولكن سليم  يكون العقار ومفاد ذلك إذا حدث العيب بعد البيع وقبل التسليم،  -
تبر العيب يع في هذا الظرففقبل التسليم، طرأ عليه عيب  إلى الموعود لهالعقار ملكية وانتقال  البيع
 .1ولا عنها ويكون الواعد مسؤ قديم  

 .اأن يكون العيب مؤثرا ج: 

ا المبيع نقص  العقار الجسيم الذي ينقص من قيمة العيب هو العيب المؤثر الموجب للضمان 
طبق ا  2أو بمقتضى عقد البيع بحسب طبيعتهستعمال في ما أعد له ا أو يجعله غير صالح للامحسوس  

 ق.م.ج.من  8ف 770لمادة ل

 .وعود لهللم امعلوما  العيب لا يكون ن د: أ

إبرام  سواء طرأ العيب أثناءا، ا بالعيب سقط الضمان ولو كان خفي  لو كان الموعود له عالم  
رجوع يمنع عليه اللم يبدي أي موقف اتجاه العيب  ، فإذاالعقار المبيع هعقد البيع أو عند تسلم
>>غير أن البائع لا :من ق.م.ج بأن 7ف 770مادة ال ما نصت عليههذا و بالضمان على الواعد 

ا بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع ا للعيوب التي كان المشتري عالما يكون ضامنا 
إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع  عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي،

 من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه<<.

دم رضا على عاتق الواعد، لأن الأصل هو ع يقع عبء إثبات علم الموعود له بالعيبو 
كان الموعود له يجهل بالعيب الموجود بالعقار وقت  إذاله بالعقار المبيع المعيب حيث ود الموع

                                                             

 .730، صالمرجع السابقسي يوسف، زاهية حورية  1
القانون ا: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ، يراجع أيض  740، صبقساالمرجع المضان أبو السعود، ر  2

 .787ص ابق،سالمرجع )البيع والمقايضة(،ال لعقود التي التي تقع على الملكيةالمدني الجديد، ا



 

 153 

ا بالضمان، وعلم الموعود له بالعيب واقعة مادية يجوز إثباتها أو أثناء تسليمه كان الواعد ملزم   اقدالتع
 .1بجميع وسائل الإثبات

ية الرجل فحص العقار المبيع بعنايتضح أن الموعود له يتوجب عليه  ،في ضوء ما تقدم
ر الواعد بذلك في مدة معقولة كما ورد في عليه إخطاالعادي أثناء التسليم، وإذا اكتشف عيب بالعقار 

لموعود له رفع دعوى الضمان ا كان الإخطار بدون جدوى، يجوز لوإذ ،2ق.م.جمن  738المادة 
من فحص ا، ففي هذا الوقت يتمكن الموعود له حتى المبيع فعلي  العقار خلال سنة من وقت تسليم 

تقوم  قت التسليم تبررها اعتباراتسنة واحدة من و تحديد مدة  ة منلعلاالمبيع والاطلاع عليه، و العقار 
الوضع في فرنسا ما ، بين3متعاقدينعلى أساس تأمين الاستقرار في التعامل وبعث الثقة فيما بين ال

    من تاريخ اكتشاف العيب وليس من البيع  سنتينب دعوى الضمانمدة يختلف حيث حدد المشرع 
 .4ق.م.فمن  8ف 8243لمادة ا لأو من يوم التسليم طبق  

ز بين حالة ق.م.ج نجدها تمي 738لت إلى المادة ق.م.ج التي أحا 772المادة نص  وباستقراء
 العيب الجسيم الغير الجسيم:
العيب الجسيم هو معيار شخصي خاص بالموعود له تحديد معيار إن  حالة العيب الجسيم:
في الحق  ومتى كان الأمر كذلك كان للموعود له ،لما أقدم على التعاقد حيث لو علم به وقت البيع

تعويض الاستحقاق الوارد لك بطالب بالمبال  المذكورة في رد العقار المبيع إلى الواعد وفي مقابل ذ
ا يحق له ، و 5ق.م.جمن  774النص عليها في المادة  إرجاع المتعاقدين لعقد بالمطالبة بفسخ اأيض 

                                                             
 .822، صبقساالمرجع ال، يمينة حوحو 1
:>>إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود على أن المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  738تنص المادة  2

 <<.772الملائم، كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة في المبيع في الوقت 
 .797، صبقساالمرجع الضح في عقد البيع، زاهية حورية سي يوسف، الوا 3

4 Art 1648 alinéa1 c.civ.f dispose :<<L’action résultant des vices rédhibitoire doit être intentée par 

l’acquéreur dans un délais de deux ans à compter de la découverte du vice>>.   

 .877، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  5
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بالتعويض لجبر  رد الثمن من الواعد والمطالبةالتعاقد، فله أن يستإلى الحالة التي كانا عليها قبل 
 .1الضرر الذي أصابه

ن الجسامة بحيث لو علم به وهو العيب الذي لم يبل  قدر م حالة العيب غير الجسيم:وفي 
له إنما و  المبيعالعقار لا يرد الموعود له ف، لكن بثمن أقلالعقار لشراء أقدم ما وقت البيع ل الموعود له

ق يطالب بالفار أو  نفقة الواعد علىبنفسه الواعد بإصلاح العيب أو أن يصلحه  الخيار في أن يطالب
فسخ العقد على أساس ب الحق في المطالبة كذلك لهو ا وقيمته وقت البيع، م  العقار المبيع سليبين قيمة 

إمكانية تعويضه لجبر  مع عدم تنفيذ الواعد التزامه أو على أساس الغلط كعيب من عيوب الرضا
 .2ق.م.جمن  774الفقرة الأخيرة من المادة  وهو ما تقتضيه الضرر الذي لحقه من العيب

 الفرع الثاني:
 النهائي.البيع عقد عن إبرام  الواعد نكول

إرادة كل من الواعد والموعود له على جميع  ا بتطابقوعد بالبيع العقاري صحيح  العقد  إذا انعقد
ت إرادته خالية العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، وتوافرت أهلية التعاقد المطلوبة لدى الواعد وكان

 عن تحرير الموعود له رغبته في شراء العقار، فضلا  فيها حددت المدة التي يبدي من العيوب، و 
 3البيع النهائيعقد إجراءات  عن إتمام ثق، فإذا نكل الواعد بأن امتنعلمو الوعد بالبيع العقاري أمام ا

لتوقيع على ا من جانب الواعد ل شخصي  تطلب تدخلا  العقود التي ت الوعد بالبيع منعقد وأن خاصة 
 وعود له نتيجةلحماية المالقانونية من الوسائل  الحالة أقر المشرع جملة في هذه، 4العقد أمام الموثق

 البيع النهائي.عقد تراجع الواعد عن إبرام 

                                                             
 794، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  1
 .877، صبقساالمرجع اليمينة حوحو،  2
 .783، صبقساالمرجع الزهيرة بن خضرة،  3
 .872، صبقساالمرجع المضان أبو السعود، ر  4
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حماية حق الموعود له إلى صنفين: الوسائل العادية والوسائل وسائل لنا تقسيم ويمكن  
نتناول هذه الوسائل الحمائية بالبحث والمعالجة في بندين مستقلين وف الاستثنائية، وبناء  عليه س

 وكالآتي:

 حق الموعود له. البند الأول: الوسائل العادية لحماية

 البند الثاني: الوسائل الاستثنائية لحماية حق الموعود له.

 :البند الأول
 الوسائل العادية لحماية حق الموعود له.

الوسائل العادية لحماية حق الموعود له هي بذات الوقت وسائل لإجبار البائع على تنفيذ التزام 
التي  من ق.م.ج 824المادة  وهذا الشرط تقتضيه، اأن يكون ممكن  الالتزام وكما هو معلوم أن في 

ا متى كان على تنفيذ التزامه عينا  535و 532ا للمادتين >>يجبر المدين بعد إعذاره طبقا :بأنتنص 
 هنا ،د ببيعه لشخص آخر بموجب عقد عرفيببيع العقار الموعو الواعد  قامإذا  لذلكو ا<<، ذلك ممكنا 

لتخلف الرسمية التي يتطلبها القانون في  بطلان مطلق باطلا  المبرم بين الواعد والغير يكون عقد البيع 
يعتبر من قبيل  وكذلكا، ممكن  يجعل تنفيذ التزامه  را للعقاك  ويبقى الواعد مال ،التصرفات العقارية

الواعد عن إتمام ا وقبول الموعود له شراء الجزء المتبقي وتراجع إمكانية التنفيذ هلاك العقار جزئي  
 إجراءات البيع النهائي.

البيع النهائي بتخلفه عن الحضور عقد إجراءات في جميع الحالات إذا امتنع الواعد عن تنفيذ و 
إجباره على تنفيذ التزامه بموجب دعوى يجوز للموعود له وثيق للتوقيع على عقد البيع، إلى مكتب الت
بأحكام  عملا   "أو إثبات التعاقد أو دعوى صحة ونفاذ العقد ونفاذ العقد صحة "دعوى بــ يرفعها تعرف

 .1ق.م.جمن  77المادة 

للموعود له  يستطيع المتضمنة تثبيت صحة التعاقد دعوى في الموضوعمباشرة ة مع ا بالمواز و 
ب فيها توقيع حجز تحفظي على العقار الموعود به كإجراء وقائي لضمان لرفع دعوى استعجالية يطا

                                                             
ا: محمد عبد الظاهر حسين أحكام 878-879، صبقساالمرجع القاري، جمال بدري، الوعد بالبيع الع 1 ، يراجع أيض 

 .884الشهر العقاري، المرجع السابق، ص
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لب الأحيان إجراءات الفصل في أغأن في بما أي التصرف في العقار  هموالتهريب الواعد لأحقه من 
ا وبالشكل الآتي:ا طويلا  دعوى صحة التعاقد قد تأخذ وقت    ، وهو ما سنتناوله تباع 

 :  .الحجز التحفظيأولا 

 .دعوى صحة التعاقدثاني ا: 

 الحجز التحفظي. :ولاا أ

ور صد خطر يهدد حقه لدى الواعد، بحيث إذا انتظر إلى غايةد نفسه بصدقد يجد الموعود له 
تصرف الواعد في العقار ضياع حقه ب الحكم القضائي يقوم مقام عقد البيع النهائي كان من شأنه

 مباغتة الواعد بتوقيع حجز على العقار قبلالحق في القانون للموعود له  ولذلك منح، الموعود ببيعه
 بالبيع إلى المتصرف إليه إذا تصرف الواعد في العقار ز التحفظي"، فه يسمى بــ"الحجالتصرف في

أن  م بأن العقار محل حجز تحفظي بمايصطدلأخير بشهر عقد البيع بالمحافظة سوف ا وقام
 .شهرها على عقار يستوجب حجوز التحفظية التي تردال

دين المنقولة >>وضع أموال الم:الحجز التحفظي بأنه من ق.م.وإ 242المادة عرفت ولقد 
  ا، ويقع الحجز على نفقة الدائن<<المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيه

بيان خصائصه الضروري من كإجراء وقائي لحق الموعود له، الحجز التحفظي ومن أجل الإحاطة ب
 والإجراءات المتبعة لتوقيع أمر الحجز التحفظي، وذلك وفق الترتيب الآتي:

 خصائص الحجز التحفظي.: 8

 : إجراءات توقيع الحجز التحفظي.7

 : خصائص الحجز التحفظي.5

جلي ا أن الحجز التحفظي يتميز لنا وإ يتبين  ق.إ.م 247و 242باستقراء نص المادتين 
 :وهيبخصائص 
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   أنه إجراء وقائي يتخذه الدائن )الموعود له( لمنع المدين )الواعد( من التصرف في العقار
 .1للحفاظ على حقه في الضمان العام من أموال مدينه

   غايته الأساسية  وإنما بيع أموال الواعد المدين، يستهدف الحجز التحفظي بصفة مباشرة لا
 ثان  من خطر معين وهو قيام الواعد بالتصرف في العقار إلى مشتري  الموعود له الدائنهي حماية 

 .2ما يؤدي إلى إعسار الواعد حسن النية لا يمكن استرداده منه
   لا توجد شروط شكلية ينبغي توافرها في الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه واقتضائه

ويترتب على ذلك أنه يمكن توقيع الحجز التحفظي حتى ولو لم يكن الدائن بيده سند تنفيذي أي حكم 
قبل الفصل في دعوى صحة على العقار لموعود له إجراء حجز تحفظي ، وعليه يجوز ل3قضائي
 بشرط حصول على إذن من القضاء.التعاقد 

 إجراءات توقيع الحجز التحفظي.: 5

الحجز التحفظي مرهون بصدور أمر على عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع في 
دائرته اختصاصه موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها، على أن ترفق العريضة بسند الدين 

ا إلى المادة  على الموعود له تقديم عريضة إلى  وعلى هذا النحو يجبوإ،  ق.إ.ممن  240استناد 
حكمة المختص يطلب من خلالها توقيع حجز تحفظي على العقار الموعود به، على أن رئيس الم

وعد بالبيع المحرر أمام الموثق كسند للدين، وتمنح لرئيس المحكمة التي يقع في بعقد  يرفق العريضة
من تاريخ إيداع العريضة على أيام  22وعد بالبيع مهلة لا تتعدى عقد موضوع  4دائرتها العقار

أمانة ضبط المحكمة للفصل في طلب الحجز، كما يجب قيد أمر الحجز التحفظي بالمحافظة  مستوى 

                                                             
ع مرجالالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  93/90عمر حمدي باشا، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  1
 .777، صبقساال
 ، منشورات الألفية الثالثة93/90 عبد القادر العربي شحط، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية وفقا للقانون رقم 2

 .889، ص7989وهران، طبعة
 .887، صالمرجع نفسهعبد القادر العربي شحط،  3
 .المشار إليه سابق ا 93/90القانون رقم من  777نص المادة  4
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من تاريخ صدور تحت طائلة بطلان يوم  52العقارية التي يقع على مستواها ذلك العقار خلال 
 .1الحجز

بمجرد حصول الموعود له على أمر بالحجز التحفظي، يقوم بتبليغه إلى الواعد عن طريق 
، وإذا تلقى  بتحرير محضر بذلك الحجز وإلا وقعلقضائي الذي يقوم المحضر ا الحجز باطلا 

الاستعانة بالقوة العمومية، وبما أن العقار محل فله  أمر الحجز المحضر القضائي صعوبات في تنفيذ
الحجز في يد الواعد المحجوز عليه، يجوز له أن ينتفع به انتفاع أب الأسرة الحريص إلى غاية تثبيت 

 .2وإ ق.إ.ممن  228إلى  440الحجز كما ورد في المواد 

وإ ألزمت الموعود له بأن يرفع دعوى لتثبيت  ق.إ.ممن  227أن المادة جدير بالتنويه ههنا، 
وإلا كان من تاريخ صدور أمر الحجز،  ايوما  52اه الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقص
للقاضي رفض تثبيت الحجز إذا برر الواعد طلبه بأسباب الحجز والإجراءات التالية له باطلة، ويمكن 

 بتزوير العقد.و وعد بالبيع العقاري أدية ومشروعة كالدفع ببطلان عقد ج

 ثانياا: دعوى صحة التعاقد.
ا بطريق التصرف القانوني والواقعة المادية، فهذان الطريقان لا  لا يتم نقل الملكية العقارية دائم 

قد يستوجب المشرع الجزائري في بعض الحالات الضرورية للملكية العقارية، ف يغطيان حاجة الإنسان
بين هذه الحالات نجد الحكم من ل ملكية العقار، و دار حكم قضائي بموجب تتم عملية نقاستص

 .3ل الواعد عن إتمام إجراءات البيعنك ضائي الذي يقوم مقام العقد إذاالق

من ق.م.ج، اللتان  878و 879ني في المادتين تجد أساسها القانو دعوى صحة التعاقد و 
تفيدان أن في الالتزام بعمل إذا لم يفي المدين بتنفيذ، جاز للدائن اللجوء إلى القضاء لإجباره تنفيذ 

 .4التزامه متى كان هذا التنفيذ ممكن ا

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 93/90من القانون رقم  247نص المادة  1
 .882-884، صبقساالمرجع الشحط،  عبد القادر العربي 2
 .23،78السابق، ص، المرجع ةعمر حمدي باشا، نقل الملكية العقاري 3
 .788-789عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 4
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لتوضيح فحوى دعوى صحة التعاقد كوسيلة لحماية حق الموعود له، يتحتم الأمر سوف 
 :إلى صدور الحكم محل العقد وفق الترتيب الآتيشروطها، تعريفها، خصائصها، إلى التطرق 

 : تعريف دعوى صحة التعاقد.8

 : خصائص دعوى صحة التعاقد.7

 : شروط رفع دعوى صحة التعاقد.7

 : صدور الحكم مقام العقد.4

 : تعريف دعوى صحة التعاقد.5
   دعوى يرفعها المشتري عند امتناع >>دعوى صحة التعاقد بأنها: 1يعرف جانب من الفقه

أو تأخر البائع عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع، كأن يرفض التوجه مع المشتري أمام الموثق 
المعد للشهر بالمحافظة العقارية، فيطلب المشتري من القضاء  للتوقيع على عقد البيع النهائي

قد البيع ونفاذه، فإذا ثبت ما يدعيه التحقق من وجود البيع وصدوره من البائع قم صحة ع
 المشتري وصدر الحكم بصحة ونفاذ العقد، قام هذا العقد مقام العقد<<.

في يرفعها الموعود له من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص تعريف دعوى صحة التعاقد 
الموعود له >>دعوى يلجأ إليها حالة تراجع الواعد عن إتمام إجراءات عقد البيع النهائي كما يلي:

عند إبداء رغبته في شراء العقار الموعود ببيعه في الأجل المحدد في عقد وعد بالبيع، لأجل 
ضائي استصدار حكم يثبت صحة ونفاذ البيع في حالة نكول الواعد عن وعد، وبشهر الحكم الق

 تتنقل ملكية العقار للموعود له<<. بالمحافظة العقارية المختصة

 التعاقد.: خصائص دعوى صحة 5
بخصائص تتمثل في: أنها دعوى شخصية، ذلك الموعود له التزامه تتميز دعوى صحة التعاقد 

يطالب  بالبيع العقاري، وهي دعوى عينية وعداليستند إلى حق شخصي الذي يترتب عن عقد 
بمقتضاها الموعود له تهدف بثبوت حق عقاري على العقار الموعود ببيعه عن طريق الحصول على 

                                                             
 .737حسين يوسف خضر، المرجع السابق، ص 1
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يقوم مقام العقد النهائي إذا تراجع الواعد عن إتمام إجراءات عقد البيع العقاري، وبشهر الحكم حكم 
 .1القضائي ينشئ الحق العيني وهو نقل ملكية العقار للموعود له

عقاري، حيث تتناول وعد بالبيع الالكما أنها دعوى موضوعية، فهي تنصب على حقيقة عقد 
العقار محل الوعد ومداه ونفاذه، وهو ما يقتضي من المحكمة أن تفصل  رضا الواعد والموعود له،

ا مستوفي ا لعناصره الجوهرية، وكالفيما إذا كان عقد   ذا الشكلية التي يتطلبها القانون وعد بالبيع صحيح 
ليست دعوى استعجالية أو تحفظية لأن القاضي ينظر إلى موضوع الدعوى وأصل وليس إلى فهي 

، ودعوى صحة التعاقد ليس الهدف منها المطالبة بثبوت ملكية الموعود له على 2جاليالطابع الاستع
 العقار محل الوعد )لأنه غير مالك له(، وإنما يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة الواعد.

جدير بالتنويه، أن دعوى صحة التعاقد لا تسقط التقادم بحيث يجوز للموعود له مباشرتها في 
من ق.م.ج، ولا يجوز  793سنة طبق ا للمادة  84ولو بعد انقضاء مدة التقادم المسقط بـ أي وقت حتى

 .3للواعد أو ورثته دفع سقوط الدعوى بالتقادم

 : شروط رفع دعوى صحة التعاقد.3
يتطلب في دعوى صحة التعاقد التي يرفعها الموعود له في حالة نكول الواعد عن إتمام 

توفر شروط موضوعية وشكلية الوارد النص عليها في قانون إجراءات  إجراءات عقد البيع النهائي
 المدنية والإدارية تحت طائلة رفض الدعوى.

الموعود له أهلية التقاضي ببلوغه  لقبول دعوى صحة التعاقد أن تتوفر فيعلى هذا، يشترط 
وعد ال للتعاقد وعد إبرام عقد أن يكون الموعود له أهلا   طسنة كاملة، وكما أشرنا فيما تقدم لا يشتر  80

 بالبيع العقاري، وإنما لحظة إبداء رغبته في شراء العقار.

وأن يكون للموعود له رافع الدعوى صفة بأن يكون صاحب الحق المراد حمايته والمعتدى عليه 
من ق.إ.م.وإ، وأن تكون له مصلحة وهي المصلحة التي  87من قبل الواعد وفق ا لمقتضيات المادة 

                                                             
ا، عدنان بوزيد، أحاكم الوعد بالبيع العقاري )دراسة 733صحسين يوسف خضر، المرجع السابق،  1 ، يراجع أيض 

 . 787مقارنة(، المرجع السابق، ص
 784، ص7994أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 2

 .787(، المرجع السابق، صنقلا  عن: عدنان بوزيد أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة
  774عبد الوهاب عرفة، الموسوعة الشاملة في الملكية العقارية، مكتبة الإشعاع القانوني، مصر، د.س.ن، ص 3

 .787نقلا  عن: عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، نفس المرجع، ص
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سعى الوصول إليها بحصوله على حكم يقوم العقد النهائي والمتمثلة في حماية حقه المترتب عن ي
 .1وعد بالبيع العقاري ونقل ملكية العقار إليهالعقد 

كذلك يشترط أن يكون تنفيذ الواعد لالتزامه مازال ممكن ا، وعليه إذا تصرف الواعد في العقار 
التالي اللجوء إلى دعوى صحة التعاقد يكون غير مجدي، وما يبقى نكون أمام استحالة تنفيذ التزام، وب

 .2أمام الموعود له للمطالبة التعويض لجبر الضرر الذي لحقه نتيجة إخلال بالتزام شخصي

إلى جانب ذلك، يجب أن يكون الواعد مالك ا للعقار الموعود ببيعه، فيتعين عليه تقديم جميع 
لشكلية التي وافي عقد وعد بالبيع توافر جميع العناصر الجوهرية ، و ق التي تثبت ملكيته للعقارالوثائ

ا عرفي ا قضت ال، وعليه إذا كان من ق.م.ج 77لمادة تطلبها القانون طبق ا ل وعد بالبيع العقاري عقد 
.  المحكمة برفض الدعوى شكلا 

من ق.إ.م.وإ، ترفع صحة التعاقد بموجب عريضة مكتوبة وموقعة  84تطبيق ا لنص المادة و 
ومؤرخة من قبل الموعود له أو محاميه، إلى جانب شرط شهر الدعوى القضائية، وفي هذه النقطة 

بيق شهر الدعاوى القضائية وظل طاق تطبشأن تضييق نقد تشدد القضاء في فرنسا إلى أن نشير 
ي من هذا النطاق الدعاوى العقارية، حتى انتهى الأمر إلى مفاده أن الدعاوى التي تخضع يقص

ي وجعلها كأن الدعاوى التي ترمي إلى إنهاء الحقوق المشهرة بأثر رجع افتتاحها للشهر هيعريضة 
يكون قد تصرف في هذه  ا تجاه الغير الذيلأنه في هذه الحالة فقط يكون الخطر قائم   لم تكن

إلى تغيير الوضعية القانونية أو المادية للعقارات دون أن تؤدي  الدعاوى التي تهدف  قوق، بينماالح
 .3إلى إعدام الحق المشهر بأثر رجعي فلا حاجة لإشهارها

                                                             
ا، حسين يوسف 787عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 1 ، يراجع أيض 

 .707خضر، المرجع السابق، ص
 ي والمصري، الدار الجامعية للنشرمحمد حسن قاسم، العقود المسماة، عقد البيع، دراسة مقارنة في القانون اللبنان 2

 نفسه قاري )دراسة مقارنة(، المرجعقلا  عن: عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع الع، ن747، ص8000مصر، طبعة
 .784ص

 .747-748، صبقساالمرجع الفتحي ويس،  3
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بقيدها في  الدعاوى العقاريةالعريضة الافتتاحية لبعض فقد أوجب شهر  الجزائري  المشرعأما 
 1على مستوى المحافظة العقارية وضوع المطالبة القضائيةسجل المحررات المتضمنة العقار م

تجة عن وثائق فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق عقارية ناوتتجسد هذه الدعاوى في: دعاوى 
 .2شار إليه سابق االم 72/27من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة تم شهرها عملا  ب

أن القضاء  مسألة شهر الدعاوى القضائية إلا موقف المشرع الجزائري منهو  ذلك إذا كانو 
وجود شهر على موقف واحد حول اعتبار لم يستقر  قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 اتجاهين: فانقسم إلى  ،من عدمهالدعوى 

على رفع الدعاوى المتضمنة شكلي ا ا أن شهر الدعاوى العقارية يعد قيد   يرى الاتجاه الأول: 
من المرسوم التنفيذي رقم  34الطعن في صحة المحررات المشهرة للتنصيص على ذلك في المادة 

عن  قرار لهتحت طائلة البطلان، وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في المشار إليه سابق ا  72/27
ار والرامية إلى إبطال العقود >>ففي الدعاوى العقارية والإدارية المتعلقة بعق:بأنغرفته الأولى 

المؤرخ في  04/43من المرسوم رقم  32المشهرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة 
لقبول الدعوى شهر  56/62/5663المؤرخ في  63/553المعدل بالمرسوم رقم  52/23/5604

بول ا لدى المحافظة العقارية المشهر لديها العقد وهو شرط لقالعريضة الافتتاحية مسبقا 
 .3الدعوى<<

                                                             
 المرجع السابق عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، 1

 .784ص
>>إن دعاوى القضاء الرامية إلى :أنعلى  شار إليه سابق االم 72/27من المرسوم التنفيذي رقم  34تنص المادة  2

النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبق 
والمتضمن  8074نوفمبر  87الموافق  8704ذي القعدة  93المؤرخ في  74/74من الأمر رقم  4-84طبقا للمادة 

إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم 
 .لب الموجود عليه تأشير الإشهار<<نسخة من الط

مشار إليه في: ليلى زروقي ، 87/92/9979المؤرخ في  797974، ملف رقم ولى، الغرفة الأدولةال جلسقرار م 3
 .783حمدي باشا، المنازعات العقارية قي ضوء آخر التعديلات وأحد الأحكام، المرجع السابق، ص
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المؤرخ في القرار منها ، نذكر نفسه الموقفلمحكمة العليا في عدة قرارات لها ولقد سايرت ا
>>ولكن وحيث أن النزاع منصب على المطالبة بالطرد جاء فيه:عن الغرفة العقارية 84/97/7988

 32المادة  من الأماكن المبنية على قطعة فلاحية ولا يخص أي تصرف من التصرفات الواردة في
ومن ثم فالفرع  شهر العريضة المتعلق بتأسيس السجل العقاري حتى يتسنى 04/43من المرسوم 

 .1ار غير سديد<<المث

 الا يعد قيد   بالمحافظة العقاريةشهر الدعاوى العقارية الاتجاه الثاني أن  يرى  ،في مقابل ذلك
تتعارض المشار إليه سابق ا  72/27من المرسوم رقم  34المادة  لقبول الدعوى، لأن من حيث الشكل

في قانون  رفع الدعوى وشروط قبولها الوارد النص عليهامع القواعد العامة المتعلقة بإجراءات 
فلا يوجد  منه المتمثلة في الأهلية والصفة والمصلحة 440الإجراءات المدنية القديم بموجب المادة 

أن الغاية من شهر الدعوى هي حماية رافعها لكي يعلم  عوى، فضلا  عنها شرط شهر الدمن ضمن
وى لا يضر ئية، وعليه فعدم القيام بشهر الدعالغير بوضعية العقار الذي هو موضوع منازعة قضا

 بحقوق المدعي ولا ينفع المدعى عليه.

 256لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة >>:ي قرار لها بأنلمحكمة العليا فا ، قضتهذافي و 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص: ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب 
      الإجراءات في هذا القانون مع الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل 

 أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها.

أن دعوى الحال تتمثل في إتمام إجراءات عقد الوعد بالبيع، وبالتالي لا يتضمن لكن حيث 
نقل حقوق عقارية ومنه لا ينطبق بشأنه نص المادة المذكورة، وبالتالي لا موجب لشهر عريضة 

 .2<<افتتاح الدعوى ومن ثم فما يثيره الطاعن مخالفة للقانون لا أساس له

المحافظة أمام القضاء لعدم شهرها ب قبول أو عدم قبول الدعوى المسألة هنا لا تتعلق ببالتالي 
من المرسوم التنفيذي  34يرد النص عليها في المادة لم تعلق بالدعاوى الأخرى التي تإنما العقارية، و 

                                                             
 .838، ص7987، م.م.ع، 84/97/7988المؤرخ في  240398، ملف رقم ع.قرار المحكمة العليا، غ 1
 .770ص 7987، 97م.م.ع، ع، 87/78/7987المؤرخ في  9390804ملف رقمغ.ع، ، ار المحكمة العلياقر  2
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أعلاه، والتي قد يؤدي عدم إشهارها إلى ضياع حقوق أصحابها كما هو  إليهاالمشار  72/27رقم 
 .1حة التعاقدالحال بالنسبة دعوى ص

ا للتباين وإ يكون المشرع الجزائري قد وضع حد   المتضمن ق.إ.م 93/90بصدور القانون رقم 
 87لمادة ل ارفع الدعوى طبق  ا على حيث اعتبرها قيد  بوالاختلاف حول مسألة شهر الدعوى العقارية، 

المحافظة :>>يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى من نفس القانون التي تنص على أن 97ف
العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة 

 .، ما لم يثبت إيداعها لإششهار<<ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلاا 

أخضع كل بحيث  بصفة العموميةورد ه هذا النص، نلاحظ أنفحوى باستقراء والتمعن في 
النحو يستوجب شهر كل دعوى متعلقة بعقار أو حق عيني عقار مشهر لإلزامية الشهر، وعلى هذا 

، غير أنه آخر إذا كان مشهرنزاع موضوعه ملكية عقارية أو أي حق عيني عقاري ال دعوى إذا كان
ة بشهر الدعاوى العقارية المعنيوإ نجد المشرع قد حصر  ق.إ.ممن  480و 484بمقتضى المادتين 

عريضتها الافتتاحية في دعوى فسخ وإبطال وإلغاء ونقض وتعديل العقود المشهرة، وبعبارة أخرى 
 ول الطعن في صحة المحرر المشهرح يتعلق فقط بالدعاوى المنصبةالافتتاحية شهر العريضة 

ى حكم وبالتالي استبعدت العريضة الافتتاحية للدعوى التي يرفعها الموعود له من أجل الحصول عل
 يقوم محل العقد النهائي.

لأمر رقم بموجبه تم تعديل ا79802المتضمن قانون المالية لسنة  83/83قانون رقم بصدور الو 
ديد نص ج 83/833من القانون رقم  74بمقتضى المادة  ، حيث أدرجالمشار إليه سابق ا 74/74

                                                             
 .874، صبقساالمرجع الالقضاء الجزائري، جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و  1
المؤرخة في  70، ج.ر، ع7980المتضمن قانون المالية لسنة  77/87/7983المؤرخ في  83/83القانون رقم  2

79/87/7983. 
:>>تدرج ضمن القسم الأول أنعلى  7980نون المالية لسنة المتضمن قا 83/83من القانون رقم  74تنص المادة  3

 8074نوفمبر  87الموافق لـ 8704ذي القعدة عام  93المؤرخ في  74/74من الباب الثاني من الأمر رقم 
 82العقاري، المعدل والمتمم، المادة تشهر بالسجل والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

مكرر تحرر كما يأتي: تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا عريضة دعوى تتعلق 
 =                                      بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة.
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ضرورة شهر العريضة تضمنت والتي  74/74ر رقم من الأممكرر  82والمتمثل في المادة 
الافتتاحية جميع الدعاوى التي موضوعها عقارات أو حقوق عينية بالمحافظة العقارية المختصة بعد 

 تسجيها بأمانة ضبط المحكمة.

هر بما أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الدعاوى العقارية الخاضعة للش ،ومن ثم نرى 
ا إلى ا  74/74الأمر رقم مكرر من  82المادة  فيها دعوى صحة التعاقد استناد   المشار إليه سابق 

لعقد إلى حين صدور وفي ذلك حماية لحق الموعود له خلال الفترة الممتدة من مباشرة دعوى صحة ا
من تصرفات الواعد الضارة به، فمن تاريخ شهر الدعوى بالمحافظة العقارية يكون  الحكم النهائي

 .1ضوع نزاع أمام القضاء الذي ينوي التعاقد بشأنهالغير على علم بأن العقار مو 

أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة تبين فيها كيفية تطبيق المادة  ،في هذا الصددو 
، حيث تهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالكيفية المشار إليه سابق ا 74/74ر رقم مكرر من الأم 82

بالعرائض الافتتاحية للدعاوى القضائية، من حيث إشهارها وقيدها  التطبيقية الواجب انتهاجها للتكفل
 .2بالبطاقة العقارية وحفظها وتسليم معلومات عنها وزوال أثرها بشطبها

 ى صحة التعاقدمن اللازم تعميم شهر العريضة الافتتاحية للدعاوى العقاري بما فيها دعو لذلك 
"بضرورة شهر دعوى صحة التعاقد عن ان إلى القول محمدي سليم ذا الشأن يذهب الأستاذفي هو 

                                                                                                                                                                                      

هار عريضة رفع الدعوى تجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار أو الحق العقيني العقاري إذا =لا يترتب على إش
تم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار أشهرت بشأنه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف، فإنه يستوجب على 

محضر التبلي  بملف العقد  المتصرف إبلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على أن يرفق
 <<.عند تقديمه لإجراء الشهر العقاري 

 .874، صبقساالمرجع الجمال بدري الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري،  1

ا ع تطبيق  المحافظ العقاري شهر عريضة افتتاحية المتعلق بدعوى صحة ونفاذ الوعد بالبي ضتجدر الإشارة أنه قد يرف
ا على المعلومات ، لذا يجب على المحامي الحرص للحصول دائم  مشتر إليه سابق ا 74/74 من الأمر 34المادة  لنص

 دمة المقدمة حقيقية وليست صوريةالمتعلقة بالعقار موضوع النزاع من المحافظة العقارية مثله مثل الموثق لتكون الخ
 على المحافظ العقاري لرفضه شهر الدعوى. ا على حق موكله وهو الموعود له، ولا يلقي اللوموحفاظ  

الأراضي  ، وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مديرية المحافظة العقارية ومسح97782مذكرة رقم ال 2
 المتضمنة الإشهار العقاري للدعاوى القضائية. 74/97/7980المؤرخة في 
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طريق التأشير بالدعوى والغاية من ذلك هو حماية حق الموعود له المدعي في حالة صدور حكم 
لصالحه لأن التصرف في العقار وانتقاله عديد المرات سوف لن يحرم الموعود له الذي ربح 

استعادة العقار من المالك الحالي القضية من الحصول على حقه، حيث يتم إشهار الحكم و 
)المتصرف له( وليس من المالك الأصلي )الواعد( طرف النزاع، لأن المحافظ العقاري سيعلم 

 .1المتصرف له المقبل على الاكتساب بأن العقار محل نزاع"

هدفه الأساسي هو المحافظة على حقوق صفوة القول، وجوب شهر دعوى صحة التعاقد 
لة صدور حكم لصالحه، فلا يمكن له الاحتجاج بالحكم الصادر لصالحه ضد الموعود له في حا

 الغير الذي اكتسب حقا عينيا على العقار موضوع الطلب القضائي تم شهره قبل شهر الدعوى عملا  
، وعليه فإن شهر الدعوى المشار إليه سابق ا 72/27من المرسوم التنفيذي رقم  32بأحكام المادة 

حقوق الموعود له في حالة صدور حكم نهائي لصالح، يمكنه من الاحتجاج وبأثر القضائي بحفظ 
رجعي لاسترجاع كامل حقوق من الغير الذي ثبت سوء نيته، وذلك بقبوله اكتساب حقوق على العقار 
المتنازع، ويتم بدون رفع دعوى جديدة أو استصدار حكم ضده، وبالتالي فوظيفة شهر الدعوى 

 .2الغير بأن العقار موضوع نزاع أمام القضاء القضائية هي إعلام

أن شهر الدعاوى القضائية لا يترب عليه منع الواعد من التصرف في العقار  ،جدير بالذكرو 
 ية على مستوى المحافظات العقاريةنجد في الساحة العملبأي تصرف ناقل للملكية، وفي هذه النقطة 

تتضمن من الخصوم تلقي طلبات  الافتتاحية أوبعض المحافظين العقاريين بمجرد شهر العريضة 
ر أي تصرف على العقار الذي اشهحقوق عقارية، يرفضون إشهار عقد محله التماس إيقاف إجراء إ

 7374أشهر بشأنه الدعوى، وفي هذا الشأن أصدر المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة تحت رقم 

                                                             
 .37، صبقساالمرجع الالمتعلقة بالحق العيني، سليمان محمدي، ضرورة تعميم شهر جميع الدعاوى  1
 بقساالمرجع الوأحدث الأحكام،  ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات 2

 .778-779ص
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الحفظ العقاري بأن إجراء شهر الدعوى القضائية ، لتوضح لمديري 77/97/8007المؤرخة بتاريخ 
 .1غايته حفظ حقوق المدعي في حالة صدور حكمه لفائدته، ولكنه لا يوقف إشهار أي تصرف لاحق

على الموعود له المدعي إذا أراد  يتعين،المشار إليها أعلاه 7374رقم لمذكرةوتطبيق ا لأحكام ا
قيامه بشهر العريضة الافتتاحية لدعواه، أن يرفع دعوى بعد أي تصرف آخر العقار الموعود به  وقف

 ف التصرف على العقار موضوع النزاع إلى غايةأخرى أمام القضاء الإستعجالي يطالب فيها وق
غير سديد بما أن  قاضي الموضوع، غير أن هذا الرأي الفصل النهائي في الدعوى المعروضة أمام

الحالة الوحيدة التي توقف وقف تنفيذ العقد الرسمي هي ا، و حق التصرف في العقار مكفول دستوري  
 .3من ق.م.ج 2مكرر 774لمادة طبق ا ل 2حالة الطعن بالتزوير

 لعقد النهائي إلا تم إعذاره عملا  بـأحكامبر مخلا  بالتزامه بإبرام اتالواعد لا يع أن ههنا، وننوه
 839ق.م.ج، غير أنه يمكن للعريضة الافتتاحية تقوم مقام الإعذار تطبيق ا للمادة من  880لمادة ل

لتزامه بتحرير عقد البيع تنفيذ ايتوجب عليه أمام المحكمة فبمجرد تكليف الواعد بالحضور  من ق.م.ج
 النهائي.

>>حيث يعيب الطاعن على القرار :في قرار لها إلى أن المحكمة العليا أشارت ،في هذاو 
المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف واستندوا في ذلك إلى 
كون الطاعن نكل وعده في حين أنه لا يمكن اعتبار الطاعن مخلاا بالتزامه إلا إذا تم إعذاره بتنفيذ 

ا لما تنص عليه المادة  ي يجب من القانون المدني وهو الشرط الأساسي الذ 556التزامه طبقا
 فاءه من قبل المطالبة بتنفيذ العقد الأمر الذي يحول دون إلزامه بذلك.ياست

وحيث أن المجلس لما أيد الحكم دون أن يثبت وأن المطعون ضده قام بإعذار الطاعن من 
 بتنفيذ التزامه فيكون بذلك قد جعل قراره بدون أساس قانوني مما يعرضه للنقض.أجل القيام 

                                                             
 نفس المرجعت وأحدث الأحكام، ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلا 1

 .777ص
 .777، صالمرجع نفسه ،ليلى زروقي، عمر حمدي باشا 2
المؤرخ في  33/84بالقانون رقم  مضافة)شار إليه سابق ا الم 74/43م من الأمر رق 2مكرر 774يراجع نص المادة  3

97/94/8033.) 
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عن على القرار المطعون فيه مردود عليه، ذلك أن المطالبة القضائية تعد لكن من يعيبه الطا
من القانون المدني إذ جاء فيها ما يلي:"يكون إعذار  532إعذاراا، وذلك ما تنص عليه المادة 

المدين بإنذاره أو ما يقوم مقام الإنذار" وتقوم العريضة الافتتاحية للدعوى مقام الإعذار، إذ كان 
بمجرد تكليفه بالحضور أمام المحكمة أن يبادر إلى تنفيذ التزامه عن طريق تحرير  على الطاعن

 العقد النهائي.

كما أن الطاعن نفسه يصرح بأنه يتراجع عن تنفيذ وعده وبناء على ذلك يعفى الدائن من 
لى إلزام الإعذار أمام امتناع المدين بتنفيذ التزامه، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه كما انتهي إ

 .1الطاعن بتحرير العقد النهائي كان قائما على أساسي<<

 صدور الحكم يقوم مقام العقد. :6

يطلب من القاضي التحقق من صدور الوعد بالبيع الموعود له بموجب دعوى صحة التعاقد 
العقاري من الواعد ومن صحة عقد الوعد بالبيع ونفاذه، فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ العقد قام هذا 

 بإتمام إجراءات البيع النهائي.العقد ويلزم الواعد الحكم مقام 

 يقوم مقام العقد" "الحكمالفصل في دعوى صحة التعاقد لابد من إضافة عبارة  دوالقاضي عن
على الموعود له الحصول على الصبغة التنفيذية من أجل  يتعينا، بصدور الحكم وصيرورته نهائي  و 

 متنع إذا افتمام إجراءات البيع أمام الموثق، ا يقوم بتبلي  الحكم إلى الواعد لإتنفيذ الحكم، وبعده
المحكمة يلتمس  لدىدعوى جديدة  الموعود له يقيدو حرر الموثق محضر امتناع، ذلك عن الواعد 

في هذه الدعوى نهائي ، وعند صدور حكم مرفقة بمحضر الامتناع فيها أن يحل الحكم محل العقد
ة الضبط أمان بإيداع الحكم لدىعلى الصبغة التنفيذية ويباشر إجراءات التنفيذ الموعود له يتحصل 

 .المختصةبالمحافظة العقارية  للتأشير عليه قصد إشهاره

ا أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية يلعب فيها القاضي دور   ،ما يجب التنويه إليه
ا في التأكد من صحة ومشروعية العقد محلها، وهذا يتطلب منه التأكد من خلوه من أسباب واسع  

المحكمة لا تقضي بصحة ونفاذ العقد إلا إذا تحقق لها من ، لأن طرافالبطلان التي يثيرها الأ

                                                             
 .03ص 7993، 98، م.ق، ع78/88/7997المؤرخ في  709702قرار المحكمة العليا، غ.م، ملف رقم  1
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وبعبارة أخرى دعوى صحة التعاقد ليس هدفها فقط ، 1أن العقد صحيح ونافذ مقدمة أمامهاالأوراق ال
ا الحصول على حكم ا، وإنما أيض  ا جبري  إجبار الواعد على تنفيذ التزامه بنقل العقار الموعود به تنفيذ  

ق المثبتة بصحة عقد البيع محل الدعوى، وهذا ما يقتضي من القاضي البحث في صحة الأورا
 .2للتصرف وخلوها من أسباب البطلان

ي أجل فمباشرة بالمحافظة العقارية المختصة  بإيداع الحكم القضائي الموعود لهيقوم بعد ذلك 
 72/894من الأمر رقم  747/4لمادة ا لا طبق  صبح فيه الحكم نهائي  ثلاثة أشهر من اليوم الذي ي

امال  .3شار إليه سابق 

                                                             
 .872، صبقساالمرجع العبد الظاهر حسين، محمد  1
 يتعين على القاضي التأكد من ملكية الواعد للعقار الموعود ببيعه وأنه لا يبيع ملك الغير، كما يتأكد من أهلية مثلا   2

 كل من الواعد والموعود له وصلاحيتها لإبرام العقد، وغير ذلك من الأسباب التي قد تبطل التصرف.
 97/77من القانون رقم  89دة ابموجب الم شار إليه سابق ا )المعدلةالم 72/894رقم من الأمر  747/4المادة  3

الذين لم يدفع المحررون حيث أصبحت كالآتي:>>(، 7994المتضمن قانون المالية لسنة  73/87/7997المؤرخ في 
أعلاه  7-747م المذكور في المادة دفع الرسوالخاضعة ل ،ا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهمودعو ي

بغض النظر عن المسؤولية التي يتعرصون لها على الصعيد ، (دج 8999)غرامة يحدد مبلغها بألف دينار  ،اشخصي  
 القانوني.

 وتحدد آجال إتمام الإجراء كما يأتي:

، ويمدد هذا الأجل إلى العقدتحرير أشهر ابتداء من تاريخ ( 97)بعد الوفاة ثلاثة نقل البيع شهادات النسبة لب -(8
 .ا في الخارجأشهر إذا كان أحد المعنيين مقيم  ( 94)خمسة 

( 92)ستة  طلب من المحرر تحرير العقد بعدإذا  ،يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية 
 أشهر من الوفاة.

 الذي أصبحت فيه نهائية. أشهر من اليوم( 97)بالنسبة للأحكام القضائية ثلاثة  -(7

                                        .تحريرها من تاريخ( أشهر 97ثلاثة )بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق  -(7

ا يوم  ( 84)إلى خمسة عشر  ذكورة أعلاهتمدد الآجال الم ،أو أكثر تينعقاري تينإشهار في محافظوجوب في حالة و 
  عن الأولى<<.ة عقارية فضلا  كاملة بالنسبة لكل محافظ
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 PRN°6''1''في صورتين رسميتين مفرغتين في مستخرج يسمى ب القضائييتم إيداع الحكم و 
تين المحافظ العقاري بالتأشير على هاها يؤشر بعد، ا تحت طائلة رفض الإيداعتسلمه الإدارة مجان  
الثانية على مستوى المحافظة نفسه يرد نسخة منها للموعود له ويحتفظ بالوقت النسختين، وفي 

الحكم القضائي في سجل الإيداع ويسلم المودع وصل استلام يشير فيه إلى مراجع عقارية، ثم يقيد ال
 الإيداع وتاريخه ومرتبته.

تأكد المحافظ العقاري من الحكم القضائي وعدم وجود أي مخالفة عند إيداعه، يقوم بالتأشير ب
على وجه  ويجب أن يشملتاريخ الإشهار ومراجعه فيه يظهر ه بمجموعة البطاقات العقارية علي

تاريخ الحكم القضائي، ويتم التأشير بكيفية واضحة، مقروءة ومختصرة بالحبر  الخصوص بيان
بشهر الحكم القضائي بالمحافظة العقارية المختصة يكتسب الموعود له د الذي لا يمحى، و الأسو 

 .77/94/8072رخ في ه بموجب القرار الوزاري المؤ حدد 2دفتر عقاري يسلم له و كية العقار، مل

إلى أن الحكم القضائي يقوم مقام العقد النهائي لا يرتب الحق العيني للموعود له جدير بالذكر، 
وهو نقل ملكية العقار إليه إلا بعد صيرورته نهائي ا وحيازته لقوة الشيء المقضي فيه باستنفاذه جميع 

ابقة وليس منشئ ا لها ذلك أن انتقال ، كما أن الحكم يكون مقرر ا لواقعة قانونية سطرق الطعن العادية
ا  الملكية العقارية للموعود له يتحقق بإجراء شهر الحكم القضائي بالمحافظة العقارية المختصة وفق 

 .3من ق.م.ج 707للمادة 

 :البند الثاني
 الوسائل الاستثنائية لحماية حق الموعود له.

في شراء العقار بتصرف  رغبته الموعود لهعلان ود به بعد إ إذا تصرف الواعد في العقار الموع
 عقد البيع بالمحافظة العقارية شهرب ت ملكية العقار إلى المتصرف إليهوانتقل ناقل للملكية مثل البيع

لا تتحقق الغاية  وبالتالي ،مستحيلا   فيها تنفيذ الواعد لالتزامه عين افهنا نكون أمام حالة استثنائية يكون 
                                                             

1 Publicité réel 

هذا الدفتر العقاري لابد من ضبط في كل مرة يتم القيام فيها بتصرف على العقار المقيد فيه، بحيث يقوم المالك  2
 السابق بمناسبة القيام بإجراء لدى المحافظة العقارية ويتسلمه المالك الجديد.

 .77عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري، المرجع السابق، ص 3
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أدخلت في الذمة المالية للمتصرف  ، وإنمالم تعد في يد الواعدالعقار ملكية الوعد بالبيع لأن إبرام من 
 ا للعقار.ا جديد  الذي أصبح مالك   إليه

رفع دعوى : ائل قانونية من أجل حماية حقه تتمثل فيوسللموعود له الجزائري أقر المشرع  لذا
حتى لا يمكن الاحتجاج في ، أو دعوى عدم نفاذ التصرف ضررمن لب فيها تعويض ما قد لحقه يطا

نقوم بدراسة تلك الوسائل القانونية من وف الذي قام به الواعد إلى الغير، وعليه س مواجهته بالتصرف
 خلال الفقرتين التاليتين:

: دعوى التعويض.  أولا 

 ثاني ا: دعوى عدم نفاذ التصرفات.

 .دعوى التعويض :ولاا أ

 ةملكي تلانتقو  في الشراءرغبته الموعود له في حالة تصرف الواعد في العقار بالبيع بعد إبداء 
يكون الواعد قد أخل بالتزامه بإتمام  هنا، قيام هذا الأخير بشهر عقد البيعإلى الغير بعد العقار 

فهل الحكم الذي وعليه يجوز للموعود له مقاضاة الواعد، البيع النهائي مع الموعود له، إجراءات 
هو  الواعد مع الغير أو يبقى حق التعويض التصرف الأول الذي قام به يصدره القاضي يتضمن فسخ
 السبيل الوحيد للموعود له؟.

يطالب ببطلان أن بالتزامه إخلال الواعد للموعود له في حالة سمح  الفرنسي المشرعأن  نقول
لوعد بالبيع مع الغير متى ثبت سوء نية هذا الأخير بعلمه بوجود هذا الوعد العقد الذي يبرم بمخالفة ا

ا إلى الحالات وإن لم نقل كلها لا يرغب  في الكثير منلأن، .فق.ممن  97ف 8874المادة  استناد 
في الحصول على التعويض خاصة إذا كان العقار )الشقة( في مناطق مهمة، بالتالي قد الموعود له 
 امتلاكه للعقارو  العيني الجبري لعقد البيععلى التنفيذ رص يح ، لذا1ثمنه قيمة التعويض يتجاوز بكثير
، وهذا النية القائم بين الواعد والغير سيء ببطلان التصرفيقضي حصوله على حكم ب ويتحقق ذلك

                                                             
1 François Benac-Schmidt, op-cit, p125:<<Ces compensations ne soit bien souvent pas totalement 

satisfactoires pour le bénéficiaire. Pensons seulement à certains biens immobilières situés dans des villes 

importantes ou dans les environs immédiats…, qui valent plusieurs millions et qui sont uniques>>.   
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المشار  77/97/7993القضاء الفرنسي في اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  ما أقره
 .1إليه آنفا

 إبطال تصرفبيسمح للموعود له  الجزائري  ذلك، لا نجد نص صريح في القانون  مقابلفي و 
تعويض المطالبة بالإلى القضاء و  وإنما يقتصر حقه فقط في اللجوء صحيح مبرم بين الواعد والغير،

ا إلى وهذا  ،2ق.م.ج 872المادة  على لجبر الضرر جراء نكول الواعد عن إتمام البيع النهائي استناد 
منطقي كون أن الموعود له ليس له أية سلطة على العقار الموعود ببيعه، وكل ما يخوله القانون له 
في حال عدم تنفيذ الواعد التزامه سوى الرجوع على الذمة المالية لشخص الواعد المدين وليس على 

 .3العقار

عقد تراجعه عن فى الواعد عن دفع التعويض كجزاء عن ك حالة يعلهنابالتنويه ههنا، ر يجد
يخرج العقار من الذمة ، وبالتالي 4للمنفعة العامةالعقار الموعود ببيعه ملكية وهي نزع الوعد بالبيع 

 يندرج ضمن أملاك الدولة مقابل تعويض مسبق. تنتقل ملكيته للموعود له، كونه المالية للواعد ولا

د باعتباره مالك ا إذا كان التعويض الذي تدفعه الدولة يؤول إلى الواعوهنا يطرح السؤال فيما 
 .للموعود له باعتبار الغاية من الوعد بالبيع تغيرت بتدخل الدولة؟للعقار أم 

                                                             
1 Cass.civ, 3e, 27/03/2008, pourvoi n°07-11.271,(inédit). 

 .77، صبقساالمرجع الراضية تايب،  2

 .782-784نسيم بلحو، المرجع السابق، ص 3
 التصريح بالمنفعة العمومية.-يكون نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب قرار إداري مسبق يشمل:  4

العقارية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم تحديد كامل للأملاك والحقوق  -
 هذه الملكية.

 تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. -

 08/88من القانون رقم  97راجع: نص المادة يقرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها،  -
المؤرخة في  78يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج.ر، ع 77/94/8008المؤرخ في 

93/94/8008. 
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لا يمكن بأي حال من من أجل المنفعة العامة، العقار نزعت من الواعد ملكية  إذانقول أنه 
مطلقة بانتقال الملكية للدولة ولا يعتبر الواعد أنه ننا أمام استحالة لأالأحوال تنفيذ عقد الوعد بالبيع 

في حكم القوة عليه هذه الحالة تدخل و  المسؤولية ويقدم تعويض على ذلك،خطأ يجعله يتحمل ارتكب 
يعفى الواعد من دفع تعويض  وترتيب ا لذلك ،عد ليس لها يد في مثل هذا القرارلأن إرادة الوا القاهرة 
حق الواعد باعتباره يكون من لتعويض التي تدفعه الإدارة اب ، وفيما يتعلقتنفيذ الوعد بالبيع عن عدم

ا إلى المادة ا مالك ا للعقار بين الموعود له لم ن عقد البيع النهائي بينه و لأ ،1ق.م.جمن  277ستناد 
 يبرم بعد.

 دعوى عدم نفاذ التصرفات. :اثانيا 

تعتبر دعوى عدم نفاذ التصرفات إحدى الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري تحت تصرف 
وعلى هذا النحو الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضرار بهم، 

  اللموعود له الدائن أن يرفع دعوى ضد التصرفات القانونية الصادرة من الواعد المدين إضرار   يجوز
 action""الدعوى البوليصية"ـب هذه الدعوى  الزيادة في ذلك، وتسمىتؤدي إلى إعساره أو التي 

paulienne". 

ان العام والغاية المرجوة من هذه الدعوى هي مزدوجة، فهي تهدف إلى المحافظة على الضم
المطالبة حماية الموعود له من غش الواعد المعسر عن طريق لحقوق الموعود له، إلى جانب ذلك 

 يعمد إلى القيام بتصرفاتر به، كون أن الواعد ر التصرفات في مواجهته كي لا يتض بعدم سريان أثر
 .بثمن بخسومثال ذلك قيام الواعد ببيع العقار الموعود له لصديق له ر بالموعود له، تلحق ضر 

التصرف ب الموعود لهيقصد منه الإضرار ب واعدا من الا إيجابي  موقف   الدعوى البوليصيةونواجه 
دعوى عدم نفاذ  والأثر القانوني الذي ترتبه، 2ذلكعلى نحو يسبب إعساره أو الزيادة في  العقارفي 

                                                             
:>>لا يجوز حرمان أي ملكيته إلا أن على المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم الفقرة الأولى من  277نص المادة ت 1

للإدارة الحق في نزع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، غير أن 
 الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل<<.

 .04، صبقساالمرجع الأشرف جابر سيد،  2
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بالتالي لا هو عدم الاحتجاج بالتصرف القائم بين الواعد والغير في مواجهة الموعود له و  التصرفات
 .1إلى بطلان التصرف تؤدي

حددتها المادة  وافر شروط معينةنفاذ التصرفات لابد من ت جدير بالذكر هنا، لقبول دعوى عدم
اء رغبته في إبدويتحقق ذلك ب، 2حق الموعود له مستحق الأداءأن يكون ، فيجب ق.م.جمن  808
أن يكون الموعود له قد ، يجب ا مثلا  فإذا كان التصرف الصادر من الواعد إلى الغير بيع  ، الشراء

ا في نشوئه أن يكون حق الموعود له سابق  ذلك التصرف، و الواعد ب أعلن رغبته في الشراء وقت قيام
 .3المطعون فيهعلى التصرف 

 إلى إعساره أو الزيادة في إعساره أن يكون تصرف الواعد أدى ذلك، يستوجبجانب إلى 
، ولكن في أغلب والإعسار متصور في حالة إذا قام الواعد ببيع العقار محل الوعد بالبيع بثمن بخس

التزامه فقط إلى استحالة تنفيذ  وإنما الزيادة في ذلك إلى إعساره أوالأحيان لا يؤدي تصرف الواعد 
ا إذا انتقلت ملكية العقار  بالتزامه حتى ولو كان موسر  الواعد مخلا   وعليه يعدا اتجاه الموعود له، عين  

 .4متصرف إليهإلى ال

بأن  ا على غشيجب أن يكون تصرف الواعد منطوي   التصرففاذ كذلك لتحقق دعوى عدم ن
بين وهنا ينبغي التمييز  إليه، وأن يتصل هذا الغش بعلم المتصرف مع الغير،تواطؤ يكون هنالك 

في هذا الفرض يشترط لإمكان ، في حالة تصرف الواعد في العقار بعوض كالبيع :الأولفرضين: 
                                                             

وغاية ما يطلبه  دعوى عدم نفاذ التصرفات هي ليست دعوى البطلان، لأن البطلان جزاء مقرر بين المتعاقدين، 1
 ، أي دعوى التعويض عن خطأ الواعدوليةؤ ت دعوى المسريان التصرف في مواجهته، كما أنها ليسسالموعود له عدم 

 لأنه لا يقضي فيها بتعويض لصالح الموعود له المتضرر من تصرف الواعد.
 .727، صبقاسالمرجع السمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات،  2
ا في نشوئه على التصرف المطعون فيه تتجلى في أنه من غير العلة من اشتراط أن يكون حق الموعود له سابق   3

المكن تصور غش الواعد إلا إذا كان حق الموعود له سابقا على تصرفه، فلا يجوز لشخص أن يطعن في تصرف 
لمدين قد قصد من تصرفه الإضرار به، والعبرة مدينه لم يكون دائنا له وقت نشوء التصرف، وذلك لتعذر الإدعاء بأن ا

في احتساب أسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاقه، وعبء إثبات 
 الأسبقية يقع على عاتق الدائن لأنه المدعي.

 .248، صبقساالمرجع الفريدة زواوي،  4
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ات ذلك إثبغير أنه ، على غش من الواعد وعلم الغير بذلكا أن يكون منطوي   الطعن في عقد البيع
خاصة إذا قام المتصرف إليه بشهر عقد البيع بالمحافظة  أمر صعب على الموعود له رافع الدعوى 

 العقارية.

رف لا ينفذ فهذا التص ا كالهبة،الفرض الثاني يظهر في حالة إذا كان تصرف الواعد تبرع  أما 
لم يثبت الموعود له أن الواعد قد ارتكب  النية، وحتى كان المتبرع له حسنولو في حق الموعود له 

ا إلى غش   ينتظر الحصول على  ، فالمتبرع له"درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"قاعدة ا استناد 
جراء هذا التصرف الذي قام به الواعد أصابه بضرر ما الموعود له يكون قد بينمنفعة دون مقابل، 

 لمتبرع إليه لدرء المفسدة عنه كما ورد فيدم على مصلحة ا، ومصلحة الموعود له تقمقابلدون لأنه ب
 .1ق.م.جمن  97ف 807المادة 

نقطة مهمة وهي أنه يتعين على الموعود له الإسراع وعدم التباطؤ في مباشرة  نشير إلى
، بحيث إذا تصرف الواعد في بالمحافظة العقارية المختصة دعوى عدم التصرفات وشهرهاإجراءات 

بشهر تصرفه بالمحافظة العقارية العقار إلى الغير سواء كان حسن النية أو سيء النية، وقام الأخير 
في هذه الحالة تكون دعوى نفاذ التصرفات ليس لها أي قيمة بما أن العبرة بتاريخ قبل شهر الدعوى، 

الواعد والغير سيء النية بالتعويض لجبر الشهر، وبالتالي يكون للموعود له سوى الرجوع على 
 ولية العقدية.يق ا لقواعد المسؤ الضرر الذي لحق بالموعود له تطب

أول  92/88/7994بتاريخ الغرفة الثالثة عن حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر يعتبر 
من حيث قضت المحكمة بأنه ، بالواعد  حق الموعود له الطعن في تصرفاتله للموعود  حكم منح

 ، غير أنبدائنهة إعساره قصد الإضرار شروط رفع تلك الدعوى أن يترتب على تصرف المدين زياد
لموعود له حق خاص عموم ا، كون أن ل يمكن التغاضي عنه في مجال الوعد بالتعاقدالشرط هذا 

وكان حكم  ،البوليصيةمن خلال الدعوى حمايته  لا بد منبموجب عقد الوعد وهو حق ملكية 

                                                             
:>>إذا كان التصرف الذي قام به أنعلى المشار إليه سابق ا  74/43الفقرة الثالثة من الأمر رقم  807تنص المادة  1

 ا فإنه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية<<.المدين تبرع  
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ا على أن حق الموعود الطعن عدم قبول تطبيق الدعوى على الوعد بالبيع، استناد    الاستئناف محل
 .1له لا يدخل ضمن حقوق الدائنية

على أن الدعوى  ويؤكد ،إلى تأييد حكم محكمة النقض ذهب جانب من الفقه الفرنسيلقد و 
حلة ما قبل التعاقد ر البوليصية يمكن أن تقدم مزايا متعددة ليس في مجال الوعد بالعقد فقط وإنما في م

إثبات وجود تواطؤ بين  له من إثبات سوء نية الواعد وكذا الموعودتعفي ها بمختلف صورها، ومن بين
لإعمال ضوابط التنفيذ لها  التمهيد  ا، والأكثر من ذلك يمكنالواعد والغير متى كان التصرف تبرع  

مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الأثر الفعلي  ،العيني الجبري متى صدر الحكم في الدعوى محل الطعن
المترتب على هذا الحكم هو إبطال تصرف الواعد مع الغير وليس فقط عدم الاحتجاج به في الموعود 

 .2ذ العينيله، إذ أن البطلان أكثر فعالية في مجال التنفي

لا تؤدي إلى بطلان التصرفات وإنما عدم الاحتجاج  الدعوى البوليصيةأن والمتفق عليه 
للموعود لا تحقق الحماية الكافية  وبالتالي ،بالتصرف المبرم بين الواعد والغير في مواجهة الموعود له

  إلى الغير الموعود له، فإذا تصرف الواعد في العقار ا من أي قيمةويصبح الوعد بالبيع مجرد  له 
كجزاء لإخلال الواعد  ولية العقديةس المسؤ عويض على أسايبقى للموعود سوى الحصول على الت

 .3الموعود ببيعه هي الحصول على العقارالعقار وعد ينما غاية الموعود له من إبرامه لعقد بالتزامه، ب

سنوات من تاريخ علم  97 وربمر دعوى عدم نفاذ التصرفات تسقط بالتقادم جدير بالتنويه، أن 
 .ق.م.جمن  807بقا للمادة الدائن بالسبب الموجب لرفعها ط

 

 

 

                                                             
1 Cass. 3e .civ 06/11/2004 :<<…Qu’en statuant ainsi, alors que l’action paulienne est recevable, même si le 

débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice 

du droit dont disposait le créancier sur la chose aliénée, la cour d’appel a violé le texte susvisé>>. 

2 Isable Beyneix, action paulienne et exécution forcée des avants-contrats non respectés par les 

promettants : une esquisse de solution ?, Gazette du palais, 27/07/2006, p02. 

 .270، صبقساالمرجع الفريدة زواوي،  3
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 المبحث الثاني:

 للواعد. القانونية الحماية
ا إلى سعى أيض   د له في الوعد بالبيع العقاري، وإنمالم يكتفي المشرع الجزائري بحماية الموعو 

الوعد بالبيع العقاري عقد أن  تقع على الموعود له كون  وذلك من خلال الالتزامات التي، حماية الواعد
 متقابلة. من العقود الملزمة لجانبين تترتب عنه التزامات

 كأنه لم ه يقع عقد الوعد بالبيع باطلا  نركن جوهري بدو  فيما تقدم، يعد تحديد المدةلقد أشرنا و 
لأنه قد يتقدم  المتفق عليها في العقدلال المدة على الموعود له إبداء رغبته خ ولذلك ينبغييكن، 

رغبته الأخير  قدم به الموعود له، فإذا لم يبدي هذاشخص آخر إلى الواعد بعرض أحسن من الذي ت
 العقار بثمن أعلىقد فوت على الواعد فرصة بيع بذلك يكون ، ء العقار خلال المدة المحددة في شرا

ن الالتزامات بمجرد تحقيق الوعد بالبيع العقاري ة ملالموعود له جم إلى جانب ذلك تقع على عاتق
 يجب عليه الحرص على تنفيذها وبحسن نية.

بحيث سنوزع هذا نتناول الحماية القانونية للواعد بالبحث والمعالجة، وف س،على ضوء ما تقدم
حلة الوعد بالبيع، بينما في المبحث إلى مطلبين، نتناول في أولاهما الحماية القانونية للواعد خلال مر 

سندرس فيه الحماية القانونية للواعد عند تحقيق عقد الوعد بالبيع العقاري، ووفق ا المطلب الثاني 
 للآتي:

 وعد بالبيع العقاري.ة القانونية للواعد خلال مرحلة الايالمطلب الأول: الحم

 د بالبيع العقاري.المطلب الثاني: الحماية القانونية للواعد عند تحقيق عقد الوع

 المطلب الأول:
 خلال مرحلة الوعد بالبيع العقاري.للواعد الحماية القانونية 

ا أن  زامي وجوهري، يترتب عليهأن تحديد المدة في الوعد بالبيع العقاري أمر إل كما أشرنا آنف 
على الموعود  ذلك يجبولالوعد بالبيع،  هقبولمستحق الأداء بيصبح حق الخيار بالنسبة للموعود له 

 كحماية للواعد. االمتفق عليه ي شراء العقار خلال المدةبته فله إبداء رغ
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 نستعرض ضرورة د خلال مرحلة الوعد بالبيع أن، يتطلب لدراسة الحماية القانونية للواعثمومن 
عن إبداء رغبته  نكول الموعود لهالمترتب عن جزاء ال الشراء، ومن ثمإبداء الموعود له رغبته في 

 وفق فرعين مستقلين وبالشكل الآتي:

 الفرع الأول: ضرورة إبداء الموعود له رغبته في شراء العقار.

 جزاء نكول الموعود له عن إبداء رغبته في شراء العقار.الثاني: الفرع 

 الأول: الفرع
 في الشراء. رغبتهإبداء الموعود له ضرورة 

ا ضمني   حقه في الخيار خلال فترة معينة وهذا ما أشارت إليهس ر أن يما على الموعود له ينبغي
الطبيعة  ، وتكتسي هذه المدة1ق.م.فمن  97ف 8874ق.م.ج والمادة من  98ف 78المادة 

يتعين على  وعلى هذا النحو، 2القانونية للأجل حيث يتعلق الأمر في المقام الأول بأجل محدود
المتفق عليها في العقد حتى  مدةفي شراء العقار خلال الالموعود له استعمال حقه في إبداء رغبته 

 .3ا لانعقاد عقد البيع النهائي متى روعيت الشروط القانونية في هذا الشأنمهيئ  يكون السبيل 

قد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لإبداء الرغبة، حيث ذهب جانب من الفقه إلى ول
يتم البيع ا من جانب الموعود له، فإذا قابله قبول من الواعد بموجب الوعد الصادر إيجاب   ارهاعتب

شراء العقار في المدة أن إبداء الموعود رغبته في اعتبار إلى  اءالفقه ذهب أغلب، في حين ي4النهائي
 لبيع النهائيا انعقد عقد اا تام  ، فمتى تطابق مع الإيجاب الملزم من الواعد تطابق  المحددة بمثابة قبول

                                                             
1 Art 1124 alinéa02 c.civ.f dispose :<<…pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter…>>.  

2 François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, op.cit, P69. 

 .879، صبقساالمرجع الجمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري،  3
نون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية )البيع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القا 4

 .22، صبقساالمرجع الوالمقايضة(، 
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 هإبداء رفضا با سلبي  إلا باتخاذ الموعود له موقف   هإيجابلا يجوز للواعد الرجوع عن  وعلى هذا الأساس
 .1رغبته في التعاقدأو بترك مدة الوعد تنقضي دون أن يبدي إتمام البيع النهائي 

ي ف تهرغبإبداء الوقت الذي يمارس فيه الموعود له حقه في نتناول وف بناء  على ما تقدم، س
 :زمة لإبداء الرغبة في الشراء،ويكون ذلك على النحو الآتي، إلى الشروط اللاالشراء وكيفية ذلك

 البند الأول: وقت إبداء الموعود له الرغبة في شراء العقار.

 البند الثاني: شروط إبداء الموعود له رغبته في شراء العقار

 رغبته في شراء العقار.: كيفية إبداء الموعود له البند الثالث

 الأول: البند
 .في شراء العقار الرغبةالموعود له وقت إبداء 

 2الشراءب هر اقر التي يتسنى للموعود له خلالها اتخاذ  تحديد المهلة المشرع الفرنسي لم يستلزم
ويطلب منه أن يختار بين  ،إلى القضاء وإعذار الموعود له لم يحدد أجل معين يجوز للواعد الالتجاءو 

شخصي يجب  قمحددة، وبما أن عقد الوعد بالبيع يرتب حزمنية  لال مدةإبرام البيع أو رفض ذلك خ
 بأحكام المادة عملا  مثل أي حق شخصي خمسة عشرة سنة  84لا تتجاوز  معقولةأن يكون مدته 

قد تنازل عن  ، ويمكن للقاضي استخلاص من ظروف خاصة أن الموعود له3ق.م.فمن  7774
 .4الشراء

وعد ن الشروط الجوهرية لانعقاد عقد خلاف المشرع الجزائري الذي اعتبر تحديد المدة معلى 
ا لها، فإذا رغبته في شراء العقار أو رفضه ملازم   للموعود له لإبداء لأن حق الخيار الممنوحبالبيع، 

                                                             
ا: محمد كامل مرسى باشا، شرح القانون المدني ، يراجع أيض  707، صبقساالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  1

، جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على 20صالمرجع السابق، الجديد، العقود المسماة )عقد البيع وعقد المقايضة(، 
 .879صالمرجع السابق، ضوء التشريع والقضاء الجزائري، 

 .07، صبقساالمرجع النبيل إبراهيم سعد،  2
3 Art 2224 c.civ.f dispose :<<Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter 

du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer>>. 

4 Philippe Malaurie, Laurent Aynés, op.cit, p88. 
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           إنذار  يع تلقاء نفسه بدون عقد الوعد بالبانقضت هذه المدة بدون إعلان هذه الرغبة سقط 
خلال الأجل المتفق  ل إيجاب الوعد ودفع الثمنو قبالخيار ب أماملموعود له وعليه يكون اأو تنبيه، 
 .1ولية عليهتحلل من الاتفاق دون أية مسؤ ال عليه، أو

في إبرام العقد النهائي قد يكون صراحة في  وتحديد المدة التي خلالها يبدي الموعود له إبداء
الحال، كما لو ا حيث تستخلص من ظروف ، وقد تحدد ضمن  2عقد الوعد كاليوم أو الشهر أو السنة

أو حصول أمر معين  3لعقار محل الوعد فتكون مدة الوعد هي مدة الإيجارا لمستأجر  كان الموعود له 
د مدة أو الحصول على رخصة إدارية، فتحدكانتظار تسوية الوثائق الإدارية للعقار الموعود ببيعه 

 .4الوعد وفق هذه الظروف

أن  -في قضية الحال–ولما كان الثابت >>:في قرار لها بأنقضت المحكمة العليا هذا، وفي 
أجل إبرام عقد البيع عندما ذكر أن البيع  تحديدقد تم فيه  52/23/5662عقد البيع المحرر في 

 مة النهائي ذلك أنه ليس بالضرورةسيتم بمجرد تسوية وضعية الأملاك العقارية وتسليم عقد القس
عين، بل قد يكون الاتفاق لبيع فيها أن يكون ذلك في تاريخ ملتحديد المدة التي يجب إبرام عقد ا

وعليه فإن  معين كما هو الشأن في دعوى الحال  ا أو حصول أمرا ضمنيا على هذه المدة اتفاقا 
 .5قضاة الأساس طبقوا القانون تطبيقا سليما<<

يدي الموثق جرت العادة في فرنسا أن يتم تعليق إبداء الموعود له رغبته على دفع الثمن بين أ
حتى يتجنب البائع مخاطر إعسار المشتري، فإذا لم يسدد الثمن يصبح إبداء  الذي سيحرر عقد البيع

قوله شراء بالجزائر، فإبداء الموعود له رغبته يتم بإخطار الواعد بالوضع ما في ، بين6الرغبة لا قيمة له
                                                             

 .874، صبقساالمرجع الرمضان أبو السعود،  1
 .878، صبقساالمرجع المضان أبو السعود، ا: ر ، يراجع أيض  07، صبقساالمرجع الم سعد، هينبيل إبرا  2

 .834، صبقاسالمرجع المحمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزامات، العقد،  3
 ا: جمال بدري ، يراجع أيض  834صالمرجع السابق، ، (دراسة مقارنة)يد، أحكام الوعد بالبيع العقاري عدنان بوز  4

 .877صلمرجع السابق، االتشريع والقضاء الجزائري، ضوء الوعد بالبيع العقاري على 
 .880، ص7994، 97م.م.ع، ع،77/94/7998المؤرخ في  747297قرار المحكمة العليا، ملف رقم  5
 .03، صبقساالمرجع البيل إبراهيم سعد، ن 6
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بحيث العقار محل الوعد بالبيع، وتوجها إلى مكتب التوثيق المختص لإتمام إجراءات البيع النهائي، 
بموجبه تنتقل ملكية العقار إلى قد تحقيق الوعد بالبيع العقاري يقوم الموثق بتحرير عقد آخر وهو ع

 .1الموعود له بعد شهره بالمحافظة العقارية

 البند الثاني:
 شروط إبداء الموعود له رغبته في الشراء.

ا عن إرادته الحرة في تعبير  يتضمن  اا انفرادي  تصرف  إبداء الموعود له رغبته في التعاقد  يعتبر
انونية ا لآثاره القب  ا ومرت  غير أن ذلك مقيد بجملة من الشروط حتى يكون صحيح  ، إبرام العقد النهائي

 :تتجسد في

 إذا تم خلال مدة الوعد إبداء الموعود له رغبته لا يحدث أثره القانوني في انعقاد البيع النهائي إلا .8
 .2وعد بالبيع العقاري يعد كأنه لم يكنعقد  يعتبر له رغبته التعاقد الموعوددون إعلان فإذا انقضت 

  3.جق.ممن 28المادة  وفق ا لمقتضياتيشترط في إبداء الرغبة أن يصل إلى علم الواعد وذلك . 5
وصول التعبير قرينة  ليه، ويعدإلى علم من وجه إلحظة وصوله أثره ينتج التعبير عن الإرادة بما 

لى من يدعي حصول العلم يقع عبء إثبات ع، و 4على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
لى تقرير إليصل بذلك  ل تعبيره بالقبول إلى علم الواعد وصو فلو ادعى الموعود له مثلا  بالتعبير، 

 28جاءت المادة  هذا الأساسعليه إقامة الدليل على صحة إدعائه، وعلى  العقد الموعود به، يتعين
أن وصول التعبير إلى من وجه إليه دليل على علم هذا به، ما لم  بقرينة قانونية مفادها من ق.م.ج

 يثبت الواعد العكس.

                                                             
( دراسة مقارنة)يد، أحاكم الوعد بالبيع العقاري ا: عدنان بوز ، يراجع أيض  74، صبقساالمرجع المليكة بلغاشي،  1
 .830، صبقساالمرجع ال

 .823، صبقساالمرجع اللقانون الجزائري، العربي بلحاج، نظرية العقد في ا 2
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت التي  :>>على أن المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  28تنص المادة  3

 يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك<<.
 .874-874، صبقساالمرجع المضان أبو السعود، ر  4
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أن تكون مطابقة  إلى انعقاد العقد النهائي، يجبي يعبر عنها الموعود له الرغبة التتؤدي  حتى. 3
وعلى وعد بالبيع العقاري،  كل المسائل الجوهرية التي تضمنها عقدلإرادة الواعد التي عبر عنها في 

ل الواعد ذلك التعديل و قبلا ينعقد العقد إلا بفي الوعد  إذا تضمنت هذه الرغبة ما يعدلهذا النحو 
ل الوعد تعتبر بمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا اقترن به قبول يالرغبة المتضمنة تعد وعليه
 .1الواعدمن 

لإبرام العقد  الأهلية لدى الموعود لهفر داء الرغبة يعد من أعمال التصرف يستلزم تو بما أن إب. 6
 سليمة من عيوب الإرادة وقت الرغبة وإلا كان البيع النهائي المقصود قابلا   تهالنهائي، وأن تكون إراد

 .2للإبطال

ا رغبته في إبرام العقد المقصود فقد يكون صريح  ا لإبداء الموعود له  خاص  لم يشترط القانون شكلا  . 2
ل رغبته في تحويإبداء  في العقار الموعود ببيعه، فيعتبر ذلكا، كما لو تصرف الموعود له أو ضمني  

وعد أن يتم إعلان الموعود له رغبته في إبرام إذا اشترط في عقد ال الوعد بالبيع إلى بيع، غير أنه
سالة موصى عليها، وجب احترام هذا الشكل وإلا كان إبداء الرغبة العقد النهائي في شكل معين كر 

 .3عديم الأثر

 :ثلالثا البند
 .في شراء العقار الرغبةالموعود له كيفية إبداء 

مجرد تعبير عن إرادة كونه يعتبر شكل معين لا يحتاج إلى في الشراء الرغبة  الموعود له إبداء
كما أنه لا توجد طريقة خاصة للتعبير عن الإرادة القانون تقضي بالعامة في الموعود له، والقاعدة 

>>التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة أو :بأنتقضي التي  .جمن ق.م 8ف 29المادة  ورد في

                                                             
ا: سعيد السيد ، يراجع أيض  834، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزامات، العقد،  1

 .08، صبقساالمرجع القنديل، 
 .704، صبقساالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  2
يراجع  ،877-877، صبقساالمرجع الائري، جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجز  3

 .873، صبقساالمرجع الات، العقد، ا: محمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزامأيض  
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ا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود بالإشارة المتداولة عرفا 
 صاحبه<<.

 وعود له عن رغبته في شراء العقارهنالك طرق مختلفة لتعبير المتطبيق ا لهذا النص نجد أن 
معمول كما هو  النهائيبيع إتمام الوبالتالي  باللفظفي الشراء أن يعبر الموعود له عن رغبته  يصحف

من أن لا يوجد مانع في سند أم في رسالة، و بالكتابة سواء جاءت التعبير أن يقع  يجوزو  ،في الغالب
 لا يثير في حقيقة مدلولها ا تداولا  يعبر الموعود له عن رغبته بالإشارة ما دامت كانت متداولة عرف  

ا تعبير الموعود له عن رغبته قد يحصل باتخاذ موقف معين لا تدع ظروف الحال شك   فضلا  عن أن
 .1في دلالته على حقيقة المقصود

أن هذا التعبير ، فإنه لا يلزم في الموعود له للتعبير عن رغبتها كان السبيل الذي يتخذه أي  
ما ب .جمن ق.م 7ف 29قضي المادة ا وفي هذا تضمني   ا وإنما يمكن أن يكون صريح  يكون 

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن >>:بأن
 ا<<.يكون صريحا 

يدل على إرادته بطريق مباشر كأن  ا إذا اتخذ موقف اصريح  عن رغبته كون تعبير الموعود له يو 
لأنه يدل بطريق مباشر على رغبته في الشراء، ويكون  عد قد قبل الشراء، فهذا تعبير صريحيقول للوا 

، ومثال شرةود لا يدل على إرادته مباالموع كان الموقف الذي اتخذه ا إذاالتعبير عن الإرادة ضمني  
ا عن رغبة الموعود له في هذا التصرف تعبير   عود له بالتصرف في العقار، فيعدذلك كأن يقوم المو 

ا يمكن ، و 2نهائي إلى بيعالبيع تحويل الوعد  بتسديد الموعود له ستفاد إبداء الرغبة من قيام أن يأيض 
 .جزء من ثمن البيع

أن السكوت لا يصلح أن يكون دراسته في رضا الواعد والموعود له وأن أشرنا عند سبق لنا 
لا يقترن بظروف  لأنه، 3"لا ينسب لساكت قولالتي مفادها "لقاعدة ا للتعبير عن الإرادة طبق ا لطريق  

ذا نها أن تقوي وتدعم دلالته على الرضاء، وهأبظروف من شأما إذا اقترن السكوت ، تدعم من دلالته
                                                             

 .07-02، صبقساالمرجع الالعربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري،  1

 .842، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  2
 .00، صبقساالمرجع الالعربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري،  3
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ن من شأن ، فيجوز أن يكون تعبير ا عن الإرادة بشرط أن يكو "السكوت الملابسـ"بما يطلق عليه 
لعرف التجاري يقضي باعتبار ا للقبول، وإذا كان امتضمن   يعة المعاملة تقضي باعتبار السكوتطب

 .1 على الرضادليلا   السكوت

 الفرع الثاني:
 في العقد.رجوع الموعود له عن إبداء الرغبة خلال الأجل المحدد جزاء 

ة هو تعبير عن إرادو ته هو تصرف بالإرادة المنفردة لرغب، أن إبداء الموعود له أشرنا فيما تقدم
ترك مدة برفضه، وإما امتناعه عن إبداء رغبته ب حرة إما بقبول شراء العقار موضوع الوعد بالبيع أم

 الوعد تنقضي دون أي سبب.

 عقدلال المدة المتفق عليها في خبته إبداء رغإذا امتنع الموعود له عن  ،وعلى هذا الأساس
 منه عن الوعد تنازلا   ، فذلك يعدوترك المدة تنقضي دون ممارسة حقه في الخيارأالوعد بالبيع العقار، 

    يتحرر الواعد لتي كانا عليها قبل التعاقد و يرجع المتعاقدان إلى الحالة افي هذه الحالة و  ،بالبيع
بأي تصرف من التصرفات  ي العقار الموعود ببيعهالحق في التصرف فمن التزاماته ويكون له 

ولية على الواعد سواء كانت تقصيرية أو عقدية، وهذا الحكم ب ذلك أية مسؤ تر لقانونية دون أن يا
 .2بعد انقضاء المدة المحددةرغبته حتى لو أظهر الموعود له ينطبق 

> المطعون ضدها التزمت بالبيع وأعطت >بأن: 3في قرار لها المحكمة العليا ، قضتفي هذاو 
للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في إتمام الشراء، وبعد فوات هذه المهلة المتفق 
عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري نيته في إتمام الشراء، مما جعل المطعون ضدها تتصرف 

 حية القانونية<<.في العقار بالبيع لشخص آخر وهو تصرف سليم من النا

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  23نص المادة  1

 27صابق، سالمرجع ال عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )البيع والمقايضة(، 2
 847ص بق،ساالمرجع اللقضاء الجزائري، ا: جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع وايراجع أيض  

 .807عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع العقاري )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص
 .873، ص7998 ،98، م.ق، ع74/94/7999المؤرخ في  777347قرار المحكمة العليا، ملف رقم 3
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  وعد بالبيع العقاري الملزم للجانبين لا يكون للموعود له حق في الخيارالعقد  إذا كنا بصدد
، وفي حالة 1تامالبيع بحيث يكون ملزم بإتمام إجراءات البيع النهائي الوعد الملزم لجانبين في مرتبة ال

لجانبين متى للزم المه إذا انقضت مدة الوعد بالبيع أن، وعلة ذلك يكون قد أخل بالتزام تعاقدي نكوله
يكون المتعاقدان ملزمان بإتمام إجراءات عقد البيع النهائي انقضت المدة المحددة في عقد الوعد 

 وعد بالبيع الملزم للجانبين يردالبما أن عقد  تطلبه القانون ذلك بإفراغ العقد في الشكل الذي تحقق يو 
 .2على عقار

وعد بالتفضيل العقاري، إذا أعلن الموعود له رغبته في رفض عقد في حالة أن  ويه،جدير بالتنو 
ويسترد الواعد حريته في  ،ينقضي الحق في الأفضلية المقرر لهالمحددة في العقد الشراء خلال المدة 

ا وعد بالتفضيل، وعليه إذالائي وفق الشروط المحددة في عقد من يشاء ليبرم معه العقد النهاختيار 
وفق شروط أفضل لمصلحة الأخير من تلك التي كان  أبرم الواعد العقد النهائي مع شخص آخر

 .3بحق الأفضليةقد أخل يكون  يعرضها على الموعود له

مبل  مالي خلال  الواعد والموعود له على أن يدفع هذا الأخيريتفق قد  في أغلب الحالات،
يبقى في حوزة الواعد المتفق عليه إذا تم البيع النهائي، و عقد الوعد بالبيع يخصم من ثمن العقار إبرام 
م التصرف نظير الخدمة التي قدمها للموعود له بعد رفض الموعود له شراء العقار كتعويض لهإذا 

 indemnité)تعويض التجميد بـــ"، ويسمى ذلك التعويض خلال فترة الوعدفي العقار الموعود به 

d’immobilisation)4. 

بالعقد الملزم لجانب واجب واحد  الوعد:>>بأنالنقض الفرنسية  ةمحكم الصدد قضتهذا في و 
حصول لواعد الأمر الذي يبرر إمكانية لا يلقي التزامات على عاتق الموعود له وإنما على عاتق ا

 .5على تعويض عما يلحق به من ضرر حال ارتكاب الموعود له أي خطأ<<الواعد 

                                                             
 .73صكر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )البيع والمقايضة(، مرجع سالف الذ 1
 .807، صبقساالمرجع ال، (دراسة مقارنة)عد بالبيع العقاري عدنان بوزيد، أحكام الو  2
 .828، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، آثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم،  3

4 François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op-cit, p72. 

5 Cass. 1ér.civ O5/12/1995, Defrenois, 1996, p757, note : Mazeaud. 
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مقابل الضرر الذي يلحق بالواعد جراء عدم قدرته على >>عن:هو عبارة  تعويض التجميدو 
 1التصرف في العقار طيلة المدة الممنوحة للموعود له لاستعمال حقه في الخيار وإبداء الرغبة<<

هنا نتساءل حول ما إذا كان وجود تعويض التجميد لا يحول الوعد بالبيع الملزم لجانب إلى وعد و
 .ملزم للجانبين؟

الرغم من وجود هذا ا لجانب واحد على من حيث المبدأ يبقى الوعد بالبيع ملزم   أنه نقول
ا بالشراء، غير ن ملزم  و يكعود له ليست متشابهة، فالموعود له لا التعويض لأن التزامات الواعد والمو 

ق بطريقة غير مباشرة إذا كانت قيمة التعويض كبيرة بالنظر إلى الثمن المتف ا بذلكيكون ملزم   أنه
من السعر المتفق، فهذا التعويض بمثابة  84%عليه في العقد كأن يقرر مبل  التعويض يساوي 
أو رفضه شكلية  يته في الخيار لقبول شراء العقارضغط على إرادة الموعود له، وبالتالي تصبح حر 

 وعد بالبيع ملزما للجانبين.العقد وبالتالي يكون 

 غايته التجميد والشرط الجزائي، لأن الشرط الجزائيض تعويالخلط بين  يجب عدم ومن ثم،
يكتسي طابع عقوبة مدنية  ، وبذلكتحديد قيمة الضرر الذي يلحق الدائن إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه

فبامتناعه  ،له أية عقوبة بأي حال من الأحوالخاصة، بينما تعويض التجميد لا يفرض على الموعود 
إلى ذلك إذا أدرج شرط  إضافةلم ينقض أي التزام، ه في الخيار و راء يكون قد مارس حقعن الش

يذ أو تنف يار بين التنفيذ العيني لالتزامهالاخت جزائي في العقد، لا يلتزم المدين بتعويض الدائن وإنما له
يختار إما إبداء رغبته في  المدين به وهو الموعود لهالشرط الجزائي، بينما في حالة تعويض التجميد 

 عاقد أو دفع المبل  المتفق عليه.الت

ا فيه عن الالتزام الأصلي كما أن الشرط الجزائي يجوز للقاضي التدخل لتعديله إذا كان مبالغ  
ق.م.ج، بخلاف تعويض من  97ف 834ق.م.ف المقابلة للمادة من  5-1231 بنص المادة عملا  

رفضه  كان ي استرداد المبل  إذابحقه فالتجميد لا يجوز للقاضي تعديله، ومع ذلك يحتفظ الموعود له 
 .اكتشافه عيب في العقاركا لرفع الخيار مبرر  

ا لمصلحة الموعود له ا واقف  شرط  واحد وعد بالبيع العقاري الملزم لجانب العقد يمكن أن يتضمن 
 بأحكام وهو الحصول على قرض عقاري، أو عدة قروض من أجل تمويله عقاره المعد للسكن عملا  

                                                             
1 Malaurie et Aynes, op-cit, p199. 
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غير أنه يمكن للموعود له أن يلتزم بدون قيد أو شرط ، 1من قانون المستهلك الفرنسي L313-1المادة
     أن بفيه شكل معين ون القانفيه إذا أعلن عدم اللجوء إلى قرض عقاري، وهذا التنازل فرض 

، وفي حالة 2من قانون المستهلك الفرنسي L313-17لمادة طبق ا ل يكون مكتوب بخط يد الموعود له
يتحرر الواعد  عقد الوعد بالبيع كأنه لم يكن، وبالتالي م يحصل الموعود له على القرض يكون إذا ل

يسترد الموعود له الدفعات الأولى وتعويض التجميد ، و 3بالتزامه ويجوز له التصرف في العقار للغير
 .4الذي دفعه

 :المطلب الثاني
 .وعد بالبيع العقاري الد عقالحماية القانونية للواعد عند تحقيق 

وعد بالبيع الفي عقد  لموعود له رغبته في شراء العقار خلال الأجل المتفق عليهاأبدى إذا 
ا، بحيث يلتزم بتسديد تترتب آثار عقد البيع بحيث بصبح الموعود له مشتري  ، في هذه اللحظة العقاري 

 بحسن نية حماية للواعد.على الموعود له تنفيذ التزامه  ، ويتعين5الثمن وتسلم العقار الموعود به

                                                             
1 Art L313-1 c.cosm.f dispose:<<1° Aux contrats de crédit définis au 6° de l’article L311-1, destinés à 

financer les opérations suivantes : 

a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation : 

- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation 

à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation 

de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. 

- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de société donnant vocation 

à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation 

de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. 

- les dépenses relatives à leur constructions. 

 .897، صبقساالمرجع النبيل إبراهيم سعد،  2
3 Cass 3e.ci 14 /09/2005, Bull.civ III, n°166. 

Phillipe Malaurie, Larent Aynés, opt-cit, p94. 

 ا:، يراجع أيض  897، صالسابقمرجع البيل إبراهيم سعد، ن 4
Phillipe Malaurie, Larent Aynés, opt-cit, p91. 

 .889، صبقساالمرجع السليمان مرقس،  5
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تسلم ب هلتزاماومن ثم الثمن، بدفع التزام الموعود له نقوم بدراسة وف في ضوء ما تقدم، س
 العقار ويكون ذلك وفق فرعين وبالشكل الآتي:

 الثمن. دفعالفرع الأول: التزام الموعود له ب

 بتسلم العقار الموعود به.الفرع الثاني: التزام الموعود له 

 :الأولالفرع 
 الثمن. دفعالتزام الموعود له ب

عقد أن وبما على الموعود له تسديد الثمن المتفق عليه،  عقد البيع النهائي يجببمجرد تحقق 
وعد بالبيع العقاري عبارة عن اتفاق على إبرام عقد في المستقبل، فلا يجوز للواعد استلام الثمن إلا ال

 .رام عقد البيع النهائيبعد إب

>>حيث أن من شروط عقد البيع أن :بأن 1ة العليا في أحد قراراتهاالمحكم ، حكمتهذافي و 
يلتزم البائع بنقل الشيء المبيع والمشتري ملزم بدفع الثمن، وطالما أن الوعد بالبيع هو عبارة عن 

الطاعن لا يجوز استلامه إلا اتفاق على إبرام عقد في المستقبل، فإن الثمن المطالب به من طرف 
وهذا ما دفع  يتم  فإن دفع الثمن لم يحن وقته بعد إبرام العقد النهائي، وما دام أن العقد النهائي لم

ومنه فالدفع بعدم  أو حلول الحكم محل العقد النهائيالموعود له برفع دعوى قضائية لإبرام العقد 
 .رفض الطعن بالنقض<<ين ويتعين رفضهما و دفع الثمن سابق لأوانه ومن فالفرعين غير سديد

مكان وزمان استحقاقه نه، و و متحديد مضللإحاطة بالتزام الموعود له بدفع الثمن لابد من و 
كل هذا سنكرس له و وفي الأخير ضمانات استحقاق الثمن، ، دفع الثمنكيفية  إلى، دفع الثمن وكيفية

 :وفق الترتيب الآتي بنود مستقلة

 مضمون الالتزام بدفع الثمن.البند الأول: 

 البند الثاني: استحقاق الثمن.

 دفع الثمن.: كيفية الثالث  البند

                                                             
 .887، ص7982، 98، م.م.ع، ع87/94/7982المؤرخ في  9039007قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم  1
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 البند الرابع: ضمانات استيفاء الواعد الثمن.

 :ولالبند الأ 

 الثمن.الالتزام بدفع  مضمون 
كما أشرنا  هويشترط في، لتزام الواعد بنقل ملكية العقارالمبل  المحدد كمقابل لاالثمن هو ذلك 

إذا ، و اا ولا تافه  ا لا صوري  جدي   للتحديد، و ا أو قابلا  محدد  ا من النقود و مبلغ  أن يكون في هذه الدراسة 
هذه الشروط  فرتو ، وب1 للمراجعة لا بد من ذكر بند المراجعة عند تحديد الثمن النهائيكان الثمن قابلا  

ا بدفع الثمن يكون التزام الموعود له ن واجب الأداء في الزمان والمكان المحدد وبالتالي يكو ، صحيح 
 له.

ام الدليل على في حكم الثمن ما يلتزم به الموعود له بتكملة الثمن الأصلي في حالة قيويعتبر 
، وكذلك في حالة الغبن في بيع العقار يلتزم 2من ق.م.ج 09المادة  استغلال الواعد كما ورد في
( إذا وقع الواعد في غبن يزيد عن على الخمس 4/4أربعة أخماس ) الموعود له بتكملة الثمن إلى

تكملة الثمن ما يلتزم به الموعود له لق.م.ج، و  من 743ا للمادة ( ببيع العقار الذي يملكه طبق  8/4)
ا إلىمربع مثلا  الإذا كان الثمن بحسب الوحدة )المتر  الة ظهور الزيادة في قيمة العقارفي ح  ( استناد 
 من ق.م.ج. 7ف 724المادة 

كافة النفقات التي تم إنفاقها لإبرام تسديد كذلك تحمل ي ،دفع الثمنب الموعود له إلى جانب التزام
>>أن نفقات التسجيل والطابع ورسوم :التي تنص على أن .جمن ق.م 707لمادة طبق ا ليع عقد الب

نصوص قانونية تقضي بغير الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما تكن هناك 
 .ذلك<<

ص وحده ما لم توجد ن الموعود لهالبيع يتحملها  نفقاتمن نص هذه المادة أن جلي ا لنا يتبين 
       قانوني يقضي بخلاف ذلك كأن وجود اتفاق يقضي بأن نفقات البيع تكون على عاتق الواعد 

قات ليس له الرجوع بها على النف تلك بتسديدإذا قام الموعود له على الواعد والموعود له مناصفة، و  أو
                                                             

 .702، صبقساالمرجع العلي فيلالي، العقود الخاصة )البيع(،  1
 .79/92/7994المؤرخ في  94/89معدلة بالقانون رقم  2
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ع فبما دفعه كون أن القانون يلزمه بد على الموعود لهله الرجوع حق ي سددها الأخيرا إذا م، بينالواعد
 .1مصروفات البيع

ا تكاليف العقار التي تحول دون هلاكه جزئي   كافةكذلك بموجب عقد البيع  يتحمل الموعود لهو 
في الأعباء ا من قيمته، وتتجسد تكاليف العقار ا أو إنقاص  ا أو قانوني  وسواء كان الهلاك مادي   ،اأو كلي  

والغاية من هذه التكاليف هي الضرائب ومصاريف حفظه ومصاريف استغلاله،  :المنصبة عليه مثل
 730ادة الم وهذا ما أشارت إليه 2إبرام عقد البيع المحافظة على طبيعة العقار التي كان عليها وقت

 حمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع>>يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع، كما يت:من ق.م
 هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك<<.

 :البند الثاني
 استحقاق الثمن.

ينصرف  ، والشق الثانيول يتعلق بالاستحقاق الزمانيتتضمن مسألة استحقاق الثمن شقين: الأ
 وهذا ما سنتناوله من خلال الفقرتين التاليتين:، إلى الاستحقاق المكاني

 :  .ناستحقاق الثمزمان أولا 
 استحقاق الثمن.مكان ثاني ا: 

 .زمان استحقاق الثمن :أولاا 

يم تسل تسديد الثمن غالب ا يكون عندا للارتباط الموجود بين تسليم العقار ودفع الثمن، فإن نظر  
تنص على  التي .جمن ق.م 8ف 733المادة  وجعله تحت تصرف الموعود له، كما ورد فيالعقار 

                                                             
 .749ص، بقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  1
 .477، صبقساالمرجع اللحسين بن الشيخ آت ملويا،  2

ة على العقار حتى لا لأنه هو المستفيد منها وهذا بالمحافظ واعدمصاريف الاستغلال يتحملها ال يثبت أنالعملي الواقع 
 تفادي نقص وائب هالضر الغاية من إلزام الواعد بتسديد على العقار بسبب النقصان في قيمته، كما أن  وعوديرفض الم

تسديد الضرائب، فإدارة الضرائب عدم ا له من الهلاك القانوني، لأنه في حالة وحفاظ   بقيمة العقار إذا تراكمت الضرائ
 تطلب الحجز على العقار وبيعه في المزاد العلني وبالتالي هلاك العقار.
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:>>يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق يقضي أنه
>>يجب أن يتم الوفاء فور أنه:للقاعدة العامة التي تقضي ب تطبيقما هو إلا  وهذا ،بخلاف ذلك<<

 .1الالتزام نهائيا في ذمة المدني ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك<<ترتيب 

الاتفاق على أن يكون  وهذا هو الأصل، غير أنه يجوز حالا  تسديد الثمن يكون  وعلى هذا،
مدة الأجل أو القسط يدفع الثمن بحلول ا إلى أقساط دورية، وفي هذه الحالة  أو مقسط  الثمن مؤجلا  

قار لحين حلول تسليم الع جوز للواعد الامتناع عنذلك، ولا ي تسليم العقار ما لم يتفق بخلاف عند
ميعاد دفع   ولم يتفق علىإذا كان تسليم العقار مؤجلا   من ذلكعكس الوعلى  ،أجل الوفاء بالثمن

ن قد خرجنا عنكون بذلك و  ،بدفع الثمن قبل تسليم العقار الثمن فلا يمكن للواعد أن يلزم الموعود له
واجب الوفاء بمجرد ترتبه في ذمة المدين أي العامة التي سبق ذكرها وهي يكون الالتزام  القاعدة

 .2بمجرد إبرام عقد البيع

وعليه  ون بإتمام إجراءات الشهر العقاري للوفاء بالثمن والذي يك قد يمنح الواعد أجل للموعود له
يكتسب صفة المالك إلا بعد شهر عقد البيع بالمحافظة  لالكن و يتسلم الموعود له العقار وينتفع به 

التي تقضي  .جمن ق.م 727المادة  الثمن، وهذه الحالة أشارت إليهاكامل د يسدمعه العقارية و 
ا  جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا >>إذا كان ثمن المبيع مؤجلاا :بأن

 تسليم المبيع<<.على دفع الثمن كله ولو تم 

 على تنفيذ التزامه بتسليم العقار الواعد جدير بالذكر ههنا، أن الموعود له حبس الثمن لحملو 
 :من ق.م.ج كما يأتي 7ف 733ددتها المادة في حالات حويكون ذلك 

يقع ويجب أن  ابق على العقار،إذا تعرض له الغير في وضع يده على العقار بإدعاء حق س -
،  ا.ا لا مادي  قانوني   وأن يكون  التعرض فعلا 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  738نص المادة  1
-732ص بق،ساالمرجع البيع والمقايضة(، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )ال 2

737. 
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لم يشترط القانون لجواز حبس الثمن وقوع ى معها على العقار أن يستحق، و أسباب يخش تإذا وجد -
معه على العقار أن يسحق جدي ا  أن يكون السبب الذي يخشىا لتعرض الغير، ولكن التعرض خلاف  

 .1العقار غير مملوك للبائعرط أو على شالعقار مثقل برهن، أو ملكية العقار معلقة  كأن يكون 

ا في العقار يوجب ضمان البائع ولم يكون قد دفع الثمن بعد أن ا خفي  عيب   إذا اكتشف الموعود له -
 جاز له حبس الثمن عن البائع.

 .مكان الوفاء بالثمن :اثانيا 

>>يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع ما لم :أن على .جمن ق.م 737تنص المادة 
 يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

ا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا 
 موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن<<.

 يكون من طرف الموعود لهأن الأصل في تحديد مكان دفع الثمن  يتبين من نص المادة أعلاه،
اق أو عرف يحدد مكان تسديد الثمن يجب لم يوجد اتفإذا ما قضى به العرف، و لطرفين أو هو اتفاق ا

 :مراعاة

تسديد الثمن في المكان على الموعود له  مستحق الأداء، فيتعين : بأن يكون إذا كان الثمن معجلا   -
دام الواعد قار، فما ترابط بين مكان دفع الثمن ومكان التسليم الع ، وعليه يوجدالذي يتواجد فيه العقار

يحسم في المكان نفسه مسألة  لتسليمه العقار وتسلمه، فمنطقي افي مكان واحد  سيلتقيان والموعود له
 .دفع الثمن إلى الواعد

أو وجود  ا على تأجيلهقد اتفقالواعد والموعود له ، وفي هذه الحالة يكون إذا كان الثمن مؤجلا   -
ا في مستحق   يكون الثمنمكان الوفاء بالثمن، ا على لم يتفق عرف يقضي بتأجيل دفع الثمن، وإذا

التي  في هذا الفرض نعود إلى القاعدةو وقت استحقاق الثمن،  فيه الموعود لهالذي يتواجد  المكان

                                                             
 7987ة زين الحقوقية، لبنان، طبعة، مكتب97مقاولة(، ط-إيجار-أسعد دياب، القانون المدني، العقود المسماة )بيع 1

 .704ص
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ا إلى 1تقضي بأن يكون الوفاء في موطن المدين بالالتزام من ق.م.ج التي  7ف 737المادة  استناد 
الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين >>أما في الالتزامات :أن تنص على

ا بهذه الالتزام متعلقا  وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان
 المؤسسة<<.

 :البند الثالث
 الثمن.دفع  كيفية

 والموعود لهقد يتفق الواعد عليها بين المتعاقدين، فالتي اتفق الثمن وفق الشروط  تسديد يجب
بمرأى وبين ويتم دفع الثمن ، 2أو عن طرق تحرير شيكا من يد إلى يد، على دفع ثمن المبيع نقد  

التي  .جمن ق.م 8ف 8مكرر 774المادة  كما ورد فيالوعد بالبيع عقد الذي حرر الموثق  أيدي
 .>>ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد<<:أنه تنص على

 742المادة ما صرحت به  من الثمن لدى مكتب الموثق وهذا 8/4بدفع  موعود لهالويلتزم 
ا 72/894رقم من الأمر  8ف ا يجب أن يدفع لزوما  -5>>:تقضي بأنوالتي  المشار إليه سابق 

ملكية لقاء عوض  ل( ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كاملاا 5/2نصف )
 <<.ا للانتفاع عقارات أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائنأو حقا  أو لملكية الرقبة

 :البند الرابع
 ستيفاء الثمن.لا الضمانات التي يملكها الواعد

أقر المشرع الجزائري  وتمكينه من الحصول على الثمن، ة على حقوق الواعدفي سبيل المحافظ
وما  حبس العقار، حقه فيو  ،التنفيذ الجبري إذا امتنع الموعود له عن تسديد الثمن :وهيضمانات 

                                                             
 .709-730ص، بقساالمرجع الرمضان أبو السعود،  1
الشيك وسيلة دفع تجنب البائع عناء حمل النقود معه وتجنبه كذلك السرقة، كما أنها وسيلة إثبات في قيام نزاع حول  2

  إيصال وأداة إثبات في ذات الوقت الثمن، باعتبار أن الشيك عند صرفه من البنك المسحوب عليه يكون بمثابة
 .747، صبقساالمرجع قد البيع، الالواضح في عزاهية حورية سي يوسف،  :راجعي
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حسب   على غيره من دائني الموعود لهمن حق امتياز على العقار يجعله مفضلا   يخوله له القانون 
 .1، فضلا  عن حقه في فسخ عقد البيعمرتبة الامتياز التي تتخذ من يوم القيد

 نتناول ضمانات استيفاء الواعد الثمن وفق فقرات مستقلة وكالآتي:وف س ،وبناء  على ذلك

: التنفيذ الجبري.  أولا 

 ا: امتياز الواعد.ثاني  

 ثالث ا: حق الواعد في حبس العقار.

 رابع ا: فسخ عقد البيع.

 التنفيذ الجبري.: أولاا 

إلى  ، يجوز للواعد اللجوءاستحقاقها عند بتنفيذ التزامه بتسديد الثمن اختيار   إذا لم يقم الموعود له
الحجز على العقار  إعذار الموعود لهقيامه بن، فله أن يقوم بعد التنفيذ الجبري لاستيفاء حقه من الثم

يستحق البائع  وإ وما بعدها، وعلى هذا النحو من ق.إ.م 299بالمزاد العلني وفق المادة  المبيع وبيعه
 حقه من الثمن الذي يرسو به المزاد.

 .واعدامتياز ال :اثانيا 

، ما قرره المشرع الجزائري من م الضمانات التي يتمتع بها البائع للحصول على الثمنهمن أ 
له  ، والغاية من ذلك أن البائع2بالأولوية على غيره من الدائنينيخوله استيفاء الثمن حق امتياز 

يكون من العدل منحه الأولية في استيفاء  العقار إلى الذمة المالية للمشتري، لذاالفضل في دخول 
>>ما يستحق لبائع :من ق.م.ج بأنه 8ف 000المادة  ، وهو ما نصت عليه3حقه من قيمة العقار

                                                             
 .747، صالسابق مرجعالضح في عقد البيع، زاهية حورية سي يوسف، الوا 1
 المشار إليه سابق ا. 74/43الأمر رقم من  037نص المادة  2
 .747، صبقساالمرجع الواضح في عقد البيع، الزاهية حورية سي، يوسف،  3
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من حقوق  ، وامتياز البائعالعقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع<<
 .1.جمن ق.م 8998إلى  000في المواد ي الجزائر الامتياز الخاصة العقارية التي نظمها المشرع 

بموجب عقد البيع الذي تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إلى  لمصلحة البائعيتقرر حق الامتياز و 
لأنه عقد ممهد غير  لا يتحقق حق الامتياز للواعدوعد بالبيع العقاري عقد لذلك في  المشتري، وترتيب ا

ملكية النهائي وبه تنتقل  الوعد البيع أي بإتمام إجراءات البيعجب عقد تحقيق بمو ل للملكية، وإنما ناق
بالتالي إذا تأخر و المتفق عليه،  قابل تسديد هذا الأخير ثمن العقارمفي إلى الموعود له، العقار 

، يمنح بالبيع عند التوقيع على عقد تحقيق الوعدالموعود له في تسديد الثمن أو امتنع عن ذلك 
 مة العقار المبيع.يحقه من قاستيفاء امتياز يمنحه الأولوية في القانون للواعد حق 

ملحقات عقد الثمن المتفق عليه في العقد، و ضمن حق الامتياز للواعد ما يستحق له من يو 
مصاريف قيد  إضافة  إلى ذلك، 2البيع من أتعاب الموثق ونفقات التسجيل ورسوم الشهر العقاري 

 الامتياز وتجديده.

آثاره القانونية بمجرد ثبوت الدين كما هو الحال بالنسبة  العقار الواعد علىحق امتياز لا يترب 
الإجراءات القانونية وضعها المشرع  ة منمجموع تباعباِ ، وإنما من تاريخ قيده خرى للحقوق الأ
قل من أجل شهر الحقوق العينية التبعية بما فيها حق الامتياز، بهدف إطلاع الغير بما يثالجزائري 

 .3في حقهم ةنية تبعية لتكون حجة عليهم ونافذالعقار موضوع التعامل من حقوق عي

دائن إيداع على الواعد ال لحق الامتياز على العقار، يتعين 4من أجل الحصول على قيدوعليه 
ا أحد الجدولين محرر  يكون  حررين موقعين ومصححين بدقة، بحيثجدولين م بنفسه أو من ينوب عنه

                                                             
حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار في القسم الثاني من الفصل الثاني ضمن امتياز البائع حق المشرع  نظم 1

 .منه 8998إلى  000المنصوص عليها في المواد من  القانون المدنيمن الباب الرابع المعنون بحقوق الامتياز من 
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  707نص المادة  2
 .892ص بق،ساالمرجع اللمدني الجزائري، في في عقد الرهن الرسمي في القانون ازاهية حورية سي يوسف، الوا 3
أن المشرع أخطأ باستعماله المشار إليه سابق ا نلاحظ  27/27وم التنفيذي رقم من المرس 07من خلال نص المادة  4

=   العينية التبعية بما فيهاحقوق ال بينمايخص الحقوق العينية الأصلية،  مصطلح ''تسجيل'' بدل ''قيد'' لأن التسجيل
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لدى المحافظة  PRN°7)1) 97الشهر العيني رقما على استمارة تقدمها الإدارة تسمى بنموذج لزم  
 العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، تحت طائلة رفض الإيداع لعدم احترام الشكل الرسمي.

 ويحتوي كلا من الجدولين البيانات التالية: 

 2تعيين الدائن والمدين. 

  قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس اختيار الموطن من
 القضائي الذي يقع في دائرته الأملاك.

 .ذكر تاريخ ونوع السند وسبب دين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن 

 .ذكر رأس مال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب أدائه 

 3تعيين العقارات التي طلب الرهن أو الامتياز من أجلها. 

د من توافر البيانات اللازمة يرجع أحد الجدولين إلى مودعه بعد التأشير عليه من التأك   بعد 
فر تأشيرة التصديق على هوية جدول الثاني والذي يستلزم فيه تو قبل المحافظ العقاري، أما ال

 .4الأطراف، ويجب أن يسجل طلب القيد في تاريخ وساعة تقديمه ويرتب ضمن الوثائق

الجدولين من أجل قيد حق امتياز البائع في غضون شهرين من تاريخ البيع يجب إيداع كما 
، وعملية القيد .جمن ق.م 000ا لنص المادة ا طبق  ا رسمي  وإذا انقضى هذا الأجل أصبح الامتياز رهن  

عن ثلاث أشهر من  لمدة تزيدتأخر في إيداع القيد لا تخضع لرسوم الإشهار العقاري، غير أنه إذا 

                                                                                                                                                                                      

ا حين استعمل لفظ الامتياز تخضع لإجراء القيد، وبالرجوع إلى نص المادة باللغة الفرنسية المشرع كان موفق  =حق 
''l’inscription798ص بق،ساالمرجع ال: جمال بوشنافة، راجع،يلتي تعني القيد'' وا. 

1 Publicité réel N°7. 

 المشار إليه سابق ا. 72/27م التنفيذي رقم من المرسو  24إلى  28نص المواد  2
 المشار إليه سابق ا. 72/27م التنفيذي رقم من المرسو  22نص المادة  3
االم 72/27الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  07نص المادة  4  .شار إليه سابق 
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ير جدول إيداع الامتياز، فالأشخاص المؤهلون لتحرير الامتياز ملزمون بتسديد غرامة تاريخ تحر 
 .1د.ج 8999تأخيرية قيمتها 

 .حبس العقارفي الواعد حق  :اثالثا 

ا ضمان   بائعلتعاقد الزمني التي يملكها الهو أحد الضمانات من حيث ا حبس العقار المبيع
ا للحق في الحبس بصفة عامة الذي هو وسيلة من يعد تطبيق   بالثمن، وهذا الحق شتري لوفاء الم

حيث يكون التزام كل طرف ، برض التزامات متقابلة على أطرافهاوسائل ضمان تنفيذ العقود التي تف
ا لالتزام الطرف الثاني، فهذا التقابل والارتباط بين الالتزامات يجعل تنفيذ التزام أحد الطرفين سبب  منها 
على تنفيذ  م إجبار أحد الأطراف، مما يستوجب عدلالتزامه ا بتنفيذ الطرف الآخرط   ومرتبمقابلا  

 .2ذلكالتزامه قبل قيام المتعاقد الآخر ب

طبيق العقار هو مجرد دفع بعدم التنفيذ فهو إذن صورة أو ت في حبس ق البائعحوعلى هذا،
>>إذا كان الثمن كما يلي:من ق.م.ج  709 ، وهذا الحق نصت عليه3ءللامتناع المشروع عن الوفا

 للمشتري بعد البيع، أن يحبس باستطاعة البائع ما لم يمنح له أجلاا  اا أو جزئيا حال الأداء كليا 
 الشيء المبيع لغاية الوفاء بالثمن المستحق، حتى ولو قدم المشتري رهنا منقولا أو كفالة.

جل المشترط لدفع الثمن وباستطاعة البائع أن يحبس الشيء المبيع، حتى ولو قبل حلول الأ
 .4<<555إذا فقد المشتري الحق في الأجل طبقا لمقتضيات المادة 

                                                             
 97/77المعدلة بموجب القانون رقم  شار إليه سابق االم 72/894رقم الفقرة الرابعة من الأمر  747نص المادة  1

 .شار إليه سابق االم
 ، مطبوعات الجامعة، جامعة الكويت إبراهيم دسوقي أبو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى  2

 .34ص، 8034طبعة
 .877، صبقساالمرجع الأشرف جابر سيد،  3
 :جاء في مضمونها ما يليالقانون المدني الفرنسي التي  من 8287تقابلها المادة  4

<<Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui 

ait pas accordé un délai pour le paiement>>. 
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تطبيق ا لهذا النص يجوز للواعد إذا كان الثمن حال الأداء أي فوري ولم يقم الموعود له بدفع 
 الثمن، في هذه الحالة يحق للواعد أن يقوم بحبس العقار ولا يسلمه إلى الموعود له، وكذلك إذا

، ويترتب الموعود له بدفع جزء من الثمن وكان حال الأداء، فلا يستطيع إلزام الواعد بتسليم العقار
على حبس الواعد العقار المبيع المحافظة عليه طوال فترة حبسه، وأن يبذل في ذلك بعناية الرجل 

 .2، كما أن تبعة هلاك تقع على الموعود له ما لم يهلك العقار بفعل الواعد1المعتاد

وهذا بالنسبة للثمن حال الأداء، أما إذا كان الثمن مؤجلا  كأن يتفق الموعود له مع الواعد على 
أن يدفع الثمن خلال شهرين، فهنا لا يحق للواعد أن يقوم بحبس العقار إلا إذا توفرت حالة من 

 الحالات الآتية: 

التزامه بدفع الثمن، في هذه  إذا قام الموعود له بإضعاف التأمينات التي قدمها لضمان تنفيذ  -
 الأداء. حال  الثمنالحالة يسقط الأجل ويصبح 

في حالة إعسار الموعود له بشكل يضيع حق الواعد في الحصول على الثمن، ويجب أن   -
 يكون هذا الإعسار بعد عقد البيع.

ا قبل تسلم العقار وقبل دفع الثمن، أما إذا دفع الثمن وبعدها توفي   - إذا توفي الموعود له مفلس 
 فهنا ملكية العقار تنتقل إلى ورثته.

  إعذار  أو شكليات، فيقع بدون  تإلى إجراءالا يحتاج حق الحبس أن جدير بالتنويه ههنا، و 
الممتنع عن  للموعود لهه تسليمللعقار وعدم الواعد  ا بحبسوإنما يتم تلقائي   ،3أو حكم من القضاء

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم الفقرة الثانية من  798نص المادة  1
>>إذا تلف المبيع وهو في يد البائع وهو :على أنالمشار إليه سابق ا  74/43من الأمر رقم  708تنص المادة  2

 ماسك له، كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع<<.
جاء  847، ص83، المجموعة، س08/98/8027حكمة النقض المصرية في قرارها المؤرخ في هذا ما قضت به م 3

في حيثياته ما يلي:>>وذلك فيما عدا الأحوال التي أوجب فيها القانون على الحابس أن يحصل على ترخيص من 
 العلو الذي يبنى السفل على نفقة مدني، التي تجيز لصاحب 329القضاء قبل استعمال هذا الحق، كما في المادة 

صاحبه أن يمنع الخير من سكناه أو الانتفاع به حتى يؤدي ما في ذمته، وإذا أراد الانتفاع به أو استغلاله لاستيفاء 
 حقه، فعليه الحصول على إذن من القضاء بذلك<<.
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 ا لاستيفاء ثمن العقار من الموعود لهضمان   الحق في الحبس يتقرر للواعدأن  وبما ،تسديد الثمن
 عبء إثبات استلام الواعد ثمن العقار إذا نازعه في ذلك.الأخير  هذا فيتحمل

 مستحق الأداء في ذمة الموعود له ثمن قائم ا مادام هنالكيبقى حق الواعد في حبس العقار 
وكذلك لا يسقط الثمن إذا قدم وما يسقط هذا الحق إذا تنازل الواعد وقام بتسليم العقار للموعود له، 

الموعود له كفيلا  أو رهن ا أو غيره من الضمانات كون أن الواعد يطلب حقه في الثمن كونه مستحق 
 .1الأداء

 هرضاإذن الواعد وبدون العقار بدون  بتسلمإذا كان الثمن مستحق الأداء وقام الموعود له 
من تاريخ خروج العقار من سيطرته يطالب فيها يوم أن يقيم دعوى خلال ثلاثين يجوز للواعد ك

 وفي كل الأحوال يحق للواعد خلال سنة من خروج العقار من حيازته أن يرفع ،استرداد حيازة العقار
ا إلى المادة  2دعوى يطلب فيها استرداد العقار من الموعود له  ق.م.ج. 7ف 797استناد 

 .البيع عقدفسخ : ارابعا 

إذا لم يقم الموعود له بتسديد الثمن فلجانبين، لعقد ملزم ا أن تحقيق الوعد بالبيع العقاري بم
 880لمادة طبق ا لعند التوقيع على العقد أمام الموثق، يحق للواعد طلب فسخ العقد مع التعويض 

>>في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين :ق.م.ج التي تنص على أنهمن  8ف
 يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن

 .الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك<<

:>>حل الرابطة العقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل الطرف بالتزامه هو الفسخو 
ا من الالتزامات التي يفرضها العقد عليه دون أن يحول ذلك بينه والمطالبة حتى يتحرر هو نهائيا 

 .3العيني إذا رآه أفضل<<بالتنفيذ 
                                                             

البيع التي تقع على الملكية، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود  1
 .388، صبقساالمرجع الوالمقايضة، 

ا: 07، صبقساالمرجع الأبو الليل، إبراهيم دسوقي  2 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ، يراجع أيض 
 .389صبق، ساالبيع والمقايضة، مرجع القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، ال

 .848، صالمرجع السابقمحمد حامد تاج السر،  3
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وهو بأن  للفسخ الاتفاقيفبالنسبة ا، ا أو قضائي  فسخ العقد قد يكون اتفاقي  تجب الإشارة، إلى أن 
لالتزامه بدفع الثمن  الموعود لهتنفيذ  عند عدم يقضي بفسخ العقدا ا صريح  يتضمن عقد البيع اتفاق  

ا إلى المادة  تنصرف إرادتهما إلى استبعاد الفسخ القضائي  ى هذا النحوعل، و ق.م.جمن  879استناد 
عه حيث يقتصر دوره على معاينة مدى توفر الذي وضى تجنب السلطة التقديرية للقاضي وبعبارة أخر 
 .1فالعقد يفسخ لمجرد تحقق الشرطالمتعاقدان 

بإعذار  على طلب الواعد بعد بناء قضائي يصدر فلا يتم إلا بموجب حكم الفسخ القضائيأما 
للقاضي سلطة تقدير واسعة بحيث يستطيع عملا  بأحكام المادة و ن، وتنبيهه بالوفاء بالثمالموعود له 

مهدد  الثمن في ضوء ملابسات القضية في استيفاءإذا رأى العقد  فسخق.م.ج أن يقضي ب 7ف 880
 أو يمنح الموعود له أجلا  لتسديد الثمن.، بالضياع

 :الثاني الفرع
 .العقاربتسلم  الموعود لهالتزام 

أو ينص  ا لما يقضي به العقدوفق  المبيع تسلم العقار جانب تسديد الثمن بإلى له يلتزم الموعود 
الالتزام  سوف نتناول بالدراسة التزام الموعود بتسلم العقار، بتحديد تعريف عليهو عليه القانون، 

م العقار ضمن بنود عن تسل امتناع الموعود لهالجزاء المترتب في حالة ، ثم ومكانه ه، فزمانبالتسلم
 :مستقلة وبالشكل الآتي

 .ريف الالتزام بتسلم العقارالبند الأول: تع

 .زمان ومكان تسلم العقار البند الثاني:

 .الموعود له عن تسلم العقارالبند جزاء امتناع 

 

 

 

                                                             
 .742، صبقساالمرجع اللواضح في عقد البيع، ازاهية حورية سي يوسف،  1
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 :ولالبند الأ 
 .العقارتسلم بالالتزام  تعريف

ام قي، و 1بتسلم العقار بوضعه يده على هذا العقار وحيازته حيازة فعلية التزام الموعود له يتحقق
أننا ، وبما 2من التزامه بالتسليم ا من شأنه إبراء ذمة الواعد قانوني  عملا   يعدالعقار بتسلم  الموعود له

حرر أمام الموثق المالبيع عقد ل أمام بيع عقار مبني )شقة( يثبت تسلم الموعود له بمجرد مسكه
 .3الشقة مفاتيحم تسلبالمحافظة العقارية و والمسجل والمشهر 

 قبل البيع تحت يد الموعود له كان العقارقد يتم التسلم بطريقة حكمية، كما في حالة إذا و 
جرد إبرام عقد البيع، وتتغير صفته مب يكون قد تسلم العقار ا له، وعليهلسبب آخر كأن يكون مستأجر  

 مستأجر إلى مالك.من 

 :البند الثاني
 المبيع.العقار زمان ومكان تسلم 

ا لتسلم ا أو زمانا >>إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا :على أن .جمن ق.م 704تنص المادة 
المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وأن يتسلمه بدون تأخير 

 تتطلبه عملية التسلم<<.باستثناء الوقت الذي 

 لم الموعود لهفصل في عملية تسمن هذا النص أنه إذا لم يوجد اتفاق أو عرف ي يتبين جلي ا
 إذا كان العقارالذي يوجد فيه وقت البيع، و  انفي المك إنه يتوجب على الأخير تسلم العقارف العقار

 .العقارالتنقل إليه لتسلم  في موطن البائع يتعين على الموعود له

 

 

                                                             
 .784، صبقساالمرجع الخاصة )البيع(، علي فيلالي، العقود ال 1

2 Daniel Mainguy, les contrats spéciaux, 6eme, D, France, 2008,  p192. 

 .474، صبقساالمرجع الالشيخ آث ملويا،  لحسين بن 3
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 :البند الثالث
 .العقاربالتزامه بتسلم  جزاء إخلال الموعود له

اعتبر ، رالتسلم العق الموعد المحددتسلم العقار أو تأخر عن عن  في حالة تخلف الموعود له
 1بعد إعذاره اتنفيذ التزامه عين  الموعود له أن يطالب  للواعد وبذلك يجوز منه بالتزامه، لك إخلالا  ذ

 تحملي وفي هذه الحالةبضرورة تسلم العقار خلال الأجل المحدد،  بتوجيه إنذار إلى الموعود لهوذلك 
>>إذا تم :أن التي تنص على .جمن ق.م 779المادة كما ورد في  2عقارتبعة هلاك ال الموعود له

 إعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ويصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على
 نفقة الدائن والمطالبة بتعويض عن ما أصابه من ضرر<<.

ا .جمن ق.م 720تضيف المادة و  >>إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء :أيض 
ن تم الوفاء إلا بها، أو أعلن أنه لا أو رفض القيام بالأعمال التي يالمعروض عليه عرضا صحيحا 

الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت 
 رسمي<<.

طلب ، الرغم من إعذارهالعقار على تسلم رفض الموعود له يجوز للواعد في حالة كما  
حتى يتخلص من واجب  قار تحت الحراسة على نفقة الموعود لهترخيص من القضاء بوضع الع

 .3المحافظة عليه

وللقاضي السلطة التقديرية في للواعد بعد إعذاره الموعود له طلب فسخ عقد البيع  ك يحقكذلو 
د العامة للفسخ للقواع منح أجل للموعود له لتسلم المبيع تطبيق ا سخ حكم به أوذلك، فإذا رأى داعي للف

                                                             
يتم الإعذار بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول أو بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا بذلك  1

 يبل  به المشتري بتسلم المبيع فور التبلي  أو في الأجل الذي يمنحه له البائع.
 .703، صبقساالمرجع المضان أبو السعود، ر  2
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  778نص المادة  3
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يض عن طلب التعو يحق الحالتين كلتا له في القضائي، وسواء طلب الواعد بالتنفيذ العيني أو الفسخ 
 .1إذا كان عقارعن تنفيذ التزامه بتسلم ال ما لحقه من ضرر بسبب تخلف الموعود له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .347ص، بقساالمرجع ال)البيع والمقايضة(،  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 1
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 خلاصة الباب الأول.
بصفته أداة تعامل بين المتعاملين نستخلص من الباب الأول أن عقد الوعد بالبيع العقاري 

لإثبات حق  التي تطرأ عليهم إماعض الصعوبات العقاريين أصبح منتشرا بين مكاتب التوثيق بسبب ب
ا لغياب الملكية أو لإثبات البناءات أو لاستحضار الثمن الخاص بتمويل عملية الشراء أو عموم  

عنصر ضروري لإنجاز عقد البيع، لذا يتعين على الموثقين مسايرة وضع المتعاملين بتقديم واجب 
 التمهيدي أو النهائي. واء  ة السليمة الضامنة لاتفاقهم سالنصح بتوجيههم إلى الطريق

ع العقاري عدة أنواع وحالات وصور، نستخلص منها أن مفهوم لوعد بالبيعقد اقد لاحظنا أن لو 
الوعد البيع العقاري في التشريع الجزائري يختلف عن التشريعات الأخرى وخاصة المشرع الفرنسي من 

 الوعد بالبيع لينتقل إلى بيع نهائي.حيث ضمان نقل الملكية العقارية وكيفية دفع الثمن لجعل 

وعد بالبيع العقاري بمجموعة من الخصائص، فهو عقد غير مسمى لم ينظمه عقد يتميز 
بالنص على الوعد بالتعاقد بصفة عامة  حكام القانون المدني، وإنما اكتفىالمشرع الجزائري في أ

عقار كونه يترب التزامات ق.م، وهو عقد تمهيدي لا ينقل ملكية ال 77و 78بموجب المادتين 
 شخصية فقط على طرفيه.

الرضا والمحل يتم بتوافر الأركان العامة المتطلبة في سائر العقود والمتمثلة في وهو عقد تام 
فلابد من تطابق تام لإيجاب الواعد مع قبول الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للعقد  والسبب،

 ة لا ينعقد الوعد بالبيع العقاري ديل أو تغيير في المسائل الجوهريالمراد إبرامه، فإذا كان هناك تع
وبخصوص المسائل التفصيلية للعقد فيجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق عليها لاحقا، وفي حالة وجود 
خلاف حول تلك المسائل يتولى القاضي تحديدها على أساس طبيعة المعاملة والعرف وأحكام 

 القانون.

لا يتحقق التراضي في الوعد بالبيع العقاري إلا إذا كان المتعاقدان يتمتعان بالأهلية اللازمة 
وقت إبرام الوعد سنة  19ا بأهلية التعاقد ببلوغه ع  يجب أن يكون الواعد متمثم لإبرام العقود، ومن 

يحجر عليه ولم يطرأ ببيع ملزم لجانب واحد أو لجانبين، وله كامل قواه العقلية ولم  اسواء كان وعد  
ا ا أو معتوه  ا أو مجنون  ا غير مميز  علي أي  شيء من العوارض المعدمة للأهلية بأن كان صبي  
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تقدر لحظة إبرام العقد النهائي في حالة الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد، وبالنسبة لأهلية الموعود له 
ا، وفي حالة الوعد بالبيع ضاه صحيح  فإذا كان ناقص الأهلية أي مميزا وقت إبرام الوعد يعتبر ر 

له كامل الأهلية وقت إبرام الوعد، إضافة إلى ذلك يجب خلو الملزم لجانبين فلابد أن يكون الموعود 
 إرادة كل من الواعد والموعود له من عيوب الإرادة.

ا ا نافي  ا توافر شروط خاصة وهي تتعين العقار تعيين  الوعد بالبيع العقاري أيض  عقد يتطلب 
للجهالة وتحديد ثمن البيع، وكذا تحديد المدة التي يبدي خلالها الموعود رغبته في التعاقد، وبما أن 
الوعد بالبيع يرد على عقار يجب إفراغ إرادة المتعاقدين في الشكل الذي يتطلبه القانون، وهو ضرورة 

ضافة إلى ضرورة تسجيليه تحريره أمام الموثق باعتباره صاحب الاختصاص لتحرير العقود الشكلية، إ
بمفتشية الطابع والتسجيل حتى يكون تاريخ ثابت، ولا يخضع العقد لإجراء الشهر العقاري لأنه لا 

 الموعود ببيعه. مات شخصية ولا ينقل ملكية العقاريترب سوى التزا

 وعد بالبيع العقاري عدة آثار قانونية تختلف باختلاف المرحلة التي تظهر فيهاالعقد  بيرت
فقبل إعلان الموعود له رغبته في شراء العقار يترب الوعد بالبيع العقاري التزام شخصي في ذمة 

، ويترتب الواعد وهو القيام بعمل يتمثل في إتمام إجراءا عقد البيع النهائي إذا طلب الموعود له ذلك
، وتسري التصرفات اا أو كلي  على ذلك بقاء الواعد مالكا للعقد وتحمل تبعة هلاكه سواء كان جزئي  

الصادرة من الواعد في حق الموعود له، وفي هذه الحالة لا يبقى للموعود له سوى المطالبة بالتعويض 
على أساس إخلال بالتزام شخصي، وأقر المشرع حماية للموعود له تضمن حقه في التنفيذ العيني 

ه الحصول على تأمينات كاستعمال حقوق الواعد عن طريق الدعوى الغير المباشرة، كما يمكن ل
 عينية أو شخصية يقدر فيها مقدار التعويض الذي يستحقه نتيجة إخلال الواعد بالتزامه.

وبإبداء الموعود له رغبته في شراء العقار يتم عقد البيع النهائي بموجبه يلتزم الواعد بنقل ملكية 
سواء كان صادر منه  لتعرضالعقار وتسليمه للموعود له، وكذا ضمانه من العيوب الخفية وضمان ا

أو من الغير، ويحق للواعد توقيع حجز تحفظي على العقار محل الوعد بالبيع، فإذا تصرف في 
العقار بالبيع مثلا  للغير وقام الأخير بشهر عقد البيع بالمحافظة العقارية، فيصطدم بأن العقار محل 

خول المشرع الجزائري للموعود له  عن إبرام عقد البيع النهائي، الة تراجعهوفي ححجز تحفظي، 
ق.م، وبصدور الحكم  77الحق في استصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي عملا بأحكام المادة 
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وحيازته لقوة الشيء المقضي به، يتوجب شهره بالمحافظة العقارية المختصة حتى يترب الأثر العيني 
 .بنقل الملكية إلى الموعود له

 ام استحالة مطلقة لتنفيذ التزامهالعقار وانتقلت ملكيته للغير نكون أمإذا تصرف الواعد في 
وبالتالي يكون للموعود له إلا المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية، كما يجوز له الطعن 
في هذا التصرف عن طريق الدعوى البوليصية متى توافرت شروطها وأهمها عليه الغير المتصرف 

 د بيع.إليه بوجود وع

 إبداء الموعود له رغبته في التعاقد تصرف إنفرادي يعبر عن إرادة حرة إما بقول شراء العقار 
متناعه عن ذلك بترك مدة الوعد، فحق الخيار يسقط وبالتالي يتحلل الواعد من التزاماته أو رفضه واِ 

له مبل  نقدي وعل هذا الأساس يجوز تضمين الوعد بالبيع العقار بند بموجبه يسدد الموعود 
يسمى هذا المبل  بتعويض  كتعويض عن عدم قابلية الواعد للتصرف في العقاري خلال مدة الوعد

 .التجميد
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 الباب الثاني:

 )عقد حفظ الحق(. مبنياللعقار غير العقود الممهدة ل
أمام أزمة السكن التي مازالت تعاني منها دول العالم لعدة عقبات نذكر منها: دخل المواطن 

إلى إيجاد آليات جديدة لتجاوز هذه العقبات تبحث الدول غالب ا لا يسمح له في اقتناء سكن، لذلك 
العقاريون  المرقون بناء يحتاج إلى أموال كبيرة و فذهبت إلى تشجيع الاستثمار في مجال السكن لأن ال

، وتسهل للمشتري مثلا  1لا يملكون الموارد المالية والوسائل المادية اللازمة لتنفيذ عمليات البناء
 الحصول على قروض.

ية التقليدية لاقتناء الأملاك العقارية وتطورت عبر الزمن، حيث ظهرت آلية ولذلك تطورت التقن
يعتبر المشرع الفرنسي من التشريعات الأولى حيث بيع العقارات قبل الإنجاز، ب جديدة للبيع ألا وهي:

     المؤرخ في 27/97من خلال القانون رقم العقارية الذي تطرقت إلى هذا النوع من البيوع 
، وذلك بموجب 2علق ببيع العقارات قبل الإنجاز والالتزام بضمان عيوب التشييدالمت 8027/ 97/98

بيع >>:أن نصت علىفي ق.م.فالتي  8-8298مادة ضيفت بموجبها الالمادة الأولى منه التي أ
العقار تحت الإنشاء هو الذي يلتزم بمقتضاه البائع ببناء أو تشييد عقار خلال مدة محددة في 

 .3<<العقد

الإنجاز في المجال المحمي)بمعنى العقار بيع العقارات قيد صيغة قد فرض المشرع الفرنسي ل
(، أن يتخذ أحد الصورتين: إما بيع لأجل أو بيع االمهني مع  مخصص للسكن أو للسكن والاستعمال 

  4من قانون البناء والسكنL261-10لمادة  طبق ا اعلى حسب الحالة المستقبلية وإلا كان العقد باطلا  
                                                             

1 Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, droit de la promotion immobilière, 5e Ed,  Dalloz, Paris, 1991, p232 

 .70/98/7979المؤرخ في  78-7979آخرها المرسوم رقم تعديلات  هذا القانون كان محل عدة 2
3 Art 1601-1 c.civ.fdispose:<<La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle  le vendeur s'oblige à 

édifier un immeuble dan un délai déterminé par le contrat. 

Elle peut conclue à terme ou en l’état d’achèvement >>. Cet article repris dans l’article L261-1 du code de 

construction et d’habitation, (modifié par la loi n°2018-1021 du 23/11/2018). 

4 Article L261-10 c.c et h.f (modifie par la loi n°2006-872 du 13/07/2006) dispose :<<Tout contrat ayant 

pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à 

usage professionnel et habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effecteur des versements ou 

des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un =
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ا المتعاقدين إذا أرادا التحضير للبيع النهائي أن يسلكا طريق  على ولم يكتف المشرع بذلك، بل فرض 
 .1''العقد التمهيدي''ا وهو معين  

لما عجزت الحكومة على توفير السكن، فتحت المجال في مجال الترقية و في الجزائر، أما 
المتعلق بالترقية العقارية بهدف تلبية  32/97العقارية للقطاع الخاص، فظهر أو جاء القانون رقم 

حيث اعتمد عقد حفظ الحق كنمط للبيوع حاجة الأفراد للسكن، لذلك اعتبر قانون ا ذا بعد اجتماعي، 
، 2ن أزمة السكنللحد مالعقارية سعي ا منه لتنويع عقود البيع وتقنيات التدخل في سوق العقارات 

هذه والذي ألغى مبدأ دستورية حق السكن ما زاد إلى تفاقم  80303صدور دستور هذا القانون  ليعقب
 في مجال الترقية العقارية. جاء بها آليات جديدةالذي  88/94إلى غاية صدور القانون رقم  زمةالأ

ا ا تمهيدي  اعتباره عقد  عقد حفظ الحق بإلى لدراسة بالبحث واهذا الباب في  نتعرض فو وعليه س
التعريف بعقد حفظ الحق من خلال  ، وذلكفي طور الإنجازالتي هي للعقارات المقرر بناؤها أو  لبيع

الضمانات القانونية المقررة للمتعاقدين في هذا العقد وفق فصلين وعلى من حيث ماهيته، ثم نتناول 
 : النحو الآتي

 .ماهية عقد حفظ الحق :الفصل الأول

 التي أقرها المشرع للمرقي العقاري وصاحب حفظ الحق. الضمانات القانونية :الفصل الثاني

 

 

                                                                                                                                                                                      
=des contrats prévue aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L261-2 et L261-3 

du présent code. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles L261-11 à L261-14 ci-

dessous>>. 

 98ط، والكويتي( المصري والفرنسي نشا  ددراسة مقارنة في القانونني تحت الإامحمد المرسي زهرة، بيع المب 1

 .438ص ،8030بعة، طالكويت، ة الكويتبوعات جامعمط
الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه إيمان بوستة،  2

 .93، ص 7987-7982علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
والمعدل بالمرسم الرئاسي 98/97/8030المؤرخة في  97، ج.ر، ع77/97/8030المؤرخ في  8030دستور  3

 .79/87/7978المؤرخة في  37، ج.ر، ع79/87/7978المؤرخ في 
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 الفصل الأول:

 ماهية عقد حفظ الحق.
إيجاد الضروري من لجزائر إلى وقتنا الحاضر، كان تعاني من افي ظل أزمة السكن التي 
ذلك أقر المشرع الجزائري نمط جديد إلى جانب عقد البيع وهو وبآليات جديدة للحد من هذه الأزمة، 

أحكامه من  استمد ستحدثة في مجال الترقية العقاريةعقد حفظ الحق الذي يعتبر من الآليات الم
 .1التشريع الفرنسي

ا لتشريعات مبعثرة تجب او  لإشارة إلى أن تمليك العقارات تحت الإنشاء في فرنسا ظل خاضع 
حيث أسس الأفراد شركات  73/92/8073، فبعد الحرب العالمية الأولى صدر قانون بتاريخ ومتفرقة

رقم عقارية، وبعدها صدر قانون للبناء يسمح للشركاء فيها بالحصول على قروض وهي شركات 
 744-27، ثم القانون رقم 89/88/8044المتعلق بالبناء وتهيئة السكن المؤرخ في  44-8879

المتعلق  27/97قانون رقم الصدور المتعلق بالجباية العقارية، إلى غاية  84/97/8027المؤرخ في 
إلى القانون ، هذا القانون ضم تحت الإنشاء ببيع العقارات قبل الإنشاء والالتزام بضمان عيوب التشييد

المدني، ما يبين أن المشرع الفرنسي قد سار شوط ا بعيدا حتى وضع قواعد خاصة لتنظيم عقد تمليك 
 العقار تحت الإنشاء.

 بما أن صاحب المشروعفي غالب الحالات يسبق عقد البيع تحت الإنشاء عقود تحضيرية 
ي دة للسكن، يتهافت الراغبون فقق معالعقاري قبل البدء في مشروعه المتعلق بتشييد بنايات أو ش

، فيلتزم المشتري أو المحجوز له بدفع تسبيق كمقابل لالتزام صاحب الشراء إلى حجز البناية أو الشقة
المشروع بحجز البناية أو الشقة، وهذه العملية التعاقدية لها خطورة خاصة في حالة عدم تنفيذ 

 ة ببيعها للغير.صاحب المشروع بالتزامه كتصرفه في البناية المحجوز 

كان المشرع الفرنسي السباق في تنظيم هذا النوع من العقود بقواعد تكفل حماية خاصة  لذلكو 
ق عليها بالقطاع الخاص أو المحمي قواعد خاصة أطلب ه، فنظملمحجوز لهللطرف الضعيف وهو ا

                                                             
دراسة تطبيقية على ضوء –علي سنوسي، مدى فعالية عقد حفظ الحق وجزاءات إخلال المرقي العقاري بالتزاماته  1

 .09، ص7980، جوان97، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع-88/94القانون 
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محدد وهو العقد التمهيدي ا إبرام عقد يسبق البيع النهائي أن يسلكا طريق المتعاقدان إذا أرادحيث ألزم 
 اأو السكني والمهني مع   يقيد الإنجاز للاستعمال السكنالعقار يكون فرت الشروط التالية: أن متى تو 

امتلاك البناية  له لا يمكن للمحجوزل البدء في المشروع، و الثمن قبوالتزام المحجوز له بدفع جزء من 
 .1على العقد النهائيبعد الانتهاء من أشغال البناء والتوقيع ما إلى 

بالنظر للخصوصية التي  أقر لعقد حفظ الحق أحكام خاصةلقد  ،المشرع الجزائري بخصوص و 
يلتزم بتشييد البناية جب أن يكتسب صفة المرقي العقاري ، فالبائع الذي ييتميز بها العقد في حد ذاته

مقابل التزام المشتري والذي يسمى بصاحب حفظ الحق بتسديد في في العقد، مسبق ا خلال مدة محددة 
التوقيع على العقد  المبل  المتبقي عند لبناية، مع إكمالمن ثمن ا %20مبل  مالي كتسبيق لا يتجاوز 

 .2ما سيساعد على تلبية حاجات الطبقة المتوسطة الدخل في الحصول على سكنالنهائي، وهذا 

وذلك كيفية تكوينه، تبيان ، و الإشارة إلى مفهومه يقتضي ابتداء  حفظ الحق عقد لتحديد ماهية 
 من خلال المبحثين التاليين:

 المبحث الأول: مفهوم عقد حفظ الحق.

 عقد حفظ الحق. : تكوينالمبحث الثاني

 المبحث الأول:

 مفهوم عقد حفظ الحق.

وكما أشرنا ، 3النهائي البيععقد إبرام العقود الممهدة التي تسبق أهم يعتبر عقد حفظ الحق من 
من المشرع الفرنسي الذي كنمط لبيع العقارات بتقنية عقد حفظ الحق أخذ المشرع الجزائري أن أعلاه 
أنه يمكن البائع و هذا العقد دور فعال خاصة حيث يلعب ، "عقد الحجز"أو  "العقد التمهيدي"ـسماه ب

                                                             
 .707، صالمرجع السابقمحمد المرسي زهرة،  1
: حماية المستهلك والمنافسة، كلية تخصصلنيل شهادة الماجستير،  ةمذكر  نادية بن حمام، عقد حفظ الحق، 2

 .97، ص 7982-7984، 8الحقوق، جامعة الجزائر
3 Anne-Lise, Lonné-Clément, contrat de réservation et avant-contrats, commission de droit immobilier 

réunion rendu du 23 septembre 2011, Lexbase Hebdo, paris, p02.   
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معرفة المشتريين من ذلك يساعده على وأكثر  ،البناء من اختبار سوق العقارء في قبل البد
 ثمنالبناء يحتاج لفترة من الزمن لتحديد الأشغال في  ين للبنايات، والبائع بمجرد الانطلاقالمستقبلي

تظهر مصلحة  ذلكله العقد التمهيدي، فضلا  عن  على نحو احتمالي وهو ما يحققهولذلك يرتبط 
 لأسباب عديدة مثل الذي لا يمكن إبرامه حالا  ،و إبرام العقد النهائي البائع في إلزام المشتري إلى حين

ا ، 1ضرورة تدخل الموثق من  تمكني ي فبموجبهنة للمشتر امضالهذا النوع من العقود يعد وأيض 
 الوقوف على مدى جدية مشروع البناء ومدى مطابقته للمواصفات المتفق عليها في العقد.

يزه عن غير تمي من ثم، و ف عقد حفظ الحقتعري إلى تحديدوف نتطرق في ضوء ما تقدم، س
 له وفق المطلبين الآتيين:من التصرفات المشابهة 

 المطلب الأول: تعريف عقد حفظ الحق.

 المطلب الثاني: تمييز عقد حفظ الحق عن التصرفات المشابهة له.

 المطلب الأول:
 تعريف عقد حفظ الحق.

الذي به كل من المشرع الفرنسي تعريف ال لوقوف علىاتعريف عقد حفظ الحق  يتطلب تحديد
ية العقارية، وكل هذا سنكرس في مجال الترق كنمط للبيع أهميته ثموخصائصه، والجزائري لهذا العقد،

 له فروع مستقلة وعلى التوالي:

 الفرع الأول: عقد حفظ الحق في التشريع الفرنسي والجزائري.

 الفرع الثاني: خصائص عقد حفظ الحق.

 الفرع الثالث: أهمية عقد حفظ الحق في مجال الترقية العقارية. 

 

 

 
                                                             

1 Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, op-cit, p281-282. 
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 الفرع الأول:
 .والجزائري  الفرنسي تشريعيند حفظ الحق في القع

عقد حفظ الحق من التشريع الفرنسي باعتباره استمد المشرع الجزائري أن تقدم أشرنا فيما لقد 
من التشريعين  في كل منية تنظيم هذا العقد كيفنقوم بدراسة وف وعليه س ،المصدر التاريخي له
 خلال البندين التاليين:

 البند الأول: عقد حفظ الحق في التشريع الفرنسي.

 ع الجزائري.البند الثاني: عقد حفظ الحق في التشري

 البند الأول:
 .عقد حفظ الحق في التشريع الفرنسي

عرفه  في المجال العمراني المحمي لبيع العقاري قانونية تحضر وتمهد ل العقد التمهيدي أداة 
لعقد الذي :>>امن قانون البناء والسكن بأن L261-15المادة الفقرة الأولى من المشرع الفرنسي في 

البائع بحجز عقار أو جزء من عقار للمشتري مقابل إيداع الأخير ضمان في حساب يلتزم بمقتضاه 
 .1خاص<<

من قبل الاتفاقات التي تسبق إبرام العقد من هذا النص أن العقد التمهيدي هو جلي ا لنا  يتبين
في مجال بيع العقارات، فهو من مهم دور  يلعب هذا العقد، و 2(contrats-les avantالنهائي )

الزبائن والتأكد ناحية بمثابة اختبار للسوق يمكن المرقي العقاري من معرفة إذا نال مشروعه إعجاب 
لمرقي ، وبذلك يستطيع ا3وبالتالي تفادي الخوض في تنفيذ مشروع مآله الفشل ،ية بيعهمن إمكان

                                                             
1 Article L261-15alinéa01c.c et h.f (modifie par la loi n°2018-1021 du 23/11/2018) dispose :<<la vente 

prévue à l’article L261-10 peut être précédé d'un contrat préliminaire par lequel en contrepartie, d'un dépôt 

de garantie effectué à un compte spéciale, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une 

partie d'immeuble>>. 

2 Anne-Lise, Lonné-Clément, op-cit, p02. 

3 Michel Dagot, la vente d’immeuble  à construire, itec droit, France,  p106. 
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أن العقد التمهيدي  مامبل  المودع كضمان لأصحابه، بالعقاري التخلي عن مشروعه مع إرجاعه ل
 .1ف على بلوغ عدد معين من الحجوزو مفاده أن إنجاز المشروع العقاري موق ايتضمن بند  

عندما ة متقدمة من إنجاز المشروع تظهر أهمية العقد التمهيدي في مرحلمن ناحية أخرى و 
 2من قانون البناء والسكن R261-23طبق ا للمادة متعلق بالإنجاز ضمان ذاتي يتعلق الأمر بإنشاء

 أن تمويل برنامج البناء مضمون عن طريق الأموال التي يملكها المرقيبالعقد التمهيدي هو قرينة ف
 .الاحتماليين حصل عليها من المشترينتالعقاري وتلك التي ي

بتمويل تمام البناء في  أي مؤسسة مالية أما الضمانات الخارجية والتي تتضمن تدخل البنك أو 
من قانون  R261-17عملا بأحكام المادة إفلاسه مثلا   الإنجازذلك المرقي العقاري عن حالة عجز 
أن المشروع قد نال إعجاب الزبائن من تأكد ال بعدلا يضمن إنجاز البناء إلا  ، فالبنك3البناء والسكن

وبذلك سيجد من سيشتريه وهذا يتجسد بإبرام عدد من العقود التمهيدية، طالما أن البنك لا يكتفي 
أن كذلك العقد التمهيدي لا يضمن  طرف المشترين المهتمين، وفي هذه الحالة بضمانات شفهية من

العقد  ، إضافة  إلى ذلك يعد4لذلك اكبير   له سيكون المشتري الفعلي ولكن يضع فقط احتمالا  المحجوز 
هذا الشرط يمكن  إذا تخلفوسيلة للتحقق من مطابقة البناء للمواصفات المتفق عليها، و التمهيدي 

 للمحجوز له رفض توقيع عقد البيع وطلب استرجاع مبل  الضمان.

                                                             
 97قانونية، جامعة يحي فارس، المدية عمحمد بن عامر، عقد حفظ الحق كتقنية للترقية العقارية، مجلة الدراسات ال 1

 .744، ص7987جوان

2 R261-23 du c.c et h.f (modifie par décret n°2019-873 du 21/08/2019) dispose:<<Le vendeur et le garant 

ont la faculté, au cour de l’exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d’achèvement 

prévue à l’article R261-21, à la garantie financière remboursement ou inversement, à les condition que cette 

faculté ait été prévue au contrat de vente. 

Cette substitution doit être notifiée à l’acquéreur>>.   

3 Art 261-17 du c.c et h.f (modifie par décret n°2019-873 du 21/08/2019) dispose:<<La garantie financière 

d’achèvement de l’immeuble résulte de l’intervention, dans les conditions prévues ci-après, d’une banque, 

d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise 

d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux 

dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour l’objet l’organisation du crédit au petit ou 

moyenne industrie. 

La garantie financière de remboursement est donner par l’un des organismes indiqués a l’alinéa ci-

dessus>>.    

4 Michel Dagot, op-cit, p107-108. 
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، فمنهم من أعطى لهذا العقد الطبيعة القانونية لعقد الحجز حول ون لقد اختلف الفقهاء الفرنسيو 
جانب  ، ويذهب1وصف وعد ببيع معلق على شرط واقف وهو إتمام البائع الحاجز تشييد البناءات

بعرض العقار الك المشروع العقاري ميث يلتزم بح هو وعد بالتفضيل آخر إلى القول بأن عقد الحجز
، إلى أن تدخل القضاء لفصل هذا الخلاف، حيث 2المستفيد في حالة ما قرر البيعالمراد بيعه على 

واعتبرت  77/87/8074قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ 
العقد التمهيدي ذو طبيعة خاصة يتضمن التزامات متبادلة بأن يلتزم البائع بحجز العقار للمشتري 

 .3يد الأخير لوديعة الضمانمقابل تسد

 :ثانيالبند ال
 .الجزائري  عقد حفظ الحق في التشريع

 8032سنة في الجزائر، بحيث أوجده المشرع بفترات زمنية متعاقبة حفظ الحق عقد لقد مر 
بمقتضى المرسوم التشريعي  8007المتعلق بالترقية العقارية وألغاه سنة  32/97بموجب القانون رقم 

ه للقانون بمناسبة سن   7988سنة من جديد د العمل به لعي، 4المتعلق بالنشاط العقاري  07/97رقم 
ندرس هذه سوف  ، وعلى هذا النحو5الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  88/94رقم 
 :نصوص القانونية وفق فقرات مستقلة وبالشكل الآتيال

: عقد حفظ الحق في   تعلق بالترقية العقارية.الم 32/97ظل القانون رقم أولا 

                                                             
1 Michel Dagot, op-cit, p128. 

2 François Collart Dutilleul, les contrats préparatoires à la vente d’immeuble, Sirey, France, 1988, p103-

104. 

3 Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, op-cit, p179. 

 المتعلق بالنشاط العقاري، ج.ر 98/97/0780المؤرخ في  07/97من المرسوم التشريعي رقم  79تنص المادة  4
:>>تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولاسيما القانون أن على  97/97/8007المؤرخة في  84ع

 أعلاه<<. 70لنظر عن أحكام المادة والمذكور أعلاه، وذلك بصرف ا 8032مارس  94المؤرخ في  32/97رقم 
محمد لخضاري، نجية بوراس، عقد حفظ الحق، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي، مجلة الحوار  5

 رب العربي، جامعة الجيلالي ليابسالمتوسطي، تصدر عن مخبر البحوث والدراسات الاستشراقية في حضارة المغ
 .729ص، 7979، مارس 98سيدي بلعباس، ع
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 المتعلق بالنشاط العقاري. 07/97ثاني ا: عقد حفظ الحق في ظل المرسوم التشريعي رقم 

لقواعد التي تنظم نشاط الترقية المحدد ل 88/94ظ الحق في ظل القانون رقم ثالث ا: عقد حف
 العقارية.

 .بالترقية العقارية تعلقالم 34/20القانون رقم ظل عقد حفظ الحق في  :أولاا 

، فطيلة 8032الحديث عن الترقية العقارية قبل سنة  في البداية نشير إلى أنه لا يمكن لنا
كانت الدولة تنجز القرى الاشتراكية والسكنات  8072الفترة الممدة من استقلال الجزائر إلى غاية سنة 

ا عنها في العقارية إلا ما جاء تلميح  ما يعرف بالترقية يوجد ، ولم يكن آنذاك ة دون سواهماالوظيفي
حيث كانت الدولة تحتكر الترقية العقارية عن ب، 1المتعلق بتنظيم التعاون العقاري  72/07الأمر رقم 

طريق مؤسسات الترقية العقارية العمومية كدواوين الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات ترقية السكن 
 .2إنجاز وحدات سكنية يةطائلة بغالعائلي والتي رصدت لها مبال  

 تكر مجال السكنكانت تح فشلت بما أنهاسياسة المنتهجة من قبل الدولة غير أن هذه ال
على نتج عن هذا الاحتكار عجز مؤسسات الدولة كانت البلديات تحتكر المعاملات العقارية، حيث و 

ا وإلغاء أية مشاركة للمواطن لتمويل سكنه، كما عرفت الحضيرة السكنية تدهور   توفير السكن للمواطن
من التسيير والصيانة، وإلقاء  معفىالمواطن كان يحس بأنه و  ،بسبب رداءة الخدمات العمومية

 .3الرغم من أنها ملكية خاصة بالمواطنير الأملاك المشتركة على الدولة على ولية تسيمسؤ 

تكرته عن طريق على السكن والذي احالمتزايد عن الاستجابة للطلب أمام عجز الدولة و 
وديوان الترقية والتسيير العقاري  (EPLF)مثل الديوان الوطني للسكن العائلي المؤسسات العمومية

(OPGI) لجأت إلى البحث عن بدائل للخروج من  ،حيث كانتا المؤسستان المؤهلتان لعملية البناء
ام الحر بالسماح للقطاع ا عن النظام الاشتراكي والتوجه نحو النظبالتخلي تدريجي  ، فبدأت هذا المشكل

                                                             
المؤرخة في  87المتضمن تنظيم التعاون العقاري، ج.ر، ع 77/89/8072المؤرخ في  72/07الأمر رقم  1

90/97/8077. 
 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  أعمر تسبية، الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، أطروحة 2

 .97، ص7980-7983السياسية، جامعة أدرار، : القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم فرع
 .97، صبقساالمرجع الإيمان بوستة،  3
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أصدر هم في عمليات الترقية العقارية، ولمواكبة هذا التحول في النظام السياسي أن يساالخاص ب
 .تعلق بالترقية العقاريةالم 32/97شرع الجزائري القانون رقم الم

مشار ال 32/97فصل السادس من القانون رقم في ال إلى عقد حفظ الحقالمشرع  تطرق قد ل
هيئة العمومية التي يخولها :>>يمكن للأن علىمنه  98ف 70المادة  تنص  ، حيث إليه سابق ا

       ع على مخططات تمت الموافقة الأساسي إنجاز عمليات الترقية العقارية، أن تقترح البي اهقانون
 بها المصالح المكلفة بالتعمير.ا لقواعد البناء التي تأمر طبقا  عليها

:>>يجب أن يسبق كل تنازل في إطار البيع الآجل تحرير عقد ما يليمنه  79المادة وأضافت       
 .حفظ الحق الذي يحدد منواله النموذجي بالطرق التنظيمية

 .<<ويجب أن يتضمن في هذا العقد التمهيدي تحت طائلة البطلان ما يأتي...

من الأمر رقم  55ا لأحكام المادة >>خلافا :نفس القانون على أنمن  78المادة ونصت 
من  05والمتضمن تنظيم التوثيق، وأحكام المادة  5602ديسمبر  52المؤرخ في  02/65

شكل عرفي ويخضع القانون المدني، يحرر العقد التمهيدي المسمى >>عقد حفظ الحق<< في 
ظ الحق عبارة عن عقد تمهيدي يحرر في عقد حفالنص لذلك بموجب هذا ولإجراء التسجيل<<، 

 شكل عرفي يخضع لإجراءات التسجيل.

يحدد شروط الاكتتاب  32/73رقم  التنفيذي حدد منواله بموجب المرسومعقد حفظ الحق و 
بإحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد 

 خضع لإجراء التسجيل دون الشهر العقاري عرفي تمجرد وثيقة تحرر في شكل هو و  ،1حفظ الحق
ا إلى المرسوم التنفيذي من  74المادة و  المشار إليه سابق ا 32/97من القانون رقم  78المادة  استناد 

 32/97من القانون رقم  7ف 79المادة  نات حددتهايتضمن بيا، و المشار إليه سابق ا 32/73رقم 

                                                             
شروط الاكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية لحدد الم94/97/8032المؤرخ في  32/73رقم  المرسوم التنفيذي 1

في  مؤرخةال 89لعقد حفظ الحق، ج.ر، ع وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي
وزير ل و دب قرار وزاري مشترك بين وزير العمنه على أن يحدد منواله بموج 74حيث نصت المادة  ،94/97/8032

 .89/94/8037ر الوزاري المشترك في وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبالفعل صدر القراو المالية 
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زيادة على النسخة الأصلية المخصصة  ويحرر العقد، 1وإلا كان العقد باطلا   سابق ا المشار إليه
التنفيذي رقم من المرسوم  72المادة لية يساوي عددها عدد المعنيين طبق ا للتسجيل في عدة نسخ أص

 .المشار إليه سابق ا 32/73

هذه النصوص القانونية، نجد أن المشرع الجزائري عند تسمية عقد حفظ الحق فحوى باستقراء 
اكان  ''العقد  ، فتارة يسميه ''بيع على التصاميم'' وطور ا يسميه ''حفظ الحق'' وتارة أخرى متردد 

مثل ما سماه المشرع الفرنسي، وعلى هذا النحو فهو عقد يمهد للعقد النهائي الناقل لملكية  التمهيدي''
من  11%مبل  الضمان المقدر بعقار محل حفظ الحق يلتزم بمقتضاه المترشح للملكية بإيداع  ال

المخصصة المالية لدى المؤسسة  في حساب مفتوح باسمهالتكلفة التقديرية للسكن المبيع أو لجزء منه 
مقابل ، في ذلك 2وتكون هذه الأموال المودعة غير قابلة للتنازل أو الحجز أو التصرف فيها لذلك

ل من تاريخ التوقيع على العقد مشروع عقد البيع النهائي قبل شهر على الأقيلتزم المكتتب بتبليغه 
 .المشار إليه سابق ا 32/97 من القانون رقم 73النهائي كما ورد في المادة 

في مجال  شار إليه سابق االم 32/97القانون رقم القفزة النوعية التي حققها الرغم من على 
الذي جاء بها عقد حفظ الحق الاستثمار أمام الخواص، غير أن صيغة البيع ب بفتح ةالترقية العقاري

هذا القانون فشلت لعدة أسباب لعل أهمهما أن المكتتب )المرقي العقاري( يمول مشروعه ذاتي ا لا 
 ا.يستعمل الأموال المودعة من قبل طالب حفظ الحق لأنها لا يمكن التصرف فيه

 

 

                                                             
عدد الغرف ، وصف الجزء المبيع منها ومشاملاتهتها، أو ومشملا وصف العمارة المبيعةتتمثل هذه البيانات في: 1

المساحة السكنية في العمارة والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها إن ، النوافذالرئيسية وتعداد غرف الخدمة والتوابع و 
آجال ، كيفياتهشروط الدفع و ، السعر التقديري وكيفيات مراجعته، نوع البناء، ضى الأمر، وتحديد مكان هذا الجزءاقت

 ضمانات التمويل ووسائله.، عقوبات التأخير، التسليم
 .المشار إليه سابق ا 32/97رقم من القانون  74و 74المادتين نص  2
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 المتعلق بالنشاط العقاري. 63/23عقد حفظ الحق في ظل المرسوم التشريعي رقم : اثانيا 

في تحقيق الهدف المتوخى منه وهو القضاء  شار إليه سابق االم 32/97القانون رقم بسبب فشل 
تحرر معه بدأت و مبدأ حق الملكية الخاصة الذي كرس  8030ر دستور صدعلى أزمة السكن، 

 أدىما هذا و المعاملات العقارية من القيود الإدارية واحتكار الجماعات المحلية لقطاع السكن، 
بصدور المرسوم شاط الترقية العقارية، وتجسد ذلك ن يسيرجديد  ينظام قانون حث عنالبببالمشرع 

المشار إليه  32/97القانون رقم ب العمل الذي ألغى المتعلق بالنشاط العقاري  07/97التشريعي رقم 
باستثناء الحقوق والعمليات المكتسبة التي شرع فيها سنوات من دخوله حيز التطبيق  97بعد  سابق ا

 .1في ظل هذا القانون 

لم ينظم الترقية  المشار إليه سابق ا 07/97قم وم التشريعي ر المرسجدير بالتنويه ههنا، أن 
نشاط بآليات جديدة من أجل تطهير وضعية ، ولذلك جاء 2العقارية فقط وإنما كل النشاط العقاري 

فتح مجال المنافسة ، حيث المشار إليه سابق ا 32/97ل القانون رقم في ظالتي كانت الترقية العقارية 
على القطاع العام مع إعطاء الحق  حكر ابعدما كان  لسكن بين القطاع العمومي والخاصفي مجال ا

صفة التاجر على كذلك أضفى جز من قبل الجماعات المحلية، و المنللمقاول بإلغاء دفتر الشروط 
 .3منه 97المادة  ا طبق ا لمقتضياتا أو معنوي  ا طبيعي  المتعامل في الترقية العقارية سواء كان شخص  

حيث ب مجال الترقية العقاريةمن  المشار إليه سابق ا 07/97وسع المرسوم التشريعي رقم  امك
             أو الصناعي ذات الاستعمال السكني أو الحرفي تلامحللل البيع والإيجار أصبح يشم

                                                             
 .شار إليه سابق االم 07/97قم من المرسوم التشريعي ر  79المادة نص  1
الأملاك العقارية المخصصة للبيع        النشاط العقاري مجموعة الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد يشمل  2

أو الإيجار أو لتلبية حاجات خاصة، ويمكن أن يشمل الأملاك العقارية المعنية محال ذات الاستعمال السكني       
المشار إليه  07/97من المرسوم التشريعي رقم  97نص المادة  :يراجع ،واء نشاط مهني أو صناعي أو تجاري أو لإي
 سابق ا.

     :>>يدعى كل شخص طبيعي أن على شار إليه سابق امال 07/97من المرسوم التشريعي رقم  97تنص المادة  3
  في الترقية العقارية.السابقة، متعاملا   97أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة 

ي الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة ا، باستثناء الذين يقومون بعمليات فويعد المتعاملون في الترقية العقارية تجار  
 أو حاجات المشاركين في ذلك<<.
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نمط بهذا المرسوم جاء ، و ذات الاستعمال السكني لاتعلى المح ة، بعدما كانت منحصر  1أو التجاري 
الذي كان الذي عوض عقد حفظ الحق قيد الإنجاز وهو عقد البيع التصاميم جديد لبيع العقارات 

 .2شار إليه سابق االم 32/97القانون رقم ظل المعمول به في 
المشار إليه  07/97ي رقم الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها المرسوم التشريععلى  
بتفاصيل جديدة حول عقد البيع على التصاميم، وإنما اكتفى بالإحالة إلى إرادة يأتي إلا أنه لم  ،سابق ا

 لال نموذج العقد "باتفاق الطرفينكل مرة ينص من خ هالعلاقة التعاقدية، فنجدالأطراف في تنظيم 
المرقي  كان يتوقع أن يؤمنهذا المرسوم  ...إلخ"، والمشرع الجزائري بمقتضىعليه الطرفانكما يتفق 

أن المرسوم الصادر سنة  يد البناء بعد إنهاء الأشغال، غيرالعقاري على التزامه وهو القيام بتشي
اكتفى بالنص على  3المتعلق بإنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 7800

 لا يمكن تفعيله إلا في حالات جاءت على هذا الضمانكثر من ذلك الأالاسترداد فقط، و  ضمانات
 .4سبيل الحصر وهي: الإفلاس، الوفاة، الفقدان، الحل الجبري للشركة

                                                             
 .شار إليه سابق االم 07/97قم من المرسوم التشريعي ر  97المادة نص  1

بمجرد توقيع الأطراف  عقد نهائي ناقل لمكية العقار المقرر بناؤهوأهم ميزات يتمتع بها عقد البيع على التصاميم:  2
عملا  بأحكام  بالتالي فهو يرتب حقوق عينية المحافظة العقاريةالشهر ب يخضع لإجراءات التسجيل و، على العقد

معفى من رسوم التسجيل والطابع وكذا من كما أنه  المشار إليه سابق ا 07/97من المرسوم التشريعي رقم  89المادة 
المتضمن قانون  70/87/7994مؤرخ في ال 94/78من القانون رقم  77رسم الإشهار العقاري طبقا لنص المادة 

التصاميم إبرام عقد البيع على إضافة إلى ذلك يجب ، (79/87/7994المؤرخة في  34ر، ع.ج) 7994المالية لسنة 
يتعلق بنموذج عقد  97/97/8004المؤرخ في  04/43في الشكل الرسمي ووفق نموذج حدده بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .90/97/8004المؤرخة في  87بق في مجال الترقية العقارية، ج.ر، عالبيع على التصاميم الذي يط
المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في  97/88/8007المؤرخ في  07/492المرسوم التنفيذي رقم  3

 84/839المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  84/88/8007المؤرخة في  77ر، ع.العقارية، جالترقية 
 .80/92/7984المؤرخة في  77ر، ع.، ج94/94/7984المؤرخ في 

 .727-722، صبقساالمرجع المحمد لخضاري، نجية بوراس،  4
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 .لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد ل 55/26عقد حفظ الحق وفق القانون رقم  :اثالثا 

اته نقائص وفراغات قانونية تؤدي إلى خلق إشكالات بسبب ككل نص تشريعي يحمل في طي  
التشريعي رقم لمرسوم بالنسبة لنفسه الحال و  مليالقانونية مع الواقع الععدم انسجام النصوص 

 غم أنه طور مجال النشاط العقاري لمواكبة السياسة، فبالر المتعلق بالنشاط العقاري  07/97
ظهور  إلى عدة عقبات أهمهاأدى يقه تطب، إلا أن 1من قبل الحكومة الجزائرية ةالمتبع ةالاقتصادي

وأمام هذا الوضع كان من  المقتنين، تي يسددهاوهمية أدت لنهب التسبيقات المؤسسات بناء 
وهو ما  لى نشاط الترقية العقارية،ع فرض رقابة صارمةميكانيزمات جديدة من أجل  وضع الضروري 
ومجموعة من التي تنظم نشاط الترقية العقارية لقواعد المحدد ل 88/94بصدور القانون رقم تجسد 

أحكام المرسوم  العقارية، وقد ألغتالمراسيم التنظيمية له التي أعطت قفزة نوعية لنشاط الترقية 
 .88/942من القانون رقم  39بالمادة  المشار إليه سابق ا 07/97قم التشريعي ر 

عقد حفظ  أعاد المشرع الجزائري صياغة المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم  بمقتضى
يعتمد عليه وهو عقد ، المشار إليه سابق ا 07/97قم بعد أن تم إلغاؤه بالمرسوم التشريعي ر  ،الحق

كتقنية لبيع الأملاك ا أو خاص   اا عام  معنوي   اا أو شخص  ا طبيعي  كان شخص   المرقي العقاري سواء  
ا تشريعي   العقارية مع إجراءات قانونية جديدة من أجل مواكبة التطور الذي شهده نشاط الترقية العقارية

 .3اوعملي  

:>>العقد بأنهالمشار إليه سابق ا  88/94من القانون رقم  77المادة عقد حفظ الحق عرفته و 
الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ 

 يدفعه هذا الأخير.تسبيق الحق فور إنهائه، مقابل 
                                                             

، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة 88/94سامية خواثرة، التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون  1
 .07، ص7983، جوان92تيارت، ع ،ابن خلدون 

 07/97:>>تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم أنعلى  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  39المادة تنص  2
منه، وكذا أحكام الأمر  77والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة  8007مارس المؤرخ في أول 

 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري<<. 8072أكتوبر  77المؤرخ في  72/07رقم 
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  ،-عقد بيع العقار في طور الإنجاز–نسيمة موسى، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية  3

 .02، ص7982-7984، 8جامعة الجزائركلية الحقوق، ، فرع: القانون الخاص، في الحقوق  علوم
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يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا 
من هذا  24ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة الأخير لدى هيئة 

 القانون<<.

ألزم المرقي العقاري بتسليم الجزائري المشرع أن عقد حفظ الحق تعريف اللنا من هذا يتبين 
ه، وهذا الالتزام لا يتماشى مع البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائ العقار المقرر بناؤه أو في طور

د العامة أن الالتزام ا للقواعقد حفظ الحق كونه يمهد للعقد النهائي، وكما هو معلوم طبق  طبيعة ع
فسخه في أي وقت خلال  يمكن يس مجرد عقد حفظ الحق الذيبه عقد البيع النهائي ولتر بالتسليم ي

من  77حددتها المادة  1هما وفق شروط معينةسواء  بإرادة أحد طرفيه أو كلي وعمرحلة إنجاز المشر 
 .المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم 

نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على لحدد الم 87/478م التنفيذي رقم المرسو  بصدورو 
التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبل  

منه المتضمن نموذج الثاني الملحق نلاحظ أن المشرع في ، 2دفعهاعقوبة التأخير وآجالها وكيفيات 
 لعقد حفظ الحق اأن المشرع أعطى تعريف   "، يتبين لناموضوع العقدــ"د المتعلق بالبنفي عقد حفظ الحق 

:>>يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ وهو كالآتي 88/94أدق من الذي جاء به القانون رقم 
صاحب حفظ الحق المعين أعلاه الملك العقاري المقرر بناؤه أو في طور الحق هذا بتخصيص ل

البناء، الذي تم وصفه أدناه بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ 
دوق الضمان والكفالة الحق في الحساب رقم... مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صن

ع تتماشى مالتي استعملها المشرع في تعريفه لعقد حفظ الحق  "تخصيص"فعبارة المتبادلة<<، 
 .3باعتباره عقد يمهد لإبرام العقد النهائي الطبيعة الحقيقية له

                                                             
 .779إيمان بوستة، المرجع السابق، ص 1
يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على  83/87/7987المؤرخ في  87/478المرسوم التنفيذي رقم  2
وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبل  عقوبة التأخير لتصاميم للأملاك العقارية ا

 .74/87/7987المؤرخة في  22، ج.ر، عوآجالها وكيفيات دفعها
 بقساالمرجع الوأحدث الأحكام،  ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات 3

 =                                                                                                        .727ص
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فتح  إضافة إلى ما سبق ذكره، أصبح صندوق الضمان فعال، بحيث يحق صاحب حفظ
حساب خاص به يودع فيه الأقساط التي لا يمكن للمرقي العقاري الاستفادة منها إلا بعد التوقيع على 

هناك مناطق من الوطن بيع العقار فيها اقتصادية لأن  أصبح لعقد حفظ الحق أهميةالنهائي، و العقد 
تلك المناطق أن يعرف ليس بالأمر الهين، وبالتالي سمح للمرقي العقاري الذي يريد الاستثمار في 

 .1ما أن عقد حفظ الحق يحرر قبل البدء في أشغال البناءا عدد المشترين المستقبليين، بق  مسب

 الفرع الثاني:
 خصائص عقد حفظ الحق.

 بها هذا العقد التي يتميزالخصائص تعريف عقد حفظ الحق يمكن استخلاص  بعد تحديد
ا ض  أيعقد مسمى، و ، غير ناقل للملكيةللجانبين، عقد شكلي، و لزم ا في أنه عقد متتمثل أساس   والتي 

 سنتناول هذه الخصائص بالدراسة وفقصادي، كما أنه من العقود الزمنية، وعليه عقد ذو طابع اقت
 البنود الآتية:

 لجانبين.لالبند الأول: عقد حفظ الحق عقد ملزم 

 البند الثاني: عقد حفظ الحق عقد شكلي.

 عقد حفظ الحق عقد غير ناقل للملكية.: البند الثالث

 البند الرابع: عقد حفظ الحق عقد مسمى.

 البند الخامس: عقد حفظ الحق ذو طابع اقتصادي.

 البند السادس: عقد حفظ الحق من العقود الزمنية.

                                                                                                                                                                                      

غير مقبول حول تعريف عقد حفظ الحق  87/478والمرسوم التنفيذي رقم  88/94التفاوت بين القانون رقم =هذا 
 ظيمات التي تخضع لمبدأ المشروعيةحفظ الحق يعد من التن لاسيما وأن المرسوم التنفيذي الذي يحدد نموذج عقد

تكون أحكام المرسوم التنفيذي مخالفة لأحكام النص التشريعي )القانون(، كون المرسوم يتولى فقط بيان فيتعين ألا 
 .777، صبقساالمرجع العلي فيلالي، مقدمة في القانون، طرق تنفيذ أحكام النص التشريعي، يراجع: 

 .727-722، صبقساالمرجع الضاري، نجية بوراس، محمد لخ 1
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 :البند الأول
 .جانبينلعقد ملزم لعقد حفظ الحق 

ا للطرفين، متى :>>يكون العقد ملزما يليلجانبين كما لق.م.ج العقد الملزم  44عرفت المادة 
 2889المادة الفقرة الأولى وقد ورد نفس التعريف في  ،<<ابعضا دل المتعاقدان الالتزام بعضهما تبا

على عاتق طرفيه، بحيث ينشئ التزامات متقابلة و عقد ه العقد الملزم للجانبينوعليه  1ق.م.فمن 
 .2نفسهالوقت كل واحد منهما دائن ومدين في  يكون 

 لجانبين لأن كل متعاقد له التزامات اتجاه المتعاقد الآخرلملزم عقد حفظ الحق ومن ثم، 
المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق بغرض بتخصيص العقار م يلتز المرقي العقاري ف

ضمن الآجال  تسليمه لصاحب حفظ الحقاقتنائه عند إتمامه، كما يلتزم فور الانتهاء من البناء ب
ان في حساب خاص مبل  الضميلتزم صاحب حفظ الحق بإيداع مقابل البو ، القانونية المتفق عليها

 .)تسبيق كضمان( في الترقية العقارية لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

وعليه، يتضح لنا أنه توجد علاقة سببية بين الالتزامات التي يتحملها المرقي العقاري وصاحب 
حفظ الحق تنشأ في وقت واحد وهو لحظة إبرام العقد، وهذه الالتزامات لها مصدر واحد وهو عقد 

 حفظ الحق، وكذلك تنفيذ التزام المرقي العقاري هو متصل تنفيذ صاحب حفظ الحق لالتزامه.

:>>حيث أنه من الثابت الطاعن غير ملزم بأن 3في قرار لها المحكمة العليا، قضت هذافي و 
هذا المبلغ المحدد من جانب واحد، إلا إذا وافق على ذلك بإرادته طالما أنه غير موجود في بتسديد 

عقد حفظ الحق الذي يربط الطرفين ولا يوجد أمام القضاة ما يفيد أن هذا المبلغ قد تم الاتفاق 
ين عليه، حيث يمكن إلزام الطاعن بتسديده أو الخروج من السكن، لأن عقد حفظ الحق ملزم للجانب

 وليس بعقد إذعان<<.

 
                                                             

1 Art 1106 alinéa02du c.civ.f dispose:<<le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent 

réciproquement les uns envers les autres>>. 

 .27، صفي القانون الجزائري، المرجع السابقالعربي بلحاج، نظرية العقد  2
 .7990، 97، م.ق، ع93/94/7990المؤرخ في  482399قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم  3
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 :البند الثاني
 .شكليعقد عقد حفظ الحق 

احترام شكلية معينة حددها ي الطرفين يحتاج لانعقاده إلى جانب تراض العقد الشكلي هو عقد
لانعقاده يستلزم  حيث ،بق على عقد حفظ الحق بما أنه منصب على عقارما ينط ، وذلك1القانون 

هي: الرضا والمحل والسبب والشكلية تحت طائلة بطلان العقد كما ورد في المادة و توفر أربعة أركان 
 عقد يكون موضوعه نقل ملكية عقار كلين في تباع شكل معاِ  ق.م.ج التي تشترطمن  8مكرر 774

 .أو حقوق عينية عقارية

ا عن هذه القاعدة، سمح ير عقود تحر  المشار إليه سابق ا 32/97رقم القانون  غير أنه واستثناء 
ا من المرسوم التنفيذي رقم  74المادة ه و من 78و 79المادة إلى  حفظ الحق في شكل عرفي استناد 

ووزير  ،ووزير المالية ،مشترك بين وزير العدلبقرار حدد منواله ب، و 2شار إليه سابق االم 32/73
 .3والبناء التهيئة العمرانية والتعمير

من القانون رقم  35>>من المقرر قانوناا بالمادة :العليا بأنذا ما قضت به المحكمة هفي، و 
من  55المتعلق بالترقية العقارية أنه وخلافاا لأحكام المادة  26/23/5634المؤرخ في  34/20

من القانون المدني فإن  05المتضمن تنظيم مهنة التوثيق وأحكام المادة  02/65القانون رقم 
الحق" في إطار البيع الآجل يحرر في شكل "عقد عرفي"  العقد التمهيدي المسمى "عقد حفظ

ويخضع لإجراءات التسجيل، فهو عقد ناجز يرتب التزامات متبادلة لا يجوز تجاهلها وهي 
ا لما اشتمل عليه العقد وبحسن النية<<  .4الالتزامات التي يتعين تنفيذها طبقا

                                                             
 .47، صبقساالمرجع المحمد حسن قاسم، القانون المدني، مصادر الالتزام، العقد،  1
حفظ الحق'' :>>تسمى وثيقة ''عقد أنعلى  المشار إليه سابق ا 32/73من المرسوم التنفيذي رقم  74تنص المادة  2

 وهي لازمة في أي بيع أجل، وتحرر في شكل عرفي وتخضع لإجراء التسجيل<<.

 المشار إليه سابق ا. 32/73المرسوم التنفيذي رقم من  74نص المادة  3
-834ص 7799، 97، م.م.ع، ع79/92/7997المؤرخ في 777770، ملف رقم م.قرار المحكمة العليا، غ 4

832. 
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 رفية هو إعطاء تاريخ ثابت لهاالعمن ثم، الغرض من سماح المشرع الجزائري بتسجيل العقود 
وتمكين مصلحة الطابع والتسجيل من فرض رقابتها على جميع التحولات في الملكية العقارية وإعادة 

من القانون رقم  49تقييمها، وتحصيل الرسوم والضرائب المترتبة عنها طبق ا لمقتضيات المادة 
 عرفية لا يترتب عليه بطلان العقد.، كما أن عدم تسجيل العقود الالمشار إليه سابق ا 92/97

الشكل القانوني لهذا يحدد لم المشرع أن نجد ، ابق اسشار إليه الم 88/94القانون رقم بصدور و 
ر المرسوم و صدهو ما تم بو ، 1تحديده للتنظيمأحال  ا وإنماا أم رسمي  العقد صراحة إن كان عرفي  

في الملحق الثاني منه، فأوجب أن يتم العقد د حفظ الحق نموذج عقلحدد الم 87/478فيذي رقم  التن
 لدى الموثق ما يضفي على العقد الطابع الرسمي.

 :فيتعين على الموثق التأكد من توفر وجود جملة من الوثائق المرجعية قبل تحرير العقد ي
رخصة تاريخ ورقم ورخصة التجزئة وشهادة قابلة الاستغلال و ورقم السند العقاري أصل ملكية الأرض 

والبند المتعلق بعقد حفظ شار إليه سابق ا الم 88/94القانون رقم من  79المادة لبناء وفق ا لمقتضيات ا
رسمية بالنظر إلى الجهة وهي وثائق شار إليه سابق ا، الم 87/478الحق في المرسوم التنفيذي رقم 
 2رسمي ما في عقدن مرجعيتها في عقد عرفي وإنلا يمكن أن تكو الإدارية التي تصدرها، وبالتالي 

البيانات المتعلقة بالوصف الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع حفظ الحق والكشف  وكذلك
كل هذه البيانات مهمة لأنها هي التي تمكن صاحب حفظ الحق لذي ينبغي نشره، الوصفي للتقسيم ا

بالتوقيع على العقد النهائي من الإطلاع على حالة البناية محل حفظ الحق وصولا  إلى اتخاذ قراره إما 
 أو التراجع عن ذلك.

 

 

 

                                                             
>>يحدد نموذج عقد حفظ الحق :أنعلى المشار إليه سابق ا  88/94الفقرة الأخيرة من القانون رقم  77تنص المادة  1

 عن طريق التنظيم<<.
 .899، صبقساالمرجع النسيمة موسى،  2
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 :البند الثالث
 .العقارية ةعقد غير ناقل للملكيعقد حفظ الحق 

انتقال أن ا للقواعد العامة وفق  كما هو معلوم عقد حفظ الحق، و  ايتميز بهخاصية أهم  وهذه
تبدأ بإتباع إجراءات شكلية معينة  خرى الواردة على العقارات يكون الملكية العقارية والحقوق العينية الأ

 المحافظة في الأخير شهره بسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب و تموثق و بتحرير العقد أمام ال
من  707المادة كما وارد في  1ثر العيني المتمثل في نقل الملكيةالأرتب العقارية المختصة حتى يت

 .إليه سابق االمشار  74/74من الأمر رقم  82و 84 والمادتين .جق.م

من العقود الممهدة للبيع النهائي لا يرتب سوى التزامات أن عقد حفظ الحق ،ولقد أشرنا
، والعقد الناقل للملكية هو العقد 2شخصية بين طرفيه فهو يخضع للتسجيل دون الشهر العقاري 

مقابل التسديد في ، أشهر من الاستلام المؤقت للبناية 97خلال النهائي الذي  يحرر أمام الموثق 
 .3الكلي لسعر البيع المحدد في العقد من قبل صاحب حفظ الحق

يوم  منفي العقد التمهيدي البناية المقرر بناؤها ملكية نقل  المشرع الفرنسيجعل على هذا، و 
. وعلى هذا 4ق.م.فمن  8298-7لمادة البناء بموجب عقد رسمي طبق ا لأشغال معاينة الانتهاء من 

، وبمجرد الانتهاء البناء ى حين الانتهاء من أشغالإل في قيد الإنجاز ا للبنايةمالك  يبقى البائع  النحو
 .5وإجراء المعاينة عليها تنتقل ملكية العقار إلى المشتري بكامل الحقوق  من تلك الأشغال

 

                                                             
 ابقسالمرجع الحمدي باشا، نقل الملكية العقارية )طبعة منقحة ومزيدة في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام(،  1

 .829ص
)غير  73/97/7987و77يومي  -الواقع والآفاق–عقد حفظ الحق، ملتقى وطني حول الترقية العقاري آسيا دوة،  2

 .92، صمنشور(، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 .المشار إليه سابق ا 88/94ن القانون رقم م 77المادة  نص 3

4 Art 6116-1 du c.civ.f dispose:<<... le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par 

acte authentique de l'achèvement de l'immeuble, il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente>>. 

5 Marianne Faure-abbad, droit de la construction, 3e éd, l’extenso, France, 2016, p174. 
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 :البند الرابع
 .عقد مسمىعقد حفظ الحق 

القانون رقم  أحكامه بمقتضىالمشرع الجزائري  منظ ةعقد حفظ الحق من العقود المسما يعد
ا الم 32/97 المشار إليه سابق ا، وكذا القانون  32/73رقم التنفيذي والمرسوم شار إليه سابق 
 .المشار إليه سابق ا 87/478ي رقم المرسوم التنفيذثم تلاه ، المشار إليه سابق ا 88/94رقم

 :البند الخامس
 عقد حفظ الحق ذو طابع اقتصادي.

الحصول على تمويل بنكي خاصة وأن بموجب عقد حفظ الحق لمرقي العقاري يستطيع ا
فر لدى المرقي العقاري، مما يدفعه ضخ كبير لرؤوس الأموال قد لا تتو مشاريع البناء تستوجب 

 للاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك لتمويله مشروعه.
 بأحكام عقد البيع على التصاميم عملا   وما يفسر منع الحصول على قروض عقارية عند إبرام

إلى ا نظر  والسماح بذلك في عقد حفظ الحق  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  72المادة 
لا ينقل الملكية وبالتالي تكون أرضية البناء  ، فعقد حفظ الحقمنهما كلالقانونية التي تميز طبيعة ال

ا عليها لدى ا رسمي  ن  ب رهتر أن ي للمرقي العقاري، لذا له الحق فيلتجهيزية ملك وعناصرها التكوينية وا
ا وعلى مراحل ينقل الملكية إلى المقتني تدريجي   عقد البيع على التصاميم المؤسسة المقرضة، بخلاف

 .1مما يفقد المرقي العقاري حق الملكية

السكنات الترقية  مافقط، بين قويةيقتصر على السكنات التر عقد حفظ الحق  ،وعلى هذا الأساس
ده صراحة القرار الوزاري المشترك كما أ بموجب عقد البيع على التصاميم وذلكيتم بيعها المدعمة 

حدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الم 84/94/7988المؤرخ في 

                                                             
 ، مجلس قضاء برج بوعريريج88/94على القانون رقم  ةمريم طريباش، محاضرة بعنوان: منازعات الترقية العقاري 1

 .87، ص7983 وزارة العدل،
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البيع على التصاميم >>يجب أن يباع السكن الترقوي المدعم على أساس عقد :1الترقوي المدعم
 .طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها<<

د حفظ الحق بيعه عن طريق عق لنص أن السكن الترقوي المدعم يمنعمن هذا ا يتبين لنا جلي ا
موجهة لفئة  انهلصيغة من السكنات كو اهذه تتمتع بها ا للخصوصية التي نظر  ولا حتى البيع التام 

، وفي معظم ى تسديد كامل ثمن بيع السكناتغير قادرة عللأنها  ةاجتماعية تستفيد من دعم الدول
تكون عاجزة عن تسديد الجزء المتبقي من الثمن بعد إتمام أشغال البناء وإبرام العقد  الحالات
 .2النهائي

)أي  السكنات الترقوية علىعن طريق عقد حفظ الحق  ار المقرر بناؤهبيع العقيقتصر لذلك و 
مداخيل الفئة مع ن هذا النمط من البيع يتفق لأ في ذلكا ما فعل المشرع غير المدعمة(، وحسن  

مالية تغطي صيغة السكن الترقوي، إضافة إلى ذلك المرقي العقاري الذي يتمتع بقدرات الموجة إليها 
المعقدة وزيادة التكاليف على حساب تفادي الإجراءات هذا النمط من البيع لمشروعه قد يختار 

 المقتني.

 :سادسالبند ال
 عقد حفظ الحق عقد زمني.

لذي ا، بحيث يكون هو المقياس اا جوهري  العقد الذي يكون فيه الزمن عنصر  العقد الزمني هو 
لتنفيذه  اجوهري   اعنصر  المدة الزمنية في عقد حفظ الحق تعد  يقدر به موضوع العقد، وعلى هذا النحو

 يحدد ، وبمقتضاهد الأجل التي يتم فيه تنفيذ مشروعه العقاري يعلى المرقي العقاري تحد وعليه يتعين
وسيلة للضغط على تحديد المدة  يعتبر وكذلكأي عقد البناية المنجزة،  تاريخ إبرام العقد النهائي
 في تنفيذ التزاماته. احترام آجال إتمام أشغال البناء وعدم التقاعسالمرقي العقاري من أجل 

 

                                                             
المطبقة على إنجاز حدد الخصائص التقنية والشروط المالية الم 84/94/7988لمشترك المؤرخ في القرار الوزاري ا 1

 .84/90/7988المؤرخة في  47السكن الترقوي المدعم، ج.ر، ع
 .708، صبقساالمرجع الإيمان بوستة،  2
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 الفرع الثالث:
 ية عقد حفظ الحق.نالبيع بتقأهمية 

صيغة  اأغلب المرقين العقاريين لم يفضلو يثبت أن الترقية العقارية  مجالفي  الواقع المعاش
ذلك أن النصوص القانونية التي في سبب الو  ،عن طريق عقد حفظ الحق ببيع العقار المقرر بناؤه
 من الغموض والخلط.تنظمه يشوبها الكثير 

ي العقاري عند لجوئه لهذا أن المرق نستخلص لعقد حفظ الحق التي تنظم للأحكامتحليلنا  عندو 
مشروعه، وإنما يتم إيداعها في  عمال أموال صاحب حفظ الحق لتمويلاست النمط من البيع لا يستطيع

ة المتبادلة في الترقية العقارية، وهنا حساب خاص مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفال
خاصة وأن الطريقة الثانية  ي لصيغة البيع عن طريق حفظ الحق؟،ى يلجأ المرقي العقار نتساءل: مت

ق للمرقي ا لما تحقوهي بيع العقار في طور البناء بواسطة عقد البيع على التصاميم هي أكثر شيوع  
يستفيد للمرقي  ساط وفق تقدم أشغال البناء وبالتاليأق الثمن يسدد علىأن  العقاري من فائدة، كون 

 تمويل مشروعه العقاري.العقاري من تلك الأقساط في 

عروف لديه من مإلى نمط البيع على التصاميم لأنه  أن المرقي العقاري يفضل الالتجاء قولن
لتفادي مشكلة التمويل التي عرفتها مشاريع الترقية هذا العقد المشرع الجزائري  جهة، واستحدث

عهم اريويل مشا، حيث أثبت الواقع العملي أن أغلب المرقين العقاريين عجزوا عن تمسابق   ةالعقاري
لتنقية البيع عن طريق لا يمكن لنا تصور لجوء المرقي العقاري  بأمواله الخاصة، إلى جانب ذلك

 للمرقي العقاري  لا يسمح في حساب خاص باسمه التي تجمد أموال صاحب حفظ الحقحفظ الحق 
 .1استخدامها للتمويل

عقد حفظ الحق في  يلجأ لصيغة البيع عن طريقأن المرقي العقاري  وفي ضوء ما تقدم، يتبين
 حالتين هما:

المشار إليه سابق ا التي تنص  88/94من القانون رقم  72ستخلص من نص المادة ت الحالة الأولى:
أعلاه، عندما  53>>لا يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم المنصوص عليه في المادة :على أن

                                                             
 .733، صبقساالمرجع الإيمان بوستة،  1
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منع على المرقي ت فهذه المادة، يلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناء<<
إلى القرض المالي سواء من أجل شراء الوعاء العقاري  م عقد البيع على التصاميم اللجوءالعقاري إبرا

 عملية بناء مشروعه.)الأرضية( أو بهدف تمويل 

 87/478التنفيذي رقم  لمرسومما أكده نموذج عقد البيع على التصاميم المحدد بموجب ا وذلك
>>تعتبر البناية )أو جزء من البناية( في البند المتعلق بتصريح البائع كما يلي:المشار إليه سابق ا 

وليست موضوع إجراء قانوني يحدد حق الملكية  يع على التصاميم، ملكيته الكاملةموضوع عقد الب
اوليست مثقلة بأي رهن<<،  عقارية لاستعمال قروض المرقي العقاري عندما يلجأ النص لهذا  تطبيق 

يمنع عليه إبرام عقد البيع على  ذ المشروع عليهايقوم برهن الأرضية التي سيتم تنفي لتمويله مشروعه
 .1إبرام عقد حفظ الحقالتصاميم، وفي هذه الحالة يحق له 

ة تمكنه من تغطية التي يتمتع فيها المرقي العقاري بقدر من الإمكانيات المادي الحالة الثانيةو 
فيقوم ببيع السكنات بتقنية عقد حفظ الحق، هذه التقنية تجنب المرقي العقاري العديد  مشروعه العقاري 

من المصاريف، من جهة تجنبه اكتتاب تأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية 
لا يخضع لإجراء  عقد حفظ الحق أن نبه أتعاب الشهر العقاري بماجتالعقارية، ومن جهة أخرى 

حيث عقد البيع على التصاميم  غير أن الأمر يختلف فيوإنما يشهر البيع النهائي فقط، الشهر 
من حيث إثبات كل مرحلة من ازة ويتسم بكثرة الإجراءات محضر الحيتحرير و  لشهر العقاري ل يخضع

لها في عقد  لا نجد مثيلا  مراحل تقدم أشغال البناء وإبرام محضر الحيازة وغيرها من الإجراءات التي 
 .2حفظ الحق

ا: لماذا لا يقوم المرقين العقاريين ببيع البنايات أو جزء منها بموجب عقود وهنا نتساءل أيض  
البيع بطريق حفظ الحق نلاحظ لتقنية  عند دراستناتالي تقليص الإجراءات والمصاريف؟، بيع تامة وبال

يتميز ما وهو متعارف عليه النشاط التجاري ا، و تاجر   لمرقي العقاري الذي يعتبرأنه يحقق فائدة ل
على  عقد بيعالعقاري الوقت للمرقي العقاري، وترتيب ا لذلك إذا أبرم المرقي  وهذه التقنية توفربالسرعة 
ا إلى يتم بيع البنايات تدريجي   لمشروع والإعلان عنه لبيعه، وعليهينتظر إلى غاية إتمام االتصاميم 

                                                             
 .730، صبقساالمرجع الا: إيمان بوستة، ، يراجع أيض  04-04، صبقساالمرجع العلي سنوسي،  1
 .730ص، نفسهمرجع الإيمان بوستة ،  2
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ري الذي يؤثر على نشاط المرقي العقا ا طويلا  يتطلب وقت  أو جزء منها، وذلك  ايةحين بيع آخر بن
 .يتسم بالسرعة

تماشي مع طبيعة النشاط التجاري الذي يقوم به يلجاء ع الجزائري بتنظيمه لهذا العقد المشر لذا 
في تنفيذ مشروعه ا يتطلب السرعة، فالمرقي العقاري عند البدء  تجاري  المرقي العقاري باعتباره عملا  

بيع نهائية  يقوم بإبرام عقود حجز لفائدة طالبي السكنات، وبمجرد إنهاء البناء يقوم بإبرام عقود
 .تكسبه هذه العمليةوبالتالي 

هذه الفائدة التي تحققها طريقة البيع بطريق حفظ الحق للمرقي العقاري التي تسمح له  ما عدا
ة موارده المادية تمكنه من إتمام ئعجز عن تعبض عقارية لتمويل مشروعه إذا بالحصول على قرو 
لا يمكن للمرقي  ة، فمن ناحيةفي الحياة العملينرى أية ميزة لهذه التقنية لا أشغال البناء، فإننا 

عقود  أخرى لا تبرم معظم الوحدات السكنية، ومن ناحية العقاري تسديد القرض العقاري إلا بعد بيعه
استخدام التسبيقات التي يلتزم  للمرقي العقاري  لا بعد تسديد القرض، وعلاوة على ذلك لا يجوزبيع إال

مما  العقاري لمرقي القدرات المادية لا على يؤثر سلب  كل ذلك و بها المقتنين في تمويل مشروعه، 
 .1إتمام المشروع العقاري ذلك إلى عدم به ؤدي يس

الحق على التزام صاحب حفظ صراحة حفظ الحق لم ينص  كما أن المشرع عند تنظيمه لعقد
لمرسوم التنفيذي رقم ا غير أنالمشار إليه سابق ا،  88/94في القانون رقم  العقار بعد إنجازهبشراء 

>>يلتزم المرقي بموجب :عقد على أنالمتعلق بموضوع ال نص في البند شار إليه سابق االم 87/478
    علاه الملك العقاري المقرر بناؤه ب حفظ الحق المعين أعقد حفظ الحق هذا بتخصيص لصاح

يتبين لنا من هذا نص  ،طور البناء، الذي تم وصفه أدناه بغرض اقتنائه عند إتمامه...<< أو في
أن المشرع يشير بطريقة غير مباشرة إلى إلزام صاحب حفظ الحق بالشراء، ولهذا الالتزام أهمية 

من التزامه بتخصيص العقار هو اقتنائه من طرف صاحب حفظ  للمرقي العقاري كون أن الهدف
 .2الحق

                                                             
 .709، صالسابق مرجعالإيمان بوستة،  1
 .07، صبقساالمرجع العلي سنوسي،  2
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ا وإنما أمر ا وجوبي  التزام صاحب حفظ الحق بشراء العقار المحفوظ ليس أمر  من جانب آخر، 
، والإخلال بهذا الالتزام يترتب عنه فقدان عقد حفظ الحق يرتب التزامات شخصيةأن  بما اختياري 

قية لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في التر  ةالمودع %15مقدرة بنسبة معينة مبل  الضمان 
ذلك جانب إلى  ،2صاحب حفظ الحق لتنفيذ التزامه بشراء العقار الاقتطاع هو حمل، فهذا 1العقارية
عدم تنفيذ المرقي العقاري المشرع الحالات التي يجوز لصاحب الحق فسخ العقد جراء تحديد عدم 

صفات المتفق عليها في العقد من شأن ذلك الإنقاص من قيمة هذا النمط احترام الموا لالتزامه أو عدم
 .3بيع العقار المقرر بناؤه من

أغلب المرقين العقاريين إن لم نقل كلهم والمقتنين بأن  الواقع المعاش يثبتصفوة القول، أن 
أموال المقتنين لتمويل ع على التصاميم التي تسمح المرقي العقاري باستغلال يفضلون صيغة البي

نجاز لحصول على القرض المقسم عبر مراحل الإلطول الإجراءات الإدارية لا نظر   ،مشروعه السكني
 88/94من القانون رقم  73لمادة طبق ا ل 4 للمراجعةهذا العقد يكون قابلا   كون أن سعر البيع بمقتضى

اشاالم  .5ر إليه سابق 

 المطلب الثاني:

 ه.تي تلتبس بتمييز عقد حفظ الحق عن العقود ال
تميز عن غيره من هذا العقد ي هتجعل لعقد حفظ الحق صائص التي سبق الإشارة إليهاإن الخ

عقد البيع على  :فظ الحق هيحا مع عقد ، والعقود الأكثر لبس  العقود في العديد من الضوابط القانونية

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 88/94ة الثانية من القانون رقم الفقر  77المادة نص  1
 .89ص  عقد حفظ الحق المرجع السابق، ا دوة،آسي 2
 .07، صبقساالمرجع العلي سنوسي،  3
 .727، صبقساالمرجع الاري، نجية بوراس، محمد لخض 4
 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  73يراجع نص المادة  5
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ت فقد سبقالعقاري البيع وعد عقد ، أما بالنسبة ع بالعربون البيعقد ، الوعد بالتفضيلعقد التصاميم، 
 .1من هذه الدراسة الباب الأولفي 

نتناول بالدراسة تلك العقود المقاربة أو المشابهة بعقد حفظ الحق وف وفي ضوء ما تقدم، س
 ضمن الفروع الآتية:

 وعقد البيع على التصاميم.الفرع الأول: عقد حفظ الحق 

 الفرع الثاني: عقد حفظ الحق وعقد الوعد بالتفضيل.

 الفرع الثالث: عقد حفظ الحق وعقد البيع بالعربون.

 :الأول فرعال
 عقد البيع على التصاميم.و عقد حفظ الحق 

عقد :>>بأنه المشار إليه سابق ا 88/94من القانون  73المادة عرفته عقد البيع على التصاميم 
أو في طور البناء، هو العقد الذي  زء من بناية مقرر بناؤهاالبيع على التصاميم لبناية أو ج

لمرقي العقاري لفائدة المكتتب يتضمن ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف ا
من خلال ، تقدم الأشغال، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز<<مع موازاة 

 :اط الاتفاق والاختلاف بين عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميمنقلنا جلي ا  تضحت هذا التعريف

 :كلا العقدين: نقاط الاتفاق 

 88/94القانون رقم ظل أورد لهما المشرع الجزائري أحكام خاصة بهما في من العقود المسماة . 5
 .والنصوص التطبيقية له المشار إليه سابق ا

ى التصاميم بنقل عقد البيع عللجانبين، بحيث يلتزم المرقي العقاري بموجب لمن العقود الملزمة  .5
 بوتسليمه وفق للمواصفات المتفق عليها مقابل التزام المكتت ،ملكية العقار عند التوقيع على العقد
بتخصيص البناية  ي المرقي العقار بمقتضاه عقد حفظ الحق يلتزم  بتسديد الثمن في شكل دفعات، بينما

                                                             
 73صراجع الجزء المتعلق بتمييز عقد وعد بالبيع العقاري عن حفظ الحق من الباب الأول من هذه الأطروحة، ي 1

 .49إلى
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خير بتسديد تسبيق لدى أو جزء من البناية لصاحب حفظ الحق، وفي مقابل ذلك يلتزم هذا الأ
 .1في الترقية العقارية صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

ا لآثاره ا ومرتب  لانعقاد عقد البيع على التصاميم صحيح   حيث يلزم القانون ، ةمن العقود الشكلي. 3
 87/478ذي رقم أن يحرر في شكل رسمي أمام الموثق وفق نموذج حدده المرسوم التنفي يةالقانون

مع الالتزام بالبيانات وإرفاقه بالوثائق المرجعية، وتشكيلة سعر البيع وآجال الدفع المشار إليه سابق ا 
ي أن يكون ف فسه بالنسبة لعقد حفظ الحق فيجبالأمر نو من قبل المكتتب تحت طائلة البطلان، 

بالبيانات ، وإرفاقه 2يحرره الموثق 87/478قالب رسمي وفق نموذج حدده المرسوم التنفيذي رقم 
 وتحديد السعر التقديري للبيع والأجل التقديري لتسليم البناية محل العقد. والوثائق المرجعية

إتمام البناء بالغة في عقد البيع التصاميم بخصوص  يةهممن العقود الزمنية، كون أن الزمن له أ . 6
 د في العقدإتمام أشغال البناء في المدة الزمنية المحدالمرقي العقاري يتعين عليه  ودفع الثمن، لأن

على المرقي  عقد، كذلك في عقد حفظ الحق يتعينإبرام ال لتزام المكتتب بتسديد الدفعات وقتمقابل ا
ديد تاريخ إبرام عقد البيع مع تسديد العقاري تحديد آجال الانتهاء من الأشغال والتي يتم خلالها تح

 صاحب حفظ الحق ما تبقى من ثمن المبيع.

 من الناحية القانونية ، وهذا جائززان بعدم وجود العقار وقت التعاقد لكن قابل للوجود مستقبلا  يتمي. 2
ذلك ما يؤكد و ق.م.ج، من  07لماد طبق ا ل أباح التعامل في الأشياء المستقبليةالجزائري المشرع  ماب

من القانون رقم  73و 77لعقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم في المادتين المشرع عند تعريف 
 .3ي طور البناء''استعمل عبارة ''بناية مقرر بناؤها أو ف المشار إليه سابق ا 88/94

قد يكون  الذيالعقاري المرقي  له صفةميم وعقد حفظ الحق اعقد البيع على التصالبائع في . 4
ا طبيع  ارسة نشاط الترقية العقاريةا، وهو الشخص الوحيد الذي خول له القانون مما أو معنوي  ي  شخص 

، وعليه 4شمل تنفيذ المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصةالذي ي
                                                             

 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  73و 77نص المادتين  1
 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  78لمادة اكذلك على رسمية عقد حفظ الحق أكدت و  2
 .00، صالمرجع السابقسامية خواثرة،  3
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  84نص المادة  4
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لا يحمل صفة  شخصمن عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق نستنتج أنه لا يمكن إبرام 
 .1المرقي العقاري 

 :نقاط الاختلاف 

إلى المقتني بمجرد التوقيع  ملكية العقار ى التصاميم عقد نهائي وتام حيث تنتقلبيع علعقد ال. 5
يخضع لإجراءات شكلية من ضرورة تحريره في شكل رسمي عند الموثق، ثم تسجيله و ، العقد على

انتقال ملكية  حتى  يرتب أثره العيني المتمثل في 2العقاريةلدى مصلحة التسجيل وشهره بالمحافظة 
 ضيري للبيع النهائييتميز بالطابع التمهيدي والتحظ الحق عقد حففي حين ، 3العقار إلى المقتني

ما أنه يرتب سجل بمصلحة الضرائب ولا يشهر بالمحافظة العقارية بيحرر في شكل رسمي وي
صاحب حفظ الحق ل ملكية العقار موضوع حفظ الحق لا تنتقل حالا  فإن  بالتالي، و التزامات شخصية

 . 4وتسديده لكامل الثمنالذي يشهر إبرام العقد النهائي  بعدوإنما 

وجب القانون في عقد البيع على التصاميم بمعقدين أعطيت له عدة تسميات، فالمشتري في كلا ال. 5
ا 88/94رقم   87/478سماه المشرع المكتتب في حين نجد المرسوم التنفيذي رقم  المشار إليه سابق 

 وهي للمشتري تسمية أخرى  المشرع عقد حفظ الحق أعطىفي يسميه بالمقتني، و  المشار إليه سابق ا
 88/94، غير أن  القانون رقم المشار إليه سابق ا 32/97 القانون رقم المترشح للملكية بموجب

المرسوم التنفيذي رقم  استعملهانفسها التسمية و  حفظ الحق سماه صاحبفقد شار إليه سابق ا الم
 .شار إليه سابق االم 87/478

ا، بخلاف ا أو معنوي  ا طبيعي  المكتتب أو المقتني في عقد البيع على التصاميم قد يكون شخص  . 3
 ا فقط.ا طبيعي  صاحب حفظ الحق يكون شخص  

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  70نص المادة  1

 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون  74المادة نص  2
قبل الشروع في الإنجاز تنتقل إليه ملكية الرقبة دون حق الانتفاع والتصرف  المقتني في عقد البيع على التصاميم  3

 والتصرففتضاف له ملكية الانتفاع بمجرد التوقيع على العقد وشهره، وبعد إنهاء أشغال البناء تستكمل له الملكية 
 .78ص، السابقمرجع الناته، التصاميم وضمزاهية حورية سي يوسف، إنشاء عقد البيع على ايراجع: 

 .المشار إليه سابق ا 88/94 القانون  77المادة نص  4
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م عاتق المرقي العقاري، ففي عقد البيع على التصاميم يلتز  فان من حيث الالتزام الذي يتحملهيختل. 6
، بينما يلزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ 1بنقل الملكية بمجرد التوقيع على العقدالمرقي العقاري 

له فور من أجل بيعه  لصاحب حفظ الحق)حجزه( ناء عقار وتخصيصه بالمرقي العقاري ب الحق
 الانتهاء من أشغال البناء.

ميم يسدد المكتتب ثمن البناية على في عقد البيع على التصاختلفان من حيث كيفية دفع الثمن، ي. 2
في عقد حفظ تسديد السعر المتفق عليه  ، بينما2أشغال البناء مبصفة منتظمة حسب تقد شكل أقساط

والكفالة المتبادلة في  ل تسبيق يدفع لصندوق الضمانيكون على دفعتين، الأولى تكون على شكالحق 
الدفعة الثانية فهي تشكل السعر النهائي لعقد البيع بموجبه تنتقل ملكية العقار ، و الترقية العقارية

 المحفظ لصاحب حفظ الحق.

يختلفان من حيث دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، ففي عقد البيع على التصاميم كما . 2
ا لنص طبق   3ا للمكتتب شخصي  كفيلا  متبادلة في الترقية العقارية والكفالة اليعتبر صندوق الضمان 

                                                             
:>>... ويكرس تحويل حقوق الأرض مشار إليه سابق اال 88/94من القانون  73يتضح ذلك من خلال نص المادة  1

 من طرف المرقي لفائدة المكتتب...<<. وملكية البنايات
:>>أثناء إبرام عقد البيع على شار إليه سابق ا بأنالم 87/478نفيذي من المرسوم الت 97حيث جاء في نص المادة  2

 التصاميم، يتم تسديد سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية:

 ( من سعر البيع المتفق عليه.79%عند التوقيع، عشرون بالمائة ) -

 ( من سعر البيع المتفق عليه.84%عند الانتهاء من الأساسات، خمسة عشرة بالمائة ) -

عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية، خمسة وثلاثون بالمائة  -
 ( من سعر البيع المتفق عليه.%74)

ء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهييئات عند الانتها -
( من سعر البيع المتفق عليه. يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر 74%الخارجية، خمسة وعشرون )

 ( من سعر البيع المتفق عليه<<.1%الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة )
 يع على التصاميم، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضرخالد رامول، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد الب 3

 .794، ص7989، مارس97بسكرة، ع
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، وعلى 1، فهو يضمن التسبيقات التي يدفعها المكتتب إلى المرقي العقاري .جق.ممن  278المادة 
 2كيفيات حلول الصندوق محل المكتتبلحدد الم 84/838المرسوم التنفيذي رقم  هذا الأساس صدر

يلتزم صاحب حفظ وإنما ، الجزائري دور صندوق الضمان في عقد حفظ الحقلم يبين المشرع  بينما
  لا يستفيد منه المرقي هذا المبلعر التقديري للبناية، و الس 79%ــبإيداع مبل  الضمان المقدر بالحق 

الاستفادة من قروض مالية لتمويل مشروعه ذلك من يسمح له  لا يجوز له التصرف، وعليهالعقاري و 
 .3العقاري 

 :الثاني الفرع
 .العقاري  وعد بالتفضيل وعقدعقد حفظ الحق 

اتفاق  لجانب عبارة عن الملزم عقد الوعد بالتعاقداصة لصورة خهو العقاري وعد بالتفضيل عقد 
في العقار وفق الثمن الذي يعرضه  فضيل الموعود له على غيره إذا تصرفمقتضاه الواعد بتيتعهد ب

نلاحظ نقاط يتفق فيها عقد حفظ الحق وعقد الوعد  خلال التعريف، ومن الغير ويرضى به الواعد
 بالتفضيل وأخرى يختلفان حولها:

 :نقاط الاتفاق 

عقد حفظ في  إلى المستفيد فقط، كما هو الحال عقارالوعد بالتفضيل بعرض عقد يلتزم الواعد في . 5
أو في طور البناء على صاحب الحق حيث يلتزم المرقي العقاري بعرض مشروع البناية المقرر بناؤها 

 حفظ الحق دون غيره.

قراره اتخاذ الواعد  وإنما قابل للتحديد إلى حينيحدد بصفة نهائية  وعد بالتفضيل لاعقد الثمن في . 5
 . للمراجعةبعرض العقار للبيع، كذلك في عقد حفظ الحق يعتبر الثمن تقديريا قابلا  

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  44نص المادة  1
صندوق الضمان والكفالة شروط حلول لحدد الم 94/94/7984رخ في المؤ  84/838المرسوم التنفيذي رقم  2

 77المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، ج.ر، ع
 .80/92/7984المؤرخة في 

 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  72نص المادة  3
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 حق شخصي وليس حق عيني. انرتبالعقارية كونهم ي لناقلة للملكيةمن العقود غير اهما كلا. 3

ز للمستفيد يجو في العقار الموعود به للغير سيء النية خلال مدة الوعد إذا تصرف الواعد . 6
 فيالمرقي العقاري  ، والأمر نفسه إذا تصرف1المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية

تعاقدي يحق لصاحب حفظ الحق مطالبة المرقي بالتزامه حفظ الحق يكون قد أخل البناية موضوع 
 العقاري بالتعويض لجبر الضرر الذي لحقه مادام هناك عقد صحيح يربطها.

 :نقاط الاختلاف 

العقار محل ما ار الموعود به محدد بصفة دقيقة، بينأن يكون العق وعد بالتفضيليشترط في عقد . 5
ذلك  ،طرق تعديلات في المواصفات المتفق عليها مثلا  ت ا بشكل دقيق فقدلا يكون محدد  حفظ الحق 
صندوق الضمان لصاحب حفظ الحق فسخ العقد واسترداد مبل  الضمان المودع لدى  ما يسمح

 .2والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

من عن طريق مقدم الثمن الوعد بالتفضيل يتحدد عقد في ن حيث كيفية تقدير الثمن، فمان يختلف. 5
 .3الغير، بينما لا يحتاج عقد حفظ الحق لتقدير الثمن تدخل الغير

 إن حصل ذلك اعتبر مقابلا  عقد الوعد بالتفضيل بدفع مبل  معين للواعد، و في المستفيد لا يلتزم . 3
ين صاحب حفظ الحق ملزم بدفع مبل  لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ، في ح4للتفضيل

 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77المادة  كما ورد فيالترقية العقارية 

 

 

                                                             
 .77، صبقساالرجع المسعيد السيد قنديل،  1

2 Michel  Dagot, op-cit, p133. 

ء ياسر باسم ذنون، سبيل جعفر حاجي عمر، العقد التمهيدي كأحد ضمانات البائع في عقد بيع المباني قيد الإنشا 3
 97عكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الكويت، ، ريت للعلوم القانونية والسياسيةمجلة تك)دراسة مقارنة(، 

 .872، ص7988
 .77ص المرجع السابق،بر، سعيد ج 4
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 :الثالث الفرع
 البيع بالعربون.وعقد عقد حفظ الحق 

والتي تنص  1من ق.م.جمكرر  77لقد ورد النص على التعاقد بالعربون بوجه عام في المادة 
العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال  >>يمنح دفع:أن على

 المدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك.

 فإذا عدل من دفع العربون فقده.

 وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر<<.

مبل  من النقود يدفعه أحد المتعاقدين أن العربون لنا يتبين مكرر  77 بأحكام المادة عملا  
قد يكون القصد من العربون منح حق العدول عن التعاقد لمن قام بدفعه ، و لعقدللآخر عند إبرام ا

 . 2لعقد والبدء في تنفيذها لتأكيد   العربون، أومقابل خسارة مبل  الحق في 

مرحلة من المراحل  في كونهمان وإن كان يتفق مع عقد حفظ الحق بالعربو البيع وعقد 
نقاط اختلاف بينهما  توجد النهائي، غير أنه جه محقق أو غير محقق إلى البيعالتمهيدية تؤدي إلى و 

 :ما يأتيفي هانوجز 

الحق إلى ق لا يدفعه صاحب حفظ مبل  التسبي إلى البائع، بينما مبل  العربون يدفعه المشتري . 5
 .في الترقية العقارية صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المرقي العقاري وإنما لدى

ا عدل من دفعه خسر فإذ ،عدول عن إبرام العقدالالبيع بالعربون عقد في يمكن لأحد المتعاقدين . 5
غير أن هذا  ،3ل من مسكه وجب عليه رده ومثله ولم لم يرتب ذلك أضرارو عدكان الوإذا العربون، 

دل صاحب حفظ الحق عن إبرام العقد يستفيد ع كن تطبيقه على عقد حفظ الحق، فإذاالحكم لا يم

                                                             
 .79/92/7994المؤرخ في  94/89مضافة بالقانون رقم  1
 .899، صبقساالمرجع الرمضان أبو السعود،  2
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم مكرر من  77من المادة  97الفقرة نص  3
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صندوق الضمان والكفالة من مبل  الضمان المدفوع لدى  %15المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة 
 .1في الترقية العقارية المتبادلة

 المبحث الثاني:

 عقد حفظ الحق. تكوين

 هذا العقد لهأن  بماو فر أركانه الموضوعية والشكلية، ككل عقد بتو عقد حفظ الحق ينعقد 
في عليها  بقى يخضع للقواعد العامة المنصوصإلا أن تكوينه ي ي لعقار بيع اعقد العن  خصوصية

 القانون المدني.

ثم ومن  ،الأركان الموضوعيةنتناول كيفية تكوين عقد حفظ الحق بدراسةوف س وعلى هذا،
 :الأركان الشكلية وفق مطلبين مستقلين وكالآتي

 المطلب الأول: الأركان الموضوعية لعقد حفظ الحق.

 المطلب الثاني: الأركان الشكلية لعقد حفظ الحق.

 المطلب الأول:
 .حفظ الحقلعقد  موضوعيةالأركان ال

 المدني للعقد وجوب توفر الأركان الموضوعية التي نظمها القانون عقد حفظ الحق لزم لانعقاد ي
عموم ا وهي: الرضا والمحل والسبب

هذه الأركان تتميز بنوع من الخصوصية لاسيما فيما ، غير أن 2
 :مستقلة كالآتيفروع وفق  نقوم بمعالجتهوف وذلك ما س ،3كني الرضا والمحليتعلق بر 

                                                             
والبند المتعلق بشروط وكيفيات فسخ عقد ، المشار إليه سابق ا 88/94من القانون  77 المادةمن  97الفقرة نص  1

المشار  87/478حفظ الحق من المحلق الثاني المتعلق بنموذج عقد حفظ الحق المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .إليه سابق ا

 .87، صالسابقمرجع اليمينة حوحو،  2
ي في الباب الأول من هذه بالبيع العقار وعد عقد ركن السبب سبق لنا التفصيل فيه عند دراستنا لأركان بالنسبة  3

 .70إلى ص 74ص يراجع: الدراسة
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 الفرع الأول: الرضا في عقد حفظ الحق.

 في عقد حفظ الحق.لمحل الفرع الثاني: ا

 الفرع الأول:
 الرضا في عقد حفظ الحق.

على العناصر باقتران إرادة البائع والمشتري  عقد البيع يتمفي التراضي هو ركن جوهري 
،وهذا ما ينطبق على عقد حفظ الحق فينعقد 1ق.م.جمن  40المادة  وفق ا لمقتضيات الجوهرية للعقد

خلو ، فضلا  عن 2الجوهرية للعقد المسائلعقاري وصاحب حفظ الحق على بتطابق إرادة المرقي ال
 العيوب.من إرادتهما 

وع التراضي من وموض، العقد اففي عقد حفظ الحق، سوف نتناول طر ركن الرضا حاطة بللإو 
 وعلى النحو الآتي: ين مستقليندخلال بن

                                                             

 .47، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  1
تسري في شأن تطابق إرادة طرفي عقد حفظ الحق الأحكام العامة المتعلقة بالتعبير عن الإرادة والذي قد يكون إما  2

من خلال إشارة تداول عليها الناس في معاملاتهم، أو باتخاذ موقف معين متى كان كافيا للدلالة باللفظ أو الكتابة أو 
، يراجع: اا ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان أن يكون صريح  عليها دلالة أكيدة، وقد يكون التعبير عن الإرادة ضمني  

 .894-894ص ابقـسلامرجع الادر الالتزامات، محمد حسن قاسم، القانون المدني، مص

في الكثير من الأحيان يقوم المرقي العقاري بعرض مشروعه العقاري للجمهور في الأماكن  أنإلى وتجب الإشارة 
       ا أو عبر وسائل الإعلام الأخرى عن تمليك وحدات سكنية المخصصة للإعلانات في البلدية المختصة إقليمي  

المواصفات التي يراها كافية لجلب انتباه الجمهور كأن يذكر موقع المشروع أو عدد أو تجارية أو مهنية، حيث جميع 
ل حول الطبيعة القانونية لهذه الإعلانات هل هي بمثابة اؤ الغرف أو مبل  الضمان ومكان دفعه....، فهنا يثار التس

 لمرقي العقاري )شخص طبيعي إيجاب إذا صادفه قبول من أحد الجمهور انعقد العقد؟. فيرى جانب من الفقهاء أن ا
 فنكون هنا أمام الدعوى للتعاقد  ا،أو معنوي( المعلن عن مشروعه إذا استعمل عبارات لا تفيد أن إعلانها يعتبر إيجاب  

ويعتبر الشخص المتقدم للشراء هو الموجب، في حسن يرى جانب آخر من الفقه أن الإعلان إذا حدد فيه العناصر 
ا إذا اقترن به قبول من وجه إليه انعقد ا تام  إبرامه تحديدا كافيا، كالعقار والثمن، فإنه يعتبر إيجاب   الجوهرية للعقد المراد

، يراجع: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية العقد
 .43)البيع والمقايضة(، المرجع السابق، ص
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 عقد حفظ الحق. البند الأول: طرفا

 البند الثاني: موضوع التراضي في عقد حفظ الحق.

 الثالث: صحة التراضي في عقد حفظ الحق.البند 

 البند الأول:
 عقد حفظ الحق. افطر 

المشرع اصطلح أن نلاحظ  المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم من  77بالرجوع إلى المادة 
و ''صاحب حفظ الحق'' وهما مصطلحان غير مألوفان  عقد حفظ الحق ''المرقي العقاري'' على طرفا

 .عقد البيعالقواعد العامة المطبقة على في 

 نتناول طرفا عقد حفظ الحق في فقرتين مستقلتين وبالشكل الآتي:وف وعليه س 

: المرقي العقاري.  أولا 

 ثاني ا: صاحب حفظ الحق.

 المرقي العقاري. :أولاا 

يسمح لأي شخص إبرام   ، بحيث لمحفظ الحق بأحكام متميزة عقدقد خص المشرع الجزائري ل
ا، ولذلك إلا إذا كانت له صفة المرقي العقاري وفق الشروط المحددة قانون   من أشكال التعاقد هذا النوع

نون لمزاولة مهنة الشروط التي يتطلبها القا أنواعه، إلىالمرقي العقاري،  تعريف وف نتطرق إلىس
 وفق الترتيب الآتي: المرقي العقاري 

 العقاري.: تعريف المرقي 8

 : أنواع المرقي العقاري.7

 : الشروط القانونية لمزالة مهنة المرقي العقاري.7
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 تعريف المرقي العقاري. :5

ضائي المسلم في تعريف المصطلحات القانونية أنه يوجد التعريف اللغوي والفقهي والق
 الترقية العقاريةاص في مجال تدخل عدة أشخيحيث ببالتعريف التشريعي  والتشريعي، وقد اكتفينا

عدة نشاط الترقية العقارية  يتضمن كماأو خاصة كل حسب اختصاصه،  سواء كانت أشخاص عامة
عقاري عدة عقود لها صلة بمشروعه كعقود يبرم المرقي الونية تساهم كلها في إنجازه،و تصرفات قان

 عمل إلى غيرها من العقود.عقود الشراء، عقود الالمقاولة 

ا هو صاحب الاختصاص العقاري من ثم، المرقي او  لوحيد في إبرام عقود حفظ الحق استناد 
>>لا يمكن إبرام عقد :التي تنص على أن المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  70المادة  إلى

البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء إلا من طرف المرقي 
 .1من هذا القانون<< 55و 52و 56و 53و 5فقرة 26المواد العقاري كما تنص 

أو بائع  promoteur immobilierي مصطلح المرقي العقار أن ههنا، جدير بالذكر 
تداول هذا ، و 8044سنة Fernand Pouillonلأول مرة من طرف استعمل المساحات المبنية 

 .2بتمويل وبناء العمارات المصطلح في منتصف القرن العشرين للدلالة على الشخص الذي يقوم

قد تباين موقف المشرع الجزائري بخصوص تعريفه للمرقي العقاري منذ صدور أول قانون ل
ا 88/94صدور القانون رقم  لى غايةإ 32/97بموجب القانون رقم  ةللترقية العقاري  المشار إليه سابق 

أن المشرع لم يعرف المرقي العقاري وإنما  نجد شار إليه سابق االم 32/97الرجوع إلى القانون رقم وب
 .3منه 98ف 93المادة ب توافرها في المكتتب للترقية طبق ا لما ورد في اكتفى ببيان الشروط الواج

                                                             
 .24، صالآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، المرجع السابقأعمر تسبية،  1
جامعة العربي التبسي إلهام بخوش، المرقي العقاري في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  2
 .733، ص7987، جوان97ع
:>>يفتتح الاكتتاب قصد إنجاز أنعلى المشار إليه سابق ا  32/97م نون رقالفقرة الأولى من القا 93تنص المادة  3

على التفاوض والتعاقد بالتزام وإبرام  أو معنوي، ذي جنسية جزائرية قادرعمليات الترقية العقارية لأي شخص طبيعي 
والبناة الذاتيون، الفرادى  ،التي يخولها قانونها الأساسي ذلكالاتفاقية، ويستثنى من ذلك الأشخاص والهيئات العمومية 

 يبقون خاضعين للإجراءات المنطبقة عليهم<<. نأو المنتظمون في تعاونيات عقارية، الذي
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 07/97شريعي رقم بصدور المرسوم التغير أن المشرع جاء بتسمية جديدة للمرقي العقاري 
منه  8ف 97المادة  ية العقارية'' كما ورد فيالترق''المتعامل في ـفأصبح يسمى ب، المشار إليه سابق ا
:>>يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة أن التي تنص على

 ة متعاملا في الترقية العقارية<<، ( السابق25)

 تتمثل النشاطات المشار إليه سابق ا 07/97قم التشريعي ر المرسوم من  97لرجوع إلى المادة با
التي يختص بها المتعامل العقاري مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الملاك العقارية 

، وهذه المادة انتقدت لعدة اعتبارات: مثلا  المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة
 المتعامل في الترقية العقارية مصطلح واسع يشمل جميع نشاطات الترقية العقارية. 

 84البند 97في المادة المرقي العقاري  عرف المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم في ظل و 
ا في مفهوم هذا ا عقاريا :>>يعتبر مرقيا أنعلى  84البند 97منه، بحيث تنص المادة  83والمادة 

أو إعادة  القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم 
تأهيل، أو تجديد أو إعادة هيكلة، أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة وتأهيل 

 .1الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها<<

ا، في مجموع الحقوق والواجبات مرقي ا عقاريا >>يعد مرقيا :فتنص على أن 83أما المادة 
 العمراني قصد بيعها<<.الأوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء و/أو للتجديد 

ن مختلفين للمرقي أن المشرع الجزائري أعطى مفهوميالمذكورتين أعلاه،المادتين من  يتبين لنا
للمرقي العقاري من خلال توسيع النشاطات  اموسع   اوضعت تعريف   84البند  97المادة العقاري فنرى 

أصبح يشمل عمليات  العقارية فقطفي إنجاز المشاريع  ا، فبعدما كان نشاطه محصور  التي تختص بها
أو        هيئة أو تأهيل الشبكات قصد بيعها، تأو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات بترميم

تي يقوم تضييق مجال الأعمال العريف ضيق للمرقي العقاري بجاءت بت 83المادة  تأجيرها في بينما

                                                             
االم 88/94هذا التعريف أدرج بموجب المشروع التمهيدي للقانون رقم  1 حيث عرض هذا المشروع على  شار إليه سابق 

التقرير راجع:  لتجهيز والري والتهيئة العمرانيةعن لجنة الإسكان وا 7989البرلمان لمناقشته في دورة الخريف لسنة 
التمهيدي لمشروع قانون يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية عن لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة 

 .92، الفترة التشريعية السادسة للمجلس الشعبي الوطني، ص7989لخريف العمرانية، دورة ا
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يقتصر على ترقية الأوعية العقارية المخصصة للبناء والتجديد قصد بيعها  بها المرقي العقاري الذي
 .1فقط دون تأجيرها

من هنا يثار التساؤل الآتي: ما هو التعريف الذي يؤخذ به هل التعريف الذي جاءت بها و 
 ا المرقي العقاري هو من يمارس؟، وإن كان حق  83أو ذلك الوارد في نص المادة  84البند  97المادة 

 .2نشاط الترقية العقارية قصد البيع فقط أم لأجل البيع والإيجار؟

المشار إليه  88/94من القانون رقم  84البند  97أن التعريف الذي جاءت به المادة نقول 
للمرقي العقاري هو الأجدر الأخذ به، لأنه يترجم إرادة المشرع الجزائري للنهوض بالعقار المبني  سابق ا

 87، وما يدعم هذا الطرح نص المادتين 3في الجزائر من خلال تطوير وتوسيع نشاط الترقية العقارية
 .4من نفس القانون  8ف 82و

لممارسة مهنة المرقي ح الاعتماد المحدد لكيفيات من 87/34بصدور المرسوم التنفيذي رقم و 
آخر  عريفجاء بتالذي  5المعدل والمتمم العقاري وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

ا كل شخص >>يعتبر مرقيا عقاريا :منه التي تنص على أن 97ادة المللمرقي العقاري يتجسد في 

                                                             
 .23، صبقساالمرجع الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، الأعمر تسيبة،  1
المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، مذكرة لنيل  88/94لامية كتو، عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم  2

  ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوشهادة ماجستير، فرع: قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياس
 .28، ص7987/7984

 .23، صبقساالمرجع المشتري في عقد البيع على التصاميم، ال الآليات القانونية لحمايةأعمر تسبية،  3
:>>يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة أنعلى  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  87 تنص المادة 4

لي:>>كل ما ي 82وتضيف المادة  ي هذا المجال والقدرات المالية<<للبيع أو الإيجار، محترفون يمتلكون المهارات ف
ا شخص طبيعي أو معنوي يبارد بمشروع عقاري معد للبيع أو الإيجار، ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانون  

حسب أهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد المقاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير 
 المطلوبة<<.

كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي لحدد الم 79/97/7987المؤرخ في  87/34رقم المرسوم التنفيذي  5
المعدل  72/97/7897المؤرخة في  88ع، ج.ر، العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

ي المؤرخة ف 44، ج.ر، ع93/90/7980المؤرخ في  80/747والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
84/90/7980. 
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ا، ويمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في القانون رقم أو معنوي يحوز اعتمادا  طبيعي
 والمذكور أعلاه<< 5256فبراير  50الموافق  5635ربيع الأول عام  56المؤرخ في  55/26

تعريفه للمرقي العقاري وهو حيازته للاعتماد  ا فيآخر   اعنصر   أضاف المشرعمن هذا النص بمقتضى 
 ة العقارية.إلى جانب ممارسته لنشاط الترقي

من قانون البناء والسكن أن أطراف L261-15نص في المادة قد فلمشرع الفرنسي ل وبالنسبة
أشار مصطلح المرقي العقاري وإنما تمثل في البائع والمشتري، ولم يطلق على البائع العقد التمهيدي ت

:>>عقد أن على من ق.م.ف والتي تنص8378-8المادة بمقتضى  ةعند تعريفه للترقية العقاريإليه 
الترقية العقارية هي وكالة بعوض مشترك التي بموجبها يلتزم شخص يسمى ''مرقي عقاري''اتجاه 
رب العمل القيام بعمل، في مقابل الثمن المتفق عليه من خلال عقود تأجير العمل، إنجاز برنامج 

لى كل جزء من بناء أو أكثر، وكذا القيام بنفسه أو السعي للقيام مقابل أجر متفق عليه ع
 .1العمليات القانونية والإدارية والمالية المساهمة في نفس الموضوع<<

يقوم عندما  تعتبر التجاري الفرنسي التي من القانون  11ف L110-1بالرجوع إلى المادة 
بتشييد شخص عملا  تجاري ا، غير أنه إذا قام  قار لإعادة بيعه على حاله بدون تغييرهبشراء عشخص 
، وبالتالي 2عمل مدني ا وإنماتجاري  عملا  تبر لا يعلإعادة بيعها، فهذا التصرف على أرض بنايات 

محكمة  ا، وهذا ما قضت به مدني  به المرقي العقاري في جميع الأحوال يعتبر عملا   العمل الذي يبادر

                                                             
1 Article 1831-1 du c.civ.f dispose:<<Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun 

par lequel une personne dite ''promoteur immobilier'' s'oblige envers le maitre d'un ouvrage à faire procéder, 

pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de 

construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une 

rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières, concourant 

au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec 

lesquelles il a traité au nom du maitre de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des 

articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code >>.   
2 Art L110-1 alinéa02 du c.com.f dispose:<<Tout achat de biens immeubles aux fins de revendes, à moins 

que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendes en bloc ou par 

locaux>>.  

دة دكتوراه يراجع: ريم رفيعة لعور، عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري والفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شها
  7980-7983، 97في العلوم، تخصص: قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران

 .27ص
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قوم بشراء لأنها تت تجارية، شركة مدنية وليس ةالنقض الفرنسية التي اعتبرت شركة الترقية العقاري
 .1الأراضي وتشييد عليها البناءات لإعادة بيعها

 أنواع المرقي العقاري في التشريع الجزائري. :5

ا ا طبيعي  شخص  المرقي العقاري من خلال تحديد مفهوم المرقي العقاري نستخلص أنه قد يكون 
الشخص ا، بخلاف ا عام  ا، ومن البديهي لا يمكن للشخص الطبيعي أن يكون شخص  أو معنوي  

في الترقية العقارية المرقي العقاري  ، ومن هنا يمكن القول أن2اا أو خاص  المعنوي الذي قد يكون عام  
 ية والتي تعتبر الأصل في الجزائرعمومفي شكل ترقية عقارية  المرقي العقاري العام: صنفين  هما

ا ا أو شخص  ا طبيعي  في إطار الترقية العقارية الخاصة سواء كان شخص  المرقي العقاري الخاص و
 .3يعمل لحسابه الخاص سواء كان ذلك بصفة فردية أو في شكل شركات خاصة اا خاص  معنوي  

هذين الصنفين من المرقين العقاريين ضمن فقرتين مستقلتين  وف نتناولوفي ضوء ما سبق، س
 وبالشكل الآتي:

 أ: المرقي العقاري العام.

 ب: المرقي العقاري الخاص.

 العام.المرقي العقاري  أ:

عائدات المشاريع التي  توإن كانا يعمل لحساب الدولة قد يكون المرقي العقاري شخصا معنوي  
سسات العمومية المبادرة يسمح للمؤ القانون في فرنسا  ، بينما4ينجزها تشكل جزء من ميزانيته الخاصة

                                                             
1 <<L'achat d'immeuble n'est considéré comme un acte de commerce que s’il est intervenu dans un but de 

revente en l’état, ce qui n’est pas le cas, l’intéressé ayant acheté des terrains nus et les ayant revendus après 

construction de sorte que son activité n’avait pas de caractère commerciale…>>. Bull.com, n°90 p75.  

 .27أشير إلى هذا الحكم في: ريم رفيعة لعور، المرجع السابق، ص
 لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم المرتبة عن بيع السكنات الترقوية، أطروحة مقدمة ، الالتزاماتمسكرسهام  2

 7982-7984خوة منتوري، قسنطينة، تخصص: قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإ
 .74ص

 .72ص، بقساالمرجع الإيمان بوستة،  3
 .74، صبقساالمرجع سكنات الترقوية، الالالتزامات المترتبة عن بيع ال، مسكر سهام 4
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إذا ما قانون الصفقات العمومية لا يمنحها امتيازات في حالة العقارات قيد الإنشاء غير أن بيع بعملية 
 .لحسابها الخاصالعملية كانت تقوم بهذه 

كان للجماعات  المشار إليه سابق ا 07/97ريعي رقم قبل صدور المرسوم التش هلاحظنا أنلقد و 
ن في ميدان الترقية العقارية من حيث إشرافها على تحديد دفتر الشروط والذي يتضم المحلية دور هام

المتمثلة في ديوان العمومية و  المؤسسات فضلا  عنالنواحي التقنية،  تركيبة المشروع العقاري في كافة
وصندوق التوفير  1(EPLF( مؤسسات ترقية السكن العائلي )OPGIالترقية والتسيير العقاري )

ذلك إلى قيام أدى ، و التي أنجزت لكنها لم تلبي كل طلبات السكن( البنك، و CNEPحتياط )والا
ذات مؤسسات  تر الخواص، فظهالمجال أمام التعاونيات العقارية ثم المجال للاستثمار  فتحالحكومة ب

وتتمثل  علاقتها مع الغير للقانون الخاص تخضع في تكوينها إلى القانون العام وفيمختلطة  طبيعة
 :هذه المؤسسات في

 : الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري.8أ

 : ديوان الترقية والتسيير العقاري.7أ

 : المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.7أ

 : الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.4أ

 : شركة الترقية العقارية وتأمين العقار.4أ

 الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري. :5أ

المتضمن الاحتياطات العقارية، فبموجب هذا  74/72جدير بالتنويه، قد ألغي الأمر رقم 
وانتقال الدولة إلى اقتصاد  8030بصدور دستور الإلغاء أوكلت مهام البلديات للوكالات العقارية، و 

بموجبه تحررت المعاملات العقارية وجيه العقاري المتضمن الت 09/74 السوق، صدر القانون رقم

                                                             
 ا تسمية ''الديوان الوطني للترقية العقارية''.مؤسسة ترقية السكن العقاري يطلق عليها حالي   1
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في تلك  ات عقارية حرة تتماشى مع النظام المعاشوذلك بإنشاء مؤسس، 1منه 74عملا  بأحكام المادة 
الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري كهيأة تشرف  الفترة، وعلى هذا النحو ظهرت

 عقارية لفائدة البلدية.على المحافظة ال

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  للتسيير والتنظيم العقاري الحضري الوكالة المحلية أنشأت و 
مؤسسة عمومية ذات طابع ة للتنظيم العقاري، وهي المتضمن نشاط الوكالات العقاري 09/494

 .2ما بينهااقتصادي تنشأ عن المجالس الشعبية البلدية والولائية وحدها أو بالتعاون في

قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير لحدد الذي الم 97/493مرسوم التنفيذي رقم بصدور ال
أصبحت هذه  المشار إليه سابق ا 09/494دل للمرسوم رقم والتنظيم العقاريين الحضريين، والمع

تغيرت تسميتها فأصبحت  ، وعلى هذا الأساس3ضع لوصاية المجلس الشعبي الولائيالوكالات تخ
مؤسسة عمومية ذات طابع ، وهي نييالحضر  ننظيم العقاريتسمى بالوكالة الولائية للتسيير والت

 .4واستقلالية مالية صناعي وتجاري لها شخصية معنوية مستقلة

المرقي  ممارسة مهنة :م العقاري الحضري فيتتجلى مهام الوكالة الولائية للتسيير والتنظي
الجماعات المحلية كل العقارات غير  قتناء لفائدةالعقاري لحساب الجماعات المحلية والدولة، وا

حسب بنود محددة في العقارية الحقوق ، وتملك هذه العقارات و المنقولة وكذا الحقوق الموجهة للتعمير
 ترقية التجزئاتوكذا مول به، القيام بعمليات التنظيم العقاري وذلك طبقا للتشريع المعو دفتر الأعباء، 

                                                             

لا تخضع المعاملات العقارية في مجال على أن:>> شار إليه سابق االم 09/74قم من القانون ر  74تنص المادة  1
الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير لأي شرط آخر غير الشروط المتعلقة بأهلية الأطراف وإرادتهم وتعيين موضوع 

 أعلاه<<. 78الاتفاقية المحررة في شكل عقد رسمي طبق ا للتشريع المعمول به، ويستثني من أحكام المادة 
المتضمن نشاط الوكالات العقارية  88/87/8009المؤرخ في  09/494م التنفيذي رقم من المرسو  93المادة  2

 .72/87/8009المؤرخة في  42للتنظيم والتسيير العقاري، ج.ر، ع
، المؤرخة في 23، ج.ر، ع94/88/7997المؤرخ في  97/493من المرسوم التنفيذي رقم  97نص المادة  3

90/88/7997. 
:>>الوكالات العقارية هي مؤسسات 94/90/7997المؤرخ في  994348الدولة في قراره رقم هذا ما أكده مجلس  4

ذات طابع اقتصادي وتجاري، وبالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع المتقاضين خاضعة للقانون الخاص في اختصاص 
 .ضائية الإدارية<<الجهة الق
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، كما لها صلاحيات والمناطق مهما كانت طبيعة نشاطها وذلك طبقا لأدوات التعمير والتهيئة المتخذة
 .1الإنجاز بالصي  المعروفة في الترقية العقارية

 ديوان الترقية والتسيير العقاري. :5أ
زائر بعد الاستقلال الاستعمار الفرنسي، اهتمت الج لاك العقارية المورثة مننتيجة لوضعية الأم

المتضمن  24/847تسوية الملكية العقارية، وكان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم ببقطاع السكن 
 74/27، وبعدها صدر الأمر رقم 2إحداث المديرية العامة للأملاك الشاغرة والتسيير العقاري 

 .3لدواوين الترقية والتسيير العقاري  المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي
ا عبر مراحل متعاقبة، فبمقتضى الأمر رقم تطور  ن الترقية والتسيير العقاري دواويعرفت لقد 

في شكل  ين الترقية والتسيير العقاري أنشأتالمتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي لدواو  74/27
وم شخصية المعنوية والاستقلال المالي، تقمؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري تتمته بال

 .4يتصرف بتفويض من وزير الأشغال العمومية بمهامها تحت وصاية الوالي الذي
تسيير والشروط إحداث وتنظيم وسير دواوين الترقية  المتضمن 72/07الأمر رقم  وبصدور
مؤسسة عمومية ذات طبيعة بحيث أصبحت هذه الدواوين ل ، تغيرت الطبيعة القانونية5العقاري للولاية

تخضع لرقابة و تغطي كامل تراب الولاية و إدارية تتمتع بالاستقلال المالي ولها شخصية معنوية، 
 34/779المرسوم التنفيذي رقم  ، وبصدور6الوالي باعتبار مندوب الحكومة وممثل لجميع الوزراء

                                                             
االم 09/944من المرسوم التنفيذي رقم  97،97،94نص المواد  1  .شار إليه سابق 
  المديرية العامة للأملاك الشاغرةالمتضمن إحداث  84/94/8024المؤرخ في  24/847المرسوم التنفيذي رقم  2

 .74/94/8024المؤرخة في  44ج.ر ع
المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي لدواوين الترقية والتسيير  89/92/8074المؤرخ في  74/27الأمر رقم  3

 .83/92/8074المؤرخة في  40العقاري، ج.ر، ع
 شار إليه سابق ا.الم 74/27ا لنص المادة الأولى من الأمر طبق   4
إحداث وتنظيم وسير دواوين الترقية والتسيير المتضمن شروط  77/89/8072المؤرخ في  72/07الأمر رقم  5

 .90/97/8077المؤرخة في  87العقاري للولاية، ج.ر، ع
 .شار إليه سابق االم 72/07من الأمر  97المادة  6
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، انتقلت الدواوين من الطابع وعملها يةالمتعلق بتنظيم تنظيم دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولا
 .1وزير الداخلة والوزراء المعنيين لإداري إلى الطابع الاقتصادي تعمل تحت وصايةا

ر على مهام ي، كان من الضروري إحداث تغي8030ول الجزائر إلى النظام الاشتراكي سنةبدخ
 التحول في النظام السياسي للبلاددواوين الترقية والتسيير العقاري في كافة المجالات لمسايرة هذا 

المتعلق بتغيير الوضع القانوني للدواوين وتحديد  08/847المرسوم التنفيذي رقم صدور وتجسد ذلك ب
مؤسسة عمومية ذات طابع الذي اعتبر دواوين الترقية والتسيير العقاري  2شروط تنظيم وتسيير عملها

تجاري في قلال المالي تخضع  لقواعد القانون الصناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاست
 .3مها تحت وصاية وزير السكناتؤدي مهو علاقتها مع الغير، 

ترقية الخدمة مهام أصلية ورئيسية وهي في ديوان الترقية والتسيير العقاري يتمثل دور و 
العقارات وملحقاتها المحافظة على ، العمومية في ميدان السكن لاسيما الفئات المحرومة الأقل دخلا  

تعمال المهني والتجاري سقصد الإبقاء عليها صالحة للسكن، إيجار المساكن والمحلات ذات الا
ادة ضمان ترميم الأملاك العقارية وإع، وترقية العقار وتأدية الخدمات لأو التنازل عنهاوالحرفي 

كل متعامل في إنابة مهام ثانوية ب كأعمال أممهام الترقية العقارية الاعتبار إليها وصيانتها، ويتولى 
 .4هالإشراف على المشاريع المسندة إلي

 

 

 
                                                             

المؤرخة في  42، ج.ر، ع94/88/8034المؤرخ في  34/779من المرسوم التنفيذي رقم  97المادة  1
92/88/8034. 

المتضمن تفسير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية  87/94/8008المؤرخ في  08/847رقم المرسوم التنفيذي  2
، المعدل 70/94/8008المؤرخة في  74للترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات ذلك وتنظيم عملها، ج.ر، ع

 .82/92/8007المؤرخة في  97، ج.ر، ع97/98/8007المؤرخ في  07/93المرسوم التنفيذي رقم والمتمم ب
 .شار إليه سابق االم 08/847من المرسوم  97المادة  3
.  http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=10موقع ديوان الترقية التسيير العقاري،  4

 .83:49، الساعة: 80/89/7983تم الاطلاع عليه يوم: 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=10
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 .رقية العقاريةالمؤسسة الوطنية للت :3أ

بموجب المرسوم  ن الوطني للسكن العائلي الذي استحدثاإلى الديو يرجع إنشاء هذه المؤسسة 
الوطني لترقية السكن تحت ، حيث يعمل الديوان 87/90/80391المؤرخ في  39/787التنفيذي رقم 

جميع العمليات المتعلقة بتملك السكن العائلي وفق المخطط الوطني ، وتسند إليه 2وصاية وزير السكن
 .4كما يعمل بتسهيل الحصول على السكن 3للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

التنفيذي  بمرور أربع سنوات من نشأة الديوان الوطني للسكن العائلي تم حله بموجب المرسوم
المحدد لشروط  37/798رقم  مية محلية بموجب المرسوموعوض بمقاولات عمو  34/8775رقم 

التي كانت تمارس نفس المهام الموكلة للديوان 6إنشاء مقاولات عمومية محلية وتنظيمها وسيرها
 .37/798من المرسوم  97لمادة ا لالوطني للسكن العائلي طبق  

الدولة والذي انتهى بمحضر الصادر في  إثر اجتماع مجلس مساهماتعلى 
تم ضمن مقاولات ترقية السكن العائلي في مؤسسة واحدة تسمى المؤسسة الوطنية ، 77/98/79907

 .للترقية العقارية

                                                             
المتضمن إنشاء الديوان الوطني  87/90/8039المؤرخ في  39/787من المرسوم التنفيذي رقم  97تنص المادة  1

:>>تنتقل إلى الديوان في إطار التنظيم الجاري على أن 82/90/8039المؤرخة في  73للسكن العائلي، ج.ر، ع
مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل التي تعود للشركة العقارية الجزائرية، التي تم المعمول به، 

 حلها لتمكن من إنجاز مهمته<<.
 .المشار إليه سابق ا 39/787التنفيذي من المرسوم  48المادة نص  2
 المشار إليه سابق ا. 39/787ن المرسوم رقم المادة الثانية منص  3
 المشار إليه سابق ا. 39/787من المرسوم رقم  72نص المادة  4
المتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل  78/97/8034المؤرخ في  34/877المرسوم التنفيذي رقم  5

 .74/97/8034المؤرخة في  79، ج.ر، عأعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته لمستخدميه
يحدد شروط إنشاء المقولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها  80/97/8037خ في المؤر  37/798رقم المرسوم  6

 .77/97/8037المؤرخة في  87ج.ر، ع
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  79/93/7998المؤرخ في  98/94الأمر رقم من  94المادة  7

 .77/93/7998المؤرخة في  47وتسييرها وخصوصيتها ج.ر،ع



 

 253 

بغرض الشروع في أي العقاري : اقتناء الوعاء الوطنية للترقية العقارية بـتختص المؤسسة 
الموجهة عقارات الويل إنجاز مجموعات عقارية مثل: عملية من شأنها المساهمة في تصميم وتم

ي، كما تقوم المحلات ذات الاستعمال المهني والتجار  ة وكذافرديأو  ةجماعيسواء كانت لسكن ل
للخدمة العمومية وتخصيص قطع إنجاز برامج تخصيص مجهزة  باقتناء القطع الأرضية من أجل

 1لبيعل اقتنائها قصد إعادة تأهيلها وترميمها وإعادة هيكلتها على أن تكون مخصصة كذلكو للبيع، 
ا تختص المؤسسةو  بتسيير الأملاك العقارية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك  أيض 

 .لصالحها أو لصالح الغير

 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. :6أ

 08/843بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم أنشأت الوكالة الوطنية لتحسين والسكن وتطويره 
:>>تنشأ في شكل مؤسسة أن ، حيث نصت المادة الأولى منه على87/94/80082ؤرخ في الم

وكالة تحسين السكن وتطويره  ا للتشريع المعمول به وتجاري وفقا  عمومية ذات طابع صناعي
 وتدعى في صلب النص الوكالة.

 .تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي<<

، كما تمسك المحاسبة 3تتمتع هذه الوكالة بالطابع الصناعي والتجاري في معاملاتها مع الغيرو 
 4تمارس وظائفها تحت وصاية وزير السكنو ي للمحاسبة، طط الوطنا للمخعلى الشكل التجاري طبق  

                                                             
 راسات القانونية، جامعة يحي فارسسفيان ذبيح، النظام القانون للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الد 1

 .807، ص7979، جانفي98المدية ع
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن  87/94/8008المؤرخ في  08/843المرسوم التنفيذي رقم  2

 .70/94/8008المؤرخة في  74وتطويره ج.ر، ع
 شار إليه سابقًا.الم 08/843لى من المرسوم المادة الأو نص  3
 شار إليه سابقاً.الم 08/843التنفيذي رقم من المرسوم  97المادة نص  4
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المؤسسة بالمهام الواردة في المادة للترقية العقارية، وتختص شأنها في ذلك شأن المؤسسة الوطنية 
 .1شار إليه سابق امال 08/847من المرسوم التنفيذي رقم  97

 شركة الترقية العقارية وتأمين العقار. :2أ

ا في تمويل مشاريع إنجاز ا مهم  للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط دور  في السابق كان 
المتضمن القانون الأساسي  24/777القانون رقم موجب هذا الصندوق ب أنشئو السكنات الترقوية، 
 ة، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوي2للتوفير والاحتياط
 .3والاستقلال المالي

ي المتعلق بالترقية العقارية والمرسوم التشريع 32/97رقم القانون  كل من وبالرجوع إلى
من أهم  الوطني للتوفير والاحتياط )الملغيان(، كان الصندوق المتعلق بالنشاط العقاري  07/97
ا متعاملين في الترقية العقارية، ال الترقية شركة "ذلك تم إنشاء فرع شركة تابعة للصندوق تسمى لوتبع 

، تهتم بإنجاز مشاريع الترقية العقارية "شركة الترقية العقارية"عدلت تسميتها إلى " العقارية للمدخرين
م حله وتعويضه بشركة ت (CNEP)صندوق الوطني للتوفير والاحتياطأن ال بيعها للمدخرين غيرو 

واقتصر دور حيث أصبح أصحاب هذه الشركة هم مجموعة من شركات التأمين، تأمين العقار، 
 .4في تمويل المقترضين دون التدخل في إنجاز السكناتالوطني للتوفير والاحتياط الصندوق 

 المرقي العقاري الخاص. ب:

المتعلق  72/07لأول مرة في الجزائر بموجب الأمر رقم لقد ظهر المرقي العقاري الخاص 
شركة مدنية هدفها الأساسي هو  بتنظيم التعاون العقاري في شكل تعاونيات عقارية، وهي عبارة عن

ا إلىال من هذا الأمر، وبصدور القانون رقم  97المادة  حصول على ملكية السكن العائلي استناد 
                                                             

تتمثل هذه المهام في: ترويج السوق العقارية وتطويرها، القضاء على السكن غير الصحي، تحديث الأنسجة القديمة  1
ميمها وإصلاحها، تغيير البنية الحضرية، إنشاء مدن جديدة، إعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتع

 .قصد تطويرها
المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  89/93/8024المؤرخ في  24/777القانون رقم  2

 .78/87/8024المؤرخة في  22ج.ر، ع
 شار إليه سابق ا.الم 24/777من القانون رقم  المادة الثانيةنص  3
 .874، صبقساالمرجع الإيمان بوستة،  4
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ا 32/97 القيام بإنجاز عمليات الترقية العقارية سواء كان رع على المكتتب ألزم المش المشار إليه سابق 
المشار  07/97المرسوم التشريعي رقم  ، وبمقتضى1ا للقانون الخاصا خضع  ا أو معنوي  ا طبيعي  شخص  

الاستثمار في الترقية مجال  فسحنتيجة  لمرقين العقاريين في تزايد مستمرأصبح عدد ا إليه سابق ا
 .2لقضاء على أزمة السكنمن أجل ا العقارية أمام الخواص

أو معنوي  اعتبر المشرع كل شخص طبيعي المسار إليه سابق ا 88/94بصدور القانون رقم و 
ا ا عقاري  يبادر بإحدى عمليات الترقية العقارية من بناء أو تشييد أو إعادة هيكلة أو تجديد...إلخ مرقي  

 .من القانون نفسه 97حسب نص المادة 

لمرقي ، فااا معنوي  ا أو شخص  ا طبيعي  المرقي العقاري الخاص قد يكون شخص   ،صفوة القول
لتلبية حاجياتهم الخاصة  ةالترقية العقاريالعقاري الخاص الشخص الطبيعي هو الذي يبادر بعمليات 

المرقي العقاري الخاص الشخص المعنوي، فقد يكون في  جعلهم يخضعون للقانون المدني، بينمامما ي
، أو في شكل أشخاص متعددة 3(EURL)شكل شخص واحد في إطار شركة الشخص الوحيد 

 .SPA))5ة أو شركة التوصية أو شركة المساهمSARL))4ات المسئولية المحدودة كشركة ذ

 .الخاص مهنة المرقي العقاري  القانونية لممارسةشروط ال :3

يمثل ممارسة نشاط الترقية العقارية مهنة مقننة تقوم خاصة على عدم جواز الجمع بينها وبين 
قانونية حيث اشترط المشرع الجزائري لممارستها أي نشاط مدفوع الأجر، وهي مهنة تخضع لضوابط 

، يمكن تقسيمها إلى صنفين: شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري بصفته القانونية جملة من الشروط
 تاجر ا، وشروط أخرى يفرضها قانون الترقية العقارية والمراسيم التطبيقية له.

 
                                                             

 .804ص ،بقساالمرجع السفيان ذبيح،  1
 .47، صبقساالمرجع ال، بوستةإيمان  2

المتضمن القانون التجاري  72/90/8074المؤرخ في  74/40الفقرة الثانية من الأمر رقم  424المادة  نصيراجع  3
 79/87/7984المؤرخ في  84/79، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 80/87/8074رخة في المؤ  898ج.ر، ع
 .79/87/7984المؤرخة في  78ج.ر، ع

 المشار إليه سابق ا. 74/40الأمر رقم الفقرة الأولى من  424المادة  نص 4
 المشار إليه سابق ا. 407المادة  نص 5
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 اجراا:أ. الشروط الواجب توافرها في المرقي العقاري بصفته ت

>>يسمح لكل شخص :على أن المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  80المادة  تنص
أو معنوي مؤهل للقيام بأعمال التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضوع المادتين طبيعي 

 الشروط المحددة في هذا القانون<<ا للتشريع المعمول به، وحسب طبقا  هأعلا 53و 23

بائع ال اعتبر المرقي العقاري بصفتهرع الجزائري المشأن  جلي ا من خلال هذا النصيتبين لنا 
انونية لمزاولة النشاط التجاري فر الشروط القمما يقتضي تو  ،1يتمتع بصفة التاجرفي عقد حفظ الحق 

القيام بالأعمال التجارية على وجه الامتهان، والتمتع بالأهلية التجارية، والقيد في السجل  وهي:
، والالتزام بالتصريح ير المشروعة ودفع الضرائبعدم المنافسة غالتجاري وإمساك السجل التجاري، 

سوف  وهذه الشروطفي حالة التوقف عن دفع ديونه وخضوعه لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية، 
 :على النحو الآتي نتناولها في فقرات مستقلة

 : القيام بالأعمال التجارية على وجه الامتهان.8أ

 : التمتع بالأهلية التجارية.7أ

 : القيد في السجل التجاري.7أ

 : إمساك السجل التجاري.4أ

 : عدم المنافسة غير المشروعة للتجار.4أ

 الضرائب. تسديد: 2أ

 التوقف عن دفع ديونه وخضوعه لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية.التصريح في حالة  :7أ

 : القيام بالأعمال التجارية على وجه الامتهان.5أ

يجب لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بممارسة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ودائمة 
 98ما تقتضيه المادة وأن يباشر الشخص الأعمال التجارية بشكل اعتيادي على وجه الامتهان حسب 

من ق.م.ت.ج، ويقصد بالأعمال التجارية هي الأعمال الأصلية، فإذا قام الشخص بأعمال تجارية 

                                                             
 .27، صبقساالمرجع اللامية كتو،  1
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بصفة انفرادية بشكل عارض لا يعد تاجر ا وإن كان يطبق على هذه الأعمال القانون التجاري ومن 
وهو عنصر مادي مفاده تكرار القيام بالأعمال  الاعتيادذلك تتحدد عناصر الأعمال التجارية في: 

وهو عنصر معنوي، فيجب أن يكون الاعتياد بقصد اتخاذ وضعية  والقصدالتجارية بصفة منتظمة، 
حيث يمارس الشخص العمل التجاري ب الاستقلالبمظهر صاحب المهنة، و  معينة وهي الظهور

 .1لحسابه الخاص وليس لحساب الغير

انون من الق 97المرقي العقاري الذي جاء به المشرع الجزائري في المادة وبالرجوع إلى تعريف 
ا 88/94رقم  يجب أن يعتاد ممارسة  االشرط، غير أنه بصفته تاجر   لم يشر إلى هذا مشار إليه سابق 

نشاطه، وبالتالي يمنع عليه مهنة أخرى، ويترتب على ذلك أن كل تغيير يطرأ على شكل وتسمية 
تغيير المسير أثناء ممارسة النشاط يؤدي إلى بطلان الاعتماد ما لم يطلب تجديدها وعنوان الشركة و 

 .2مشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77وفق الشروط القانونية الواردة في المادة 

 : التمتع بالأهلية التجارية.5أ

يجب أن تتوفر في  وإنماصفة التاجر، الشخص لا تكفي لممارسة الأعمال التجارية اكتساب 
ب تالشخص الأهلية القانونية لاحتراف التجارة، والتي هي قدرة الشخص على مباشرة الأعمال التي يتر 

ولا المشار إليه سابق ا  88/94غير أن لا القانون رقم  ،عليها كسب الحقوق والتحمل بالالتزامات
 ةا يجعلنا نعود إلى القواعد العاممم القانون التجاري تناول مسألة أهلية التاجر أو المرقي العقاري،

سنة يجوز له ممارسة التجارة  80كل شخص بل  سن  من القانون المدني 49كام المادة  بأحلا  مفع
يجوز  49كاستثناء على المادة غير و صبه بعارض من عوارض الأهلية، طالما أهليته كاملة ولم ي
يستطيع مزاولة التجارة بشرط الحصول  ا أو أنثى،سنة سواء كان ذكر   83للقاصر أي كل من سن 

على الإذن من الأدب إذا كان على قيد الحياة أو من الأم في حالة وفاة الأب أو على قرار من 
)موجود إلا بعض المناطق في مجلس العائلة بشرط أن يكون مصادق عليه من طرف المحكمة

 . 3، ويرفق هذا الإذن مع طلب القيد في السجل التجاري الجزائر(

                                                             
 ، ديوان المطبوعات الجامعية92، طنادية فوضيل، القانون، التجاري)الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري( 1

 .874-877ص 7994الجزائر، طبعة
 .44سهام مسكر التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، المرجع السابق، ص 2
 ار إليه سابق ا.شم 74/40من الأمر  94المادة  3
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تحدد أهليته في الحدود التي يعينها  لشخص المعنوي كشركات الترقية العقاريةوبخصوص ا
، وفي المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  49ا للمادة سند إنشائها أو التي يقررها القانون طبق  

لمادة الشركة بالشخصية المعنوية إلا بقيدها في السجل التجاري طبقا لنص ا عهذا الصدد لا تتمت
 .1المشار إليه سابق ا 74/40مر رقم من الأ 440

 : القيد في السجل التجاري.3أ

على المرقي العقاري حتى يمكنه ممارسة نشاطات الترقية العقارية القيد في السجل  تعيني
أكدته المادة ما  وهذا، المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  94المادة  وفق ا لمقتضياتالتجاري 

لهذا الإجراء أثر على اكتساب صفة  شار إليه سابق ا لمام 87/34المرسوم التنفيذي رقم من  74
 .المشار إليه سابق ا 74/40مر رقم من الأ 78 بأحكام المادة التاجر عملا  

وعلى هذا، يجب على المرقي العقاري بعد حصوله على الاعتماد إيداع ملف مرفق ا بالوثائق 
وننوه ة مع الاعتماد لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه على مستوى كل ولاية اللازم

إلى أن السجل التجاري ليس محدد بتاريخ محدد باستثناء صدور قانون جديد يحدد القيد في السجل 
لقيد أثر التجاري، كما القيد يعتبر ركن شكلي ا يؤدي تحلفه إلى بطلان الشركة، زيادة على ذلك يرتب ا
وإلزامية  ،قانوني يتمثل فيشهر نشاطه بحيث يكون للغير الاطلاع على وضعيته ومركز مؤسسته

 .2مسكه للدفاتر التجارية

 .مسك الدفاتر التجارية: 6أ

من ق.ت.ج كل تاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي له صفة  90عملا  بأحكام المادة 
وعلة النحو فإن الشخص المدني يعفى من هذا الالتزام الذي لا التاجر ملزم بإمساك الدفاتر التجارية، 

يلقى إلا على عاتق التاجر الذي يجب عليه إمساك هذه الدفاتر بشكل يكفل بيان مركزه المالي وبيان 
، وتنقسم الدفاتر التجارية إلى: دفتر اليومية 3ما عليه من ديون تترتب عن مزاولته لنشاطه التجاري 

ا بعد يوم  وهو عبارة عن سجل يومي لحياة التاجر بحيث يقيد فيه جميع العلميات التي يقوم بها يوم 
                                                             

لمين لعريط، قراءة في شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري وفقا للتشريع الجزائري، دراسات وأبحاث، المجلة العربية  1
 .38، ص7980، جوان97للأبحاث في العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة زيان عاشور، الجلفة، ع

 .40لترقوية، المرجع السابق، صسهام مسكر، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات ا 2
 .847نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 3
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من ق.ت.ج وهو إلزامي، تقدر  89، ودفتر الجرد والميزانية أشارة إليه المادة من بيع واقتراض...إلخ
فيه بصفة إجمالية جميع العناصر المكونة لذمة التاجر سواء كانت مادية كالبضائع أو غير مادية 

ا إمساك دفاتر أخرى اختيارية تمليها مهنه أهمها: دفتر ك الحقوق قبل الغير، ويمكن للتاجر أيض 
 .1الأستاذ ودفتر الصندوق أو الخزانة

 : عدم المنافسة غير المشروعة للتجار.2أ

ن حرية ممارسة مهنة التجارية بقصد الربح بواسطة اجتذاب أكبر عدد من العملاء لمنتوجه إ
، فإذا كانت الوسائل والطرق قد يؤدي إلى  ا مماثلا  إحداث منافسة بين التجار الذي يمارسون نشاط 

التي يستعملها التاجر من أجل الترويج لمنتوجه غير مشروعة، يحق للتاجر الذي لحقه ضرر الرجوع 
، كما هو الحال بالنسبة 2على المتسبب فيه بالتعويض عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة

الترقوية التي تعرف ارتفاع في الأسعار نظر ا لعدم اهتمام السلطات العمومية بضبطها بما  للسكنات
 .3يتناسب مع سعرها الحقيقي

 الضرائب. : تسديد4أ

بعد قيد المرقي العقاري في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، يلتزم بتسديد جملة من 
بدفع الضريبة المستحقة عن ممارسة نشاطه التجاري     يقومالضرائب، وكما هو معلوم كل تاجر 

 (IRG) غير أنه يستثنى من ذلك المرقي العقاري فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي 

وفق الشروط التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  (IBS)والضريبة على الربح 
لإعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة المحدد نموذج دفتر الشروط المتعلق با 88/94/8003

فيما يتعلق  (TVA)للرسم على القيمة المضافة  %07على الربح، ويستفيد من تخفيض بنسبة 
بعمليات إعادة التهيئة وتشييد المحلات للاستعمال السكني، بينما المحلات المخصصة لمزاولة نشاط 

صم، كما يفرض عليه رسم على مع الحق في الخ %17تجاري أو حرفي أو مهني تخفض إلى 

                                                             
دفتر الأستاذ من أهم الدفاتر التي جرت عادة التجار على إمساكها، بحيث تصب فيه جميع الدفاتر الفرعية السابقة  1

نة يقيد فيه حركة النقود وتظهر فيه النتائج النهائية لتحركات عناصر المشروع التجارية، أما دفاتر الصندوق أو الخزا
 .844التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه يراجع: نادية فوضيل، المرجع السابق، ص

 .807نادية فوضيل، المرجع نفسه، ص 2
 .28سهام مسكر، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، المرجع السابق، ص 3
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فيما يخص الأشغال العقارية المنجزة من طرف المرقين العقاريين في  %02النشاط المهني مقدر بــ
لأملاك المنجزة، كما يتحمل رسم تسجيل عقد البيع طار نشاطهم من التسليم القانوني أو المادي لإ

 .051%المقدر بـــ

 الإفلاس والتسوية القضائية.: خضوع المرقي العقاري لأحكام 0أ

يخضع المرقي العقاري بصفته تاجر ا لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية الوارد النص عليها في 
 88/94غير أنه بالرجوع إلى قانون الترقية العقارية رقم من ق.ت.ج،  723إلى  743المواد 

ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة منه التي تلزم المرقي العقاري باكتتاب  44وبالتحديد في المادة 
المتبادلة في الترقية العقارية من أجل تمويل مشروعه العقاري، نجدها لم تفرق بيع عقد حفظ الحق 
والبيع على التصاميم، بحيث يتدخل الصندوق في حالة إفلاس المرقي العقاري لإتمام إنجاز الأشغال 

ة، في حين يمنع القانون على المرقي العقاري بتعيين مرقي عقاري آخر في حدود الأموال المدفوع
بموجب عقد حفظ قبول أي تسبيق مالي أو دفعات قبل التوقيع على العقد تحت طائلة عقوبات 
جزائية، وبالتالي يستثنى هذا العقد من الضمان بما أنه مبني على المجازفة، فإذا نجح توج بإبرام عقد 

ا البيع النهائي أما إذا فشل يعود بأثر رج عي بما أنه يمنح حق العدول للمقتني والمرقي العقاري مع 
وعلى هذا الأساس تدخل صندوق الضمان يتقصر على عقد البيع على التصاميم بما أن المقتني 

 .2ملزم بدفع تسبيقات للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال من أجل تمويل المشروع

 المراسيم التطبيقية له.الشروط التي يفرضها قانون الترقية العقارية و  ب:

الجنسية الجزائرية ، وتتجسد هذه الشروط في: حصوله على الاعتماد، التمتع بالسن القانوني
 إثبات القدرات المالية الكافية لإنجاز مشروعه، وتقديم ضمانات حسن السلوك التمتع بالحقوق المدنية

إثبات وجود محلات ذات استعمال تجاري و ، إثبات الكفاءة المهنية المرتبط بنشاط الترقية العقارية
 وسوف نتناول هذه الشروط بالتفصيل وفق الترتيب الآتي:، ملائمة

 : الحصول على الاعتماد.8ب

                                                             
كما يلتزم المرقي العقاري بدفع المستحقات لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتصريح بالنشاط والموظفين وحوادث  1

 .24-27-27سهام مسكر، المرجع نفسه، صالعمل والأمراض المهنية، يراجع: 

 .749سهام مسكر، المرجع نفسه، ص 2
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 : التمتع بالسن القانوني.7ب

 : التمتع بالجنسية الجزائرية.7ب

 : التمتع بالحقوق المدنية وتقديم ضمانات حسن السلوك.4ب

 الكافية لإنجاز مشروعه.: إثبات القدرات المالية 4ب

 : إثبات الكفاءة المهنية المرتبطة بنشاط الترقية العقارية.2ب

 : إثبات وجود محلات ذات استعمال تجاري ملائمة.7ب

 إلزامية الحصول على الاعتماد.: 5ب

 ضرورة حصول كل من هي المشار إليه سابق ا 88/94جاء به القانون رقم الأحكام التي أهم 
من القانون رقم  97ف 94المادة  كما ورد فييريد ممارسة نشاطات الترقية العقارية على اعتماد 

لم يحدد شروط  88/94الجدير بالذكر أن المشرع بمقتضى قانون الترقية العقارية رقم ، و 88/941
وهو ما  ،2أحال كيفية منح الاعتماد إلى التنظيمالاعتماد وإنما  حصول المرقي العقاري الخاص على

الذي حدد بدقة الشروط الواجب توافرها في المرقي  87/34بصدور المرسوم التنفيذي رقم فعلا  تم 
 ، والتي سنفصل فيها فيما يأتي.3ا لطلب الاعتمادا أو معنوي  العقاري شخصا طبيعي  

 : السن القانوني.5ب

 أن يكون عمرهالمرقي العقاري اشترط في  لقواعد العامةالمشرع الجزائري واستثناء  على ااشترط 
جاء  حيث ي نصوص الترقية العقارية السابقة وهذا شرط جديد لم يكن موجود ف ،4سنة على الأقل 74

                                                             
 المشار إليه سابق ا. 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  94ما أكدته كذلك المادة  ذاوه 1
 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  92نص المادة  2
بوعتبة فوزية، الضوابط القانونية لممارسة مهنة المرقي العقاري في ظل التشريع الجزائري على ضوء أحدث يراجع:  3

 .887، ص7894تيسمسيلت، ديسمبربن يحي،  المركز الجامعي أحمدالتعديلات، مجلة المعيار، 
المرقي العقاري من بعض المهن الحرة مهنة نرى أن المشرع الجزائري أراد من اشتراط هذا السن هو محاولة تقريب  4

 سنة كالموثق، طالما أن المشرع اعتبر مهنة المرقي العقاري من المهن الحر. 74التي يشترط لمزاولتها سن 
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      الشرط ، ويعتبر هذا البند الأول 98ف 92في المادة  87/34المرسوم التنفيذي رقم  بموجب
لكل من  فتحت المجالالتي  إليه سابق ا المشار 88/94من القانون رقم  80ا لما جاء في المادة د  قي

 .لذلك اا معين  يتمتع بالأهلية التجارية ممارسة نشاط الترقية العقارية دون أن تحدد سن  

 التمتع بالجنسية الجزائرية. :3ب

يسمح بالاكتتاب في إحدى عمليات  شار إليه سابق االم 32/97القانون رقم  بموجبالمشرع كان 
بصدور المرسوم ، و 1الترقية فقط للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحمل الجنسية الجزائرية

ا ا أو معنوي  ا طبيعي  سمح لكل شخص سواء كان شخص   شار إليه سابق االم 07/97التشريعي رقم 
المشار  88/94القانون رقم  غير أن ،2الوطني والأجنبي بمزاولة مهنة المتعامل في الترقية العقارية

واستمر الأمر إلى ما هو ، المرقي العقاري الوطني أو الأجنبي أصبح المشرع لا يفرق بين إليه سابق ا
 92المادة يشترط في الذي شار إليه سابق ا و الم 87/34م التنفيذي رقم إلى حين صدور المرسو عليه 

ممارسة مهنة المرقي العقاري أن  أن يكون الشخص الطبيعي الذي يرغب في نهالبند الثاني م 98ف
، وبهذا الشرط يكون المشرع الجزائري قد غلق مجال المبادرة في مشاريع الترقية العقارية ايكون جزائري  

 .3أمام الاستثمارات الأجنبية

أي الجزائري  ا للتشريعيكفي أن يكون خضع  المرقي العقاري شخص معنوي أجنبي كان إذا و 
 من ق.ت.ج 97ف 447ذا حسب المادة وهمتواجد بالجزائر مقره الرئيسي أو على الأقل أحد فروعه 

وهذا ما يشكل ضمانة ضد التهرب أو النزاعات التي قد تحصل بحيث يكون تحت رقابة الدولة 
 .4الجزائرية

 
                                                             

 .المشار إليه سابق ا 32/97من القانون رقم  93المادة نص  1
 .المشار إليه سابق ا 07/97من المرسوم التشريعي رقم  92و 97المادة نص  2

ا ا وثيق  وسبب ذلك هو كون أن نشاط الترقية العقارية حساس لأنه يتعلق بالدرجة الأولى بالسكن الذي يرتب ارتباط   3
المرجع إيمان بوستة، بالمواطن وبالبيئة الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية الخاصة بالمجتمع الجزائري، يراجع: 

 .28، صالسابق
يوسف زروق، الضمانات القانونية والاستثمارية لممارسة نشاط المرقي العقاري الخاص في الجزائر، مجلة الحقوق  4

 .770-773، ص7987، جوان97ور، خنشلة، عوالعلوم السياسية، جامعة عباس لغر 
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 .سن السلوكتقديم ضمانات حالتمتع بالحقوق المدنية و  :6ب

أن  زاولة نشاط الترقية العقاريةعلى اعتماد لميتقدم بطلب للحصول كل شخص على  يتعين
والمادة  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  8ف 78لمادة يكون متمتع ا بالحقوق المدنية طبق ا ل

 .شار إليه سابق االم 87/34البند الخامس من المرسوم التنفيذي رقم  98ف 92

     وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة ضمانات حسن السيرة والسلوك  يهقدمت فضلا  على
 88/94من القانون رقم  79ة أي القيام بإحدى الأفعال الواردة في نص المادة أو أحد موانع الممارس

ا  .1المشار إليه سابق 

هي  وإنمالنشاط الترقية العقارية، أن هذه الموانع ليست بمثابة تضييق  جدير بالتنويه ههنا،و 
تلتقي فيه العديد من المصالح مركب و  هكونوالمنافسة النزيهة في هذا الميدان لممارسة يس لتكر 
 .2تحمي كل من يتعامل مع المرقي العقاري و 

 .مشروعه القدرات المالية الكافية لإنجاز إثبات :2ب

المشاريع تمكنه من إتمام المشرع الجزائري أن يكون للمرقي العقاري قدرات مالية كافية  طاشتر 
شار إليه الم 88/94من القانون رقم  87 بأحكام المادة عملا  المعدة للسكن أو الإيجار العقارية 

                                                             
المشار إليه  88/94من القانون رقم  79نعا لمزاولة مهنة المرقي العقاري حسب المادة متعتبر تتمثل الأفعال التي  1

 ية، إصدار شيك بدون رصيد، الرشوةفي: التزوير واستخدام المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكسابق ا 
  ا بموجب الأحكام الخاصة بالشركاتشهادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي، وجميع الجنح المنصوص عليه

النقطة يطرح إشكال وهو: في حالة ارتكاب المرقي العقاري أحد هذه الأفعال بعد حصوله على الاعتماد، لأنه  هفي هذ
حيفة السوابق العدلية تثبت الأفعال المرتكبة، فلا يحصل قبل حصوله على الاعتماد لا يثير إشكال، باعتبار أن ص

على الاعتماد، أما إذا ارتكب الفعل بعد الحصول على الاعتماد، فهذه الحالة لم ينظمها المشرع، بل نص فقط على 
الثالثة  الفقرة 24 بأحكام المادة حالة ارتكابه لفعل الغش الضريبي والتي رتب عليها السحب التلقائي للاعتماد عملا  

المسؤولية الإدارية والجزائية  ، يراجع: محمد الصغير سعداوي المشار إليه سابق ا 88/94البند الثالث من القانون رقم 
الواقع –رية في الجزائر المتعلق بنشاط الترقية العقارية، الملتقى الوطني حول الترقية العقا 88/94في القانون 

 )غير منشور( م الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلةسق، 7987 /97/ 73و 77يومي  -والأفاق
 .787ص

 .737، صبقساالمرجع اليوسف زروق،  2
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 المشار إليه سابق ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  92د هذا الشرط بمقتضى المادة وجس 1سابق ا
       لموارد مالية كافية لإنجازه مشروعهدت على ضرورة أن يثبت المرقي العقاري امتلاكه التي أك  

كيفية تطبيق هذا الشرط إلى صدور قرار وزاري مشترك بين  أحال المشرعو ، 2أو مشاريعه العقارية
 .الوزير المكلف بالملية والوزير المكلف بالسكن

منه على ضرورة  98نص في المادة  ث، حي92/87/79873 تاريخبهذا القرار فعل صدر بالو 
ة لإنجاز مشاريعه اكتتاب طالب الاعتماد تصريح شرفي يثبت فيه إمكانياته في تعبئة الموارد الكافي

 القرار الوزاري. ذج حدده ملحقأن يكون هذا التصريح وفق نمو العقارية، و 

المالية المخصصة المقصود من الموارد من القرار الوزاري المشترك  97حددت المادة  قدل 
 هي موجهة، وعليه هذه الموارد المالية للمرقي العقاري وهي: القروض البنكية التي يكتتبها هذا الأخير

ما إطار عقد حفظ الحق بفي بها المرقي العقاري التي يبادر  ةلتمويل جميع نشاطات الترقية العقاري
ميم اللجوء إلى قروض البيع على التصامنع المرقي العقاري في إطار عقد الجزائري أن المشرع 

 لتمويل مشروعه. لتي يدفعها المقتنينه يستفيد من الأقساط اعقارية لأ

 .بنشاط الترقية العقارية ةإثبات الكفاءة المهنية المرتبط :4ب

بعدما كان القانون يشترط في المرقي العقاري مؤهلات علمية أصبح يكتفي بالمؤهلات المهنية 
 87/34في البند السادس من المرسوم التنفيذي رقم  98ف 92المادة  نص ىبمقتضفقط، وذلك 

بالنسبة للشخص المعنوي حيازته أن يثبت المرقي العقاري والمسير  شار إليه سابق ا، حيث يتعينالم
شهادة ة المهنية حيازة المرقي العقاري كفاءات مهنية مرتبطة بالنشاط الذي يمارسه، ويقصد بالكفاء

عليا في ميدان الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال 
تقني يسمح بمزاولة نشاط المرقي العقاري، وإذا لم يستوفي المرقي العقاري على هذا الشرط يمكن له 

                                                             
:>>يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة أنعلى  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  87تنص المادة  1

 هذا المجال والقدرات المالية الكافية.للبيع أو الإيجار، محترفون يمتلكون المهارات في 
 .880-883، صبقساالمرجع الفوزية بوعتبة،  2
د المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي ار يتعلق بإثبات المو  92/87/7987القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3

 .87/98/7987المؤرخة في  97العقاري، ج.ر، ع
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ما يشكل حماية للمرقي  ، وهذا1يةالاستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير يتوفر فيه شرط الكفاءة المهن
ليست له كفاءة مهنية بموجبها يميز بين ارد اللازمة لإنجازه مشروعه و العقاري الذي تتوفر لديه المو 

 .2المخاطر الناجمة عن النشاط الذي يبادر به الذي قد يؤدي إلى إفلاسه

 .ال تجاري ملائمةإثبات وجود محلات ذات استعم: 0ب

ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  97 بنص المادة عملا   يلتزم المرقي  المشار إليه سابق 
أن ولة لائقة ومعقولة للمهنة، و العقاري بإثبات وجود محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح بمزا

إثبات وجود محلات عند التسجيل في الجدول الوطني للمرقين تكون مجهزة بوسائل الاتصال، و 
 .3يينالعقار 

 صاحب حفظ الحق. :اثانيا 

خصه المشرع الجزائري بعدة قد هو الطرف الثاني في عقد حفظ الحق، و صاحب حفظ الحق 
مصطلح "المترشح يطلق عليه  المشار إليه سابق ا 32/97ت، فكان بموجب القانون رقم مصطلحا
 المشار إليه سابق ا أصبح يسمى "صاحب حفظ الحق" 88/94وبصدور القانون رقم  ،للملكية"

تضمن شروط خاصة والمراسيم التطبيقية لم يالمشار إليه سابق ا  88/94القانون رقم وبمقتضى أحكام 
من حيث تمتعه  لعامة الواردة في القانون المدنييخضع للقواعد افهو لصاحب حفظ الحق، وبالتالي 

ض لا يعتريه عارض من عوار ن سنة(، وأ 80بأهلية التصرف التي يكتسبها ببلوغه سن الرشد )

                                                             
 المشار إليه سابق ا. 87/34الفقرة الثانية في البند السادس من المرسوم التنفيذي رقم  92نص المادة  1

المعدل والمتمم للمرسوم  72/97/7987المؤرخ في  87/02لكن المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
، نجده قد استغنى عن شرط إثبات 92/97/7987المؤرخة في  87المشار إليه سابق ا ج.ر، ع 87/34التنفيذي رقم 

 الكفاءة المهنية فحتما هذا التعديل لا يخدم نشاط الترقية العقارية في الجزائر ولا يساهم في تطويرها.
 .739-770، صبقساالمرجع اليوسف زروق،  2

تأمين  أعلاه قد استغنى عن شرط ضرورة اكتتاب عقد 87/02المرسوم رقم  قتضىالمشرع بمتجدر الإشارة إلى أن  3
صفة لم يكتسب بعد  نهن ما فعل بذلك طالما أولية المدنية والمهنية عن لنشاطاته، وحسؤ عن العواقب المالية والمس

     34ص بق،سالامرجع الجع: لمين لعريط، وهذا الشرط يعتبر من التزامات المرقي العقاري، يرا المرقي العقاري 
 .23ص المرجع السابق،إيمان بوستة، 
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لا يشوب إرادته ن أالأهلية من جنون أو عته أو سفه وموانع الأهلية كالحكم عليه بعقوبة جنائية إلى و 
 عيب من عيوب الإرادة.

لبيانات الواردة في الملحق الثاني المتعلق بنموذج عقد حفظ الحق من المرسوم ل نااستقراءبو 
أن صاحب حفظ الحق يكون  تحديد هوية أطراف العقد، يتبين لنا فيما يخص 87/478التنفيذي رقم 

 .1أو معنوي  طبيعي شخصفيه إما يكون المقتني فقط، بخلاف عقد البيع التصاميم  اا طبيعي  شخص  

 :البند الثاني
 الحق. في عقد حفظ موضوع التراضي

الحق على المسائل يستلزم لانعقاد عقد حفظ الحق تطابق إرادة المرقي العقاري وصاحب حفظ 
ية المحفوظة والثمن البناالاتفاق على :في تتمثلو  تحدد ماهية العقد الجوهرية بما أنه وهي التي

 الوفاء بالثمن.ل سليم العقار وأجل تلاسيما ما يتعلق منها أج الأجلو 

 نقوم بدراسة تلك المسائل الجوهرية وفق فقرات مستقلة وبالشكل الآتي:وف وعليه س 

: الاتفاق على البناية محل حفظ الحق.  أولا 

 ثاني ا: الاتفاق على الثمن.

 .الث ا: الاتفاق على الأجلث

 .محل حفظ الحق البنايةالاتفاق على  :أولاا 

على المبيع، فإذا عرض  لابد من تطابق إرادة البائع والمشتري حتى ينعقد عقد البيع عموم ا 
ا، وجب أن تتجه إرادة الطرف الآخر إلى قبول شراء هذا  معين  أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه مالا  

 .2المال ذاته

                                                             

الحق في الشخص الطبيعي، ليحصر نطاق هذا العقد في المحلات ذات  المشرع الجزائري قصر عقد حفظ 1
الاستعمال السكني أو المهني وبالتالي تستبعد المشاريع الكبرى التي يبادر بها الشخص المعنوي في شكل الشركات 

 897، صبقساالمرجع الخواثرة،  لمؤسسات العمومية، يراجع: ساميةالتجارية أو ا
 .47، صبقساالمرجع الزاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  2
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المبيع في عقد حفظ الحق في العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء حسب  يتمثلهذا، وعلى 
البناية على طرفي العقد وصف  ، ولذا ينبغيالمشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77المادة 
 :1وذلك بتحديد العناصر التالية اا دقيق  وصف   ةالمبيع

 بتحديدوذلك  ،أو ستبنى عليها البناية أو جزء منهاعليها  تم البناءالقطعة الأرضية التي  تحديد. 5
أصل الملكية ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، ومراجع رخصة التجزئة وشهادة التهيئة والشبكات 

 الوصفي للتقسيم. ذلك الكشف ، إلى جانب2ورخصة البناء

ذلك بتحديد الولاية والبلدية أو لجزء منها موضوع حفظ الحفظ، و لبناية الموقع الدقيق لتحديد . 5
والطابق ورقم جزء البناية ورقم الجزء الذي يشكل الملك العقاري المحفوظ ومكان الحي ورقم العمارة 

 من الكشف الوصفي للتقسيم.

المساحات ، تعيين العناصر المكونة للبناية أو لجزء منها بدقة من حيث العناصر الخاصة. 3
ية والمساحية المواصفات التقنالمفيدة ، وأالمساحة القابلة للسكن فية خارج الأشغال، والمساحة الصا

 جلوسالحمام، قاعة الالبناية بتحديد مكونات السكن ومساحته من الغرف، من للبناية أو جزء 
المشتركة من  يةكرفات، إلى جانب ذلك يجب تحديد الملقة والبهو، الأسطح والشالأرو ، مرحاضال

والتجهيزات حيث العناصر المكونة لها والوصف والمساحات، والملحقات المبنية وغير المبنية، 
 .3والمنشآت التي تشملها الملكية المشتركة

 الاتفاق على الثمن. :ثانياا

تطابق  في العقد على العقار المبيع، وإنما يجبلا يكفي لانعقاد عقد حفظ الحق اتفاق طر 
ا في العقد، فإذا ا جوهري  الإيجاب والقبول بين المتعاقدين على الثمن الذي يعد هو الآخر عنصر  

بثمن أقل، فلا لكن الشراء  وقبل صاحب حفظ الحق ثمن معينبيع العقار بالمرقي العقاري عرض 
 .4ه العقدا لا يتم با جديد  لأن ذلك يعتبر إيجاب  ينعقد البيع 

                                                             
 .772، صبقساالمرجع ال، إيمان بوستة 1
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  79المادة نص  2
 .المشار إليه سابق ا 87/478بالمرسوم التنفيذي رقم نموذج عقد حفظ الحق الملحق يراجع  3
 .47صمرجع السابق، الزاهية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  4
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المقرر  ن الإجمالي للبنايةالثمالمرقي العقاري وصاحب حفظ الحق على  اتفاق وعليه يجب
يدفعها صاحب حفظ الحق كتسبيق لدى صندوق الضمان  79% تحديد نسبة يتم من خلالها، بنائه

وفق دراسة تقنية ومالية مسبقة من قبل يكون د الثمن يحدوت، 1في الترقية العقارية والكفالة المتبادلة
  حدد بصفة تقديرية وليس نهائية قابل للتغييريكما يجب الاتفاق على أن الثمن ،المرقي العقاري 

 .2حالة السوق العقارية حسب

 .على الأجل الاتفاق :اثالثا 

الأجل الذي على على البناية والثمن، يجب الاتفاق حفظ الحق عقد جانب اتفاق طرفي إلى 
الهدف و  ،اريخ إبرام العقد النهائيت تحديد اء، حيث يتم من خلالهمشروع البنالمرقي العقاري  ينفذ فيه

وعدم التقاعس في  ية فيالبنا تسليم احترام أجل المرقي العقاري من أجل من تحديد الأجل هو حمل
 .على وقت الوفاء بالثمن وكيفية تسديده ، كما يجب أن يتفق الطرفان3تنفيذ التزامه

 الفرع الثاني:
 محل عقد حفظ الحق.

العملية القانونية التي  لقد أشرنا عند دراستنا لركن المحل في عقد الوعد بالبيع العقاري بأنه
ما محل الالتزام هو ما تعهد به الملتزم، أي الأداء التي يلتزم به تحقيقها، بينرفان على طتراضى ال

اشترط القانون في قد ، و 4المدين القيام به وهو إما إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
 ا.للتعيين ومشروع   قابلا  معين ا أو و ا أو قابل للوجود، أن يكون موجود  محل العقد 

                                                             

اال 88/94من القانون رقم  47ادة نص الم 1  .مشار إليه سابق 
 .77، صبقساالمرجع النجية بن حمام،  2
سباب متعددة يثبت العكس، فالكثير من المرقيين لا يحترمون مدة الإنجاز المدرجة في العقد، لأ معاشلكن الواقع ال 3

، وكذلك تأخره عن تسليم البناء في الآجال بسبب تماطل البنوك قاري رخصة البناءالمرقي الع كتماطل الإدارة لمنح
 كما سبق لنا بيانه.ض البنكية القرو منحه القروض طالما أن المشرع يرخص بموجب عقد حفظ الحق الحصول على 

 .723، صبقساالمرجع الالمدني الجزائري، العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون  4



 

 269 

وهو البناية التي يلتزم لم يتم إنشاؤه بعد عقد حفظ الحق فهو يرد على محل ب وفيما يخص
مقابل تسديد الأخير الثمن  ونقل ملكيتها لصاحب حفظ الحق ،بتشييدها في المستقبلالمرقي العقاري 

 محل عقد حفظ الحق في البناية المحفوظة والثمنيتمثل الوعلى هذا النحو ، 1الإجمالي لسعر البناية
المشار إليه  88/94القانون رقم  بخصوصيات جاء بهاالعقد يتميز المحل في هذا وننوه إلى أن 

 .المشار إليه سابق ا 87/478لتنفيذي رقم والمراسيم التطبيقية له لاسيما المرسوم ا سابق ا

ركن المحل في عقد حفظ الحق بالتطرق إلى نتناول بالبحث والدراسة وف بناء  على ما تقدم، س
 البناية المحفوظة، ومن ثم الثمن ضمن البندين الآتيين:

 البند الأول: البناية محل حفظ الحق.

 البند الثاني: الثمن في عقد حفظ الحق.

 :ولالبند الأ 
 .بناية محل حفظ الحقال

من  77المادة  العقار البناية وفق مقتضياتتشييد التزام المرقي العقاري هو  يتمثل محل
ما يتم إقامته فوق الأرض وما  ومصطلح البناء يقصد به، المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم 
ينصرف إلى مجموع الشقق المشتركة لوحدة واحدة ما فهو  لبناء بالمفهوم التقنيما ا، بين2يبنى تحتها

لمشترين والتي نظمها المشرع مثل العمارة أو المجمع السكني، وهي مجموع الملكية المشتركة بين ا
يحدد للقواعد  37/222والمرسوم التنفيذي رقم  3ق.م.جمن  742إلى  747الجزائري في المواد 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  78المادة نص  1

 .74، صبقساالمرجع ال، وضمانتهزاهية حورية سي يوسف، إنشاء عقد البيع على التصاميم 2
 وليةؤ ، تخصص: قانون العقود والمسلنيل شهادة ماجستير رسالة مقدمةن، عقد البيع على التصاميم، نسيمة بوجنا 3

 .47، ص7990-7993كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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كما قد ينصرف البناء إلى المنزل الفردي  ،1المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية
 )شقة أو فيلا(.

المشار  88/94البند الأول من القانون رقم  97المادة أما المفهوم القانوني للبناء، فقد عرفته 
و/أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال >>كل عملية تشييد بناية :عبارة عنلبناء بأنه ا إليه سابق ا

 .السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني<<

يتبين لنا من هذا النص أن البناية لا تكون مخصصة فقط للسكن وإنما لأغراض التجارة     
أو الصناعة، وهذا ما ذهب إلى المشرع الفرنسي بحيث يمكن أن يكون محل عقود بيع العقارات تحت 

علق الإنشاء ومنها العقد التمهيدي عقار مخصص للسكن أو لممارسة التجارة أو الصناعة، أما فيما يت
بالعقار المعد للسكن فقد خصه القانون الفرنسي بأحكام متميزة به بما أن قطاع السكن في فرنسا 

مع الملاحظة بأن البنايات المخصصة  ي الجزائر  ، والحال نفسه بالنسبة للمشرع2يعتبر قطاع ا محمي ا
 لمزاولة نشاط مهني أو تجاري غير محمية.

يعد الالتزام بالبناء أول الالتزامات وجوهرها التي يتحملها المرقي العقاري في جميع  ومن ثم،
عقود الترقية العقارية بما فيها عقد حفظ الحق، لأنه في حالة عدم الوفاء به لا يمكن الحديث عن 

ا من لحظة التوقيع على العقد إلى حين إن هاء أشغال الالتزامات الأخرى، والالتزام بالبناء يبقى قائم 
صراحة على أجل معين لإتمام أشغال البناء وإنما ترك أمر  ، غير أن المشرع الجزائري لم ينصالبناء

لإنجاز له أهمية بليغة خاصة وأنه ضمان بيد صاحب حفظ تحديده لاتفاق الطرفين، وتحديد أجل ا
 .3عتبر بداية حساب أجل التسليم ومدة الضمانالحق كونه ي

                                                             
ة وتسيير كلقواعد المتعلقة بالملكية المشتر لحدد الم 87/88/8037المؤرخ في  37/222قم المرسوم التنفيذي ر  1

المؤرخ  84/00، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 84/88/8037المؤرخة في  47ج.ر، عايات الجماعية،البن
 .82/97/7984المؤرخة في  84، ج.ر، ع94/97/7984في 

2 Bernard Gross, Bihr Philippe, contrats de ventes civils et commerciales, baux commerciaux et    

habitation, P.U.F, France, 1993, p118. 
 .77، صبقساالمرجع ال، لامية كتونقلا  عن: 

التوازن العقدي أثناء نقل الملكية في عقد البيع على التصاميم، مجلة القانون  ،محمد الأمين مزيان خيرة لعيدي 3
 .727، ص2016، جوان94والمجتمع، جامعة أدرار،ع
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 للوجود قابلا  و ا وقت التعاقد أو على الأقل ممكن   اأن يكون موجود  الحق حفظ  محليشترط في 
وإنما لم يتم إنشاؤها بعد يرد على بناية وهذا العقد ، جق.م.من  98ف 08حكام المادة لأ ا وفق  مستقبلا  

ا من وهذه الصفة التي يتميز بها محله هي التي تضفي على هذا العقد نوع  ، 1ستوجد في المستقبل
 .2الخصوصية تميزه عن باقي العقود الأخرى 

ا وتؤجل  جدير بالتنويه ههنا، يمكن أن ينصب عقد حفظ الحق على وعاء عقاري مدام موجود 
ملكية البناء إلى حين تواجده مدام محل العقد موجود بحسب المآل، غير أن هذه النظرية قد انتقدت 

بطبيعته روعيت حالته المستقبلية وما سيؤول إليه لأن المنقول بحسب المآل هو عبارة عن عقاري 
حاله فيتم التعامل معه كمنقول، فيفترض وفق هذا المفهوم أن يكون العقار حسب المآل منقولا  
بطبيعته تراعي حالته المستقبلية فيعامل كعقار، وبالبناء ليس منقولا  بطبيعته حتى يمكن القول بأنه 

خليط من عمل ومواد بناء إضافة إلى أرض ينفذ عليها البناء عقار بالمآل، فهو بطبيعة الحال 
 .3وبالتالي لا يمكن تصور وجود عقار بمآل في مقابل المنقول بالمآل

، فالمجازفة في عقد حفظ الحق دتأجل تواجأن ملكية البناية محل حفظ الحق ي كما ها مستقبلا 
تحديد الثمن تقديري قابل للمراجعة وواجب وإنما في مقدارها بما أن  ،ليست في انتقال ملكية البناية

ت إبرام الدفع عند إبرام عقد البيع النهائي، كذلك يلتزم المرقي العقاري بحجز البناية أو جزء منها وق
ستحقق وجودها بالتزام المرقي العقاري بالبناء في الآجال المتفق عليها  ومتى التعاقد غير موجودة، و 

 .4ليمها ونقل ملكيتها لصاحب حفظ الحقتحقق وجود البناية يلتزم بتس

                                                             
، منشورات زين الحقوقية، لبنان 98علاء حسين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة قانونية مقارنة، ط 1

 . 34، ص7988طبعة
 العقار محل حفظ الحق يكون في شكل رسومات على ورقة وقت إبرام العقد.ف
وطني حول إشكالات العقار خصوصية عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع العادي، ملتقى عز الدين زوبة،  2

، منشورة بمجلة الحقوق والحريات، كلية 83/97/7987و 87الحضري وآثارها على التنمية في الجزائر، يومي 
 .43، ص7987الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد تجريبي، سبتمبر

ا، سهام مسك877علاء حسين علي، المرجع السابق، ص 3 ر، التزامات المرقية العقاري المترتبة على ، يراجع أيض 
 .748بيع السكنات الترقوية، المرجع السابق، ص

 .747سهام مسكر، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، المرجع نفسه، ص 4
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كما ورد في  ممكن ا غير مستحيل تحت طائلة بطلان العقد كما يشترط أن يكون محل عقد حفظ
ق.م.ج، كالبناء على سطح البحر، أو يكون المرقي العقاري ممنوعا من ممارسة من  07المادة 

تعويض صاحب حفظ الحق ية العقارية، في هذه الحالة يتعين على المرقي العقاري نشاطات الترق
 ر الضرر الذي لحقه.لجب

 وفق لنص  للتعيين وإلا كان العقد باطلا  ا أو قابلا  ينبغي أن يكون العقار معين  ،إلى جانب ذلك
أوصافه حديد موقعه جهالة وذلك بتن العقار بشكل دقيق ينافي ا للق.م.ج، لذا يتعين تعيي 04المادة 

يتعين على المرقي العقاري تقديم كل المعلومات المتعلقة بالبناية  ، وعليهومشتملاته وحدوده ومساحته
، لاسيما تلك المعلومات 1شار إليه سابق االم 87/478لمرسوم التنفيذي رقم محل حفظ الحق المحدد با

التي يتطلبها القانون الخاصة برخصة البناء الخاصة بالأرض المشيدة عليها البناية والرخص الإدارية 
شار الم 88/94من القانون رقم  79والتجزئة وشهادة التهيئة والشبكات المنصوص عليها في المادة 

 .2إليه سابق ا

بأحكام  أو الآداب العامة عملا   للنظام العام ا غير مخالفالعقار مشروع  يكون يجب أن وأخير ا 
أن المرقي العقاري يكون مالك ا للوعاء العقاري بعد دراسة مسبقة إما عن وبما ق.م.ج، من  04المادة 

تحقيق عقاري أو بموجب عقد الامتياز إذا كانت القطعة الأرضية تابعة لأملاك الدولة كما سنراه 
ق  فمنطقي ا يكون العقار مشروع ا، ويجب ألا يكون المحل مستحيلا  في ذاته )أي خارج عن لاح

 .كله بهذه إمكانية ملكية البناء بعد إبرامه عقد البيع النهائيالتعامل(، وذلك 

 

 

 

                                                             
إلزام المرقي العقاري بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبناية هو تنوير رضا صاحب المشرع الجزائري من غاية  1

شعبان يراجع: حفظ الحق وإحاطته بالمعلومات الصادقة والصحيحة المتعلقة بالوحدة السكنية التي يرغب في شرائها، 
ي والفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة عقد بيع العقار بناء على التصاميم، دراسة مقارنة بين القانون الجزائر عياشي، 

 .878ص 7987-7988دكتوراه دولة في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 .890، صبقساالمرجع الآليات القانونية لحامية المشتري في عقد البيع على التصاميم، الأعمر تسبية،  2
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 :البند الثاني
 .الثمن

ا ا من النقود ومعين  ا للقواعد العامة يشترط في الثمن شروط معينة من حيث أن يكون مبلغ  طبق  
حول مقداره أو على الأقل بيان الأساس التي تؤدي إلى تعيينه على وجه لا يثير نزاع أو قابلا  للتعيين 

 ا.ا أو تافه  ا صوري  ا وليس ثمن  في المستقبل وأن يكون جدي  

لجانبين يلتزم بموجبه المرقي العقاري بحجز البناية لأن عقد حفظ الحق من العقود الملزمة  وبما
أو جزء منها، في مقابل تسديد صاحب مبل  التسبيق كضمان لوجود نية لإبرام العقد النهائي وليس 

ا على القواعد العامة من شقين وهذا خروج   عقد حفظ الحقالثمن في ، ويتشكل شراءالالتزام بال
التسبيق النقدي الذي يلتزم صاحب حفظ  فيالشق الأول  على الثمن في عقد البيع،  يتمثلالمطبقة 

هو  الشق الثانيبينما  ،79%ـالحق بتسديده لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة والمقدر قيمته ب
المبل  المتبقي من السعر الإجمالي للعقار المحجوز، يدفعه صاحب حفظ الحق عند إبرام العقد 

، وهذا يشكل استثناء  عن الأحكام المطبقة في عقد البيع  بحيث يلتزم المشتري 1النهائي عند الموثق
 .بتسديد الثمن إلى البائع في مقابل نقل ملكية المبيع

تختلف باختلاف المدة التمهيدي أما نسبة الضمان الذي يلتزم المحجوز له بدفعه بموجب العقد 
 :وهي كالآتي 2من قانون البناء والسكن 261R-28المادة  بأحكام اللازمة لإبرام عقد البيع عملا  

 من الثمن التقديري للبيع في حالة عدم تجاوز مدة تحقيق البيع سنة واحدة. 5% -

 الثمن التقديري إذا كانت المدة لا تتجاوز سنتين.من  2% -

 .3فلا حاجة لإيداع مبل  الضمانسنتين وفي حالة تجاوز المدة  -

                                                             
 .73، صبقساالمرجع النجية بن حمام،  1

2 Article R261-28 du c.c et h.f (modifie par décret n°2019-873 du 21/08/2019) dispose :<<Le montant du 

dépôt de garantie ne peut excéder 5% de prix provisionnel de vente si le délais de réalisation de la vente 

n’excède pas un ans ce pourcentage est limité à 2% si ce délais n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut 

être exigé ci se délais excède deux ans>>. 

3 Il a été jugé que le dépôt ne pouvait être réclamé postérieurement à la conclusion du contrat. Toute fois la 

stipulation même d’un dépôt est essentielle et en son absence la promesse de vente ne serait pas un contrat= 
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 :الثانيالمطلب 
 ق.عقد حفظ الحالأركان الشكلية ل

التي يتطلبها القانون في العقود التي الشكلية مراعاة  جبيرد على عقاريعقد حفظ الحق بما أن 
تباع مجموعة من باِ ا صحيح   عقارية أو حقوق عينية، وعقد حفظ العقد ينشأ موضوعها نقل ملكية

الخاصة بالتهيئة  وثائق المرجعيةحصول المرقي العقاري على ال في :الإجراءات الشكلية تتمثل
الذي يتعين عليه التقيد بالبنود الموثق  أمامعقد حفظ الحق  يحرر فر هذه الوثائقوالتعمير، وبتو 

ثم ، شار إليه سابق االم 87/478بموجب المرسوم التنفيذي رقم الإلزامية الواردة في النموذج المحدد له 
 .1إرفاق العقد بالوثائق المرجعية الخاصة به

دون الشهر على مستوى مفتشية الطابع والتسجيل لإجراء التسجيل العقد يخضع ومن ثم، 
وفي رتب التزامات شخصية وليست عينية، بما أن عقد حفظ الحق يمهد لإبرام عقد نهائي ي العقار 

الوثائق المرجعية التي يتوجب على المرقي العقاري نتناول بالدراسة أولا  وف ضوء ما تقدم، س
 قبل البدء في عملية البناء، وثاني ا ركن الشكل ضمن الفرعين الآتيين: الحصول عليها

 : الوثائق المرجعية الخاصة بعقد حفظ الحق.الفرع الأول
 عقد حفظ الحق.الفرع الثاني: ركن الشكل في 

 الفرع الأول:
 .الوثائق المرجعية الخاصة بعقد حفظ الحق

أن الحق في البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية  لا شك
هذا الحق ليس مطلق ا إنما ترد عليه قيود وضعها  غير أن ية المتعلقة باستعمال الأرض،والتنظيم

 .2المشرع تحقيق ا للمصلحة العامة

                                                                                                                                                                                      
=préliminaire (Versailles, 25/11/1982, Rev.Dr. Immob, 1984, p184: mais il faudrait à tout le moins réserver 

le cas ou le délais de réalisation excède deux ans), Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, op-cit, p185 

ملكية بلغاشي، قانون التوثيق، الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقود: الوعد بالبيع، حفظ الحق، بيع بناء على  1
 .32، صبقساالمرجع الالتصاميم، )وإجراءات مسح الأراضي العام واستخراج الدفتر العقاري(، 

محاضرات في قانون التعمير، مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص: القانون العقاري  قندوز سناء، نجومن 2
 .43، ص7987-7982كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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على الحصول  همشروعالمرقي العقاري قبل البدء في المشرع الجزائري  ألزموعلى هذا، 
من القانون رقم  79المادة  هاحددتها بعقد حفظ الحق إرفاقمجموعة من الوثائق المرجعية و 

رخصة التجزئة، شهادة قابلية رقم السند العقاري أصل ملكية الأرض، :في1إليه سابق اشار الم88/94
وعلى هذا المحو إذا لم يتضمن عقد حفظ الحق هذه الوثائق كان العقد الاستغلال، ورخصة البناء، 

 .مح بالبناء بطريقة قانونيةتسباطلا  بالنظر إلى أهميتها كونها 

ق المرجعية بدراسة مضمونها والإجراءات القانونية لصدورها نتطرق إلى تلك الوثائوف وعليه س
 من خلال البنود الآتية:

 .البند الأول: أصل ملكية الأرض

 البند الثاني: رقم السند العقاري.

 البند الثالث: رخصة التجزئة.

 البند الرابع: شهادة قابلية الاستغلال.

 البند الخامس: رخصة البناء.

 

 

 

                                                             
البند  خاصة فيالمشار إليه سابق ا  87/478أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم  جدير بالتنويه، 1

ا  88/94من القانون رقم  79المتعلق أصل ملكية الأرض، قد أضاف إلى الوثائق الواردة في المادة  المشار إليه سابق 
ـــ"ال هو عبارة عن وثيقة تقنية تحدد فيها الحصص المفرزة والحصص و الوصفي للتقسيم"  كشفوثيقة أخرى تسمى ب

العقار الخاضع لنظام الملكية المشتركة، ويبين الجدول الوصفي  المشتركة في العمارة تحديدا دقيقا لبيان وضعية
للتقسيم تعيين كل جزء من الأجزاء المشتركة بإعطائه رقم، وكذا وصف وتحديد هوية كل جزء من حيث طبيعته )شقة 

الوصفي من  الكشفويتم إعداد  ،مشار إليه سابق اال 72/27رقم  من المرسوم 27ام المادة  بأحكمحل تجاري...( عملا  
لكيفيات والأشخاص المؤهلون لإعداد حدد المالذي  87/97/8072المؤرخ في قبل خبير عقاري طبقا للقرار الوزاري 

شار الم 72/27من المرسوم رقم  78لمادة طبق ا ل لملكية المشتركةالمخطط المرفق بالجدول الوصفي للتقسيم الخاص با
 .إليه سابق ا
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 :البند الأول
 ملكية الأرض )الوعاء العقاري(.أصل 
 ه على عقد ملكية الأرض يعدحصولزائري بإلزامه للمرقي العقاري يمكن القول أن المشرع الج

حفظ الحق، لأن الواقع العملي أثبت أن المرقي العقاري في  خطوة في غاية الأهمية في إبرام عقد
يها بموجب تراخيص إدارية، وبالتالي يحصل على ملكية الأرض التي ستقوم بالبناء علأغلب الحالات 

يشرع في إنجاز مشروعه وينتهي  ، وإنمادين مستقبلا  يلا يملك الأرض في أول يوم حتى يحولها للمستف
الإجراءات الرسمية الخاصة بانتقال  دون عقاراتهم دون أن تسوى يم المستفيتسلبعد ذلك و  ،من التشييد

على مستوى القضاء تتعلق بتملك البناية دون الأرض ظهور عدة نزاعات إلى الملكية، مما أدى 
 .1المقام عليها البناية

يتسنى  ىحتو صالحة لإقامة البناء عليها، القطعة الأرضية أن تكون  يشترط،إضافة  إلى ذلك
أشخاص مختصين لدراسة طبقات الأرض إذا ما يمكنه الاستعانة بلمرقي العقاري التأكد من ذلك ل
قد تكون القطعة الأرضية تابعة للأملاك في بعض الأحيان ، و البناء عليها أم لاانت صالحة لتشييد ك

سعر قيمة التنازل عن القطعة  قي العقاري بعد تسديدهالخاصة للدولة، ومن ثم تتنازل عنها للمر 
تقوم إدارة أملاك الدولة بتسليم عقد  ريف المتعلقة بعقد التنازل، ومن ثمختلف المصامالأرضية، و 

 بها مخلا   في دفتر الشروط وإلا اعتبر لمدرجل إلى المرقي العقاري الذي يلتزم بتنفيذ الالتزام االتناز 
 .2ومن ثم يفسخ عقد بيع القطعة الأرضية

                                                             
ا: أعمر ، يراجع أيض  77، صبقساالمرجع التصاميم وضماناته، اء عقد البيع على الزاهية حورية سي يوسف، إنش 1

 .77، صبقساالمرجع اليع على التصاميم، تسبية، الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد الب
 من بين الالتزامات الواردة في دفتر الشروط ما يلي: 2
العقاري على القطعة الأرضية وهو قيامه بتنفيذ مشروعه العقاري عليها وفق تحقيق الغاية من تنازل الدولة للمرقي  -

 الشروط القانونية التي تخول له ذلك.
 هالمرتبطة بالقطعة الأرضية المتنازل عليه، بالإضافة إلى التزام اتالتزام المرقي العقاري تحمل جميع الارتفاق -

 باستصدار رخصة البناء.
    لا يحتفظ بها ن إذا صادف وبصدد تهيئته للقطعة الأرضية فوقها آثارا أو غيرها، أ يجب على المرقي العقاري  -

=  أو يعتبرها جزءا تابعا للقطعة الأرضية، بل يعتبر ذلك من الأشياء القيمية التي تمثل القيمة التاريخية والحضارية
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 :البند الثاني
 رقم السند العقاري.

السند العقاري هو وثيقة تسلمها جهة إدارية مختصة للأشخاص الذين يحوزون على عقود 
بموجب القانون رقم  اء التحقيق العقاري المنصوص عليهالأرضية عن طريق إجر ملكية القطعة 

تضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق الم 97/97
عن طريق تسليم  2من أجل تسوية الأملاك العقارية غير الممسوحة، وجاء هذا القانون 1تحقيق عقاري 
حول عقار لم يشمله مسح الأراضي العام بعد، يبادر به ء على طلب إجراء تحقيق بنا سندات ملكية

 .3أحد الأفراد من أجل المعاينة القانونية والمادية للعقار التي تثبت حيازته له

إلى مدير الحفظ العقاري طلب يقدمه المرقي العقاري بموجب  تمم عملية التحقيق العقاري و 
م بتعيين محقق عقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة، حيث قبوله للطلب يقو ، وب4الولائي

ا في جمع كافة الوثائق المرسومة تبدأ مهمته بمجرد تبليغه بمقرر فتح التحقيق، وتتمثل مهمته أساس  
معاينة الميدانية بالانتقال إلى بال هقياممحل التحقيق، فضلا  عن عقاري والمكتوبة التي تسمح بتحديد ال

ثم  ،لتأكد من هوية الأشخاص مع تشخيص العقارالأرضية التي سيقوم البناء فوقها لمكان وجود 
 .5ع الشهادات واستقبال المعترضينميقوم بج لعلاقة بين الملتمس والعقار، كماا

                                                                                                                                                                                      

يراجع: محمد بعجي، وجوب  إليه سابق ا  المشار 88/94من القانون رقم  97لمادة طبق ا ي هي من حقوق الدولة والت=
التزام المرقي العقاري ضمان حماية المكتتب في عقد البيع على التصاميم، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 

 .793-797، 7987تمبرب، س97عة محمد بوضياف، المسيلة، عوالسياسية، جام

دات ن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سنتضمالم 77/97/7997المؤرخ في  97/97رقم القانون  1
 .73/97/7997المؤرخة في  84، ج.ر، عالملكية عن طريق تحقيق عقاري 

، منشورات 97عبد العزيز محمود، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، ط 2
 .747ص، 7989بغدادي، الجزائر، طبعة

 .المشار إليه سابق ا 97/79الفقرة الأولى من القانون رقم  94المادة نص  3
 المشار إليه سابق ا. 97/97انون رقم الفقرة الثانية من الق 94المادة نص  4

 المشار إليه سابق ا. 97/97انون رقم الفقرة الأولى والثانية من الق 89المادة نص  5
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بعد تنقله يوم على الأكثر  52بعد ذلك يقوم المحقق العقاري بتحرير محضر مؤقت في أجل 
في مقر شهر ه النتائج التي توصل إليها، والذي ينشر عن طريق اللصق خلال إلى المكان يدون في

بعد تاريخ تحريره حتى يتسنى للجمهور أيام على الأكثر  23البلدية التي يقع في دائرتها العقار خلال 
، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وعدم وجود أي اعتراض يقوم 1تقديم الاعتراضات المحتملة

يقوم المهندس ا يسجل فيه نتائج التحقيق، وعلى هذا الأساس ا نهائي  لعقاري بتحرير محضر  المحقق ا
الخبير العقاري على نفقة صاحب الطلب وبحضور المحقق العقاري برسم معالم حدود العقار 
 2والمخطط الطبوغرافي بالإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري 

 .3ذي بدوره يقوم بإيداعه إلى مدير الحفظ العقاري الولائيوال

صاحب الطلب يمارس المرقي العقاري إذا لم يسجل أي اعتراض ونتج التحقيق الأولي أن 
 حيازة من شأنها تسمح له الحصول على سند الملكية، في هذه الحالة يعترف مدير الحفظ الولائي

م العقاري يكون باسم المرقي العقاري يصدر مقرر بالترقييق و أحقية المرقي العقاري للعقار محل التحقب
 .4ثم يرسل إلى المحافظ العقاري من أجل تنفيذه مالك العقار

 لملكية يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ مقرر الترقيم العقاري عن طريق تحرير سند ا ،ثمومن 
وذلك بعد أن يقوم بشهر الحقوق التي تمت معاينتها أثناء التحقيق في السجل العقاري بالتأشير عليها 
في مجموعة البطاقات العقارية، وعلى إثر الإشهار العقاري يقوم المحافظ العقاري بتحرير سند الملكية 

يتضمن  ، والذي5سابق ا شار إليهالم 93/847بالمرسوم التنفيذي رقم  ا للنموذج المحددللمعني طبق  

                                                             
قم من المرسوم التنفيذي ر  87والمادة المشار إليه سابق ا،  97/97نون رقم االفقرة الأخيرة من الق 89المادة نص  1

المؤرخة  72، ج.ر، عيق العقاري وتسليم سندات الملكيةتعلق بعملية التحقالم 80/94/7993المؤرخ في  93/847
 .74/94/7993في 

 .المشار إليه سابق ا 93/847من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة نص  2
واقع –ة العقارية ة العقارية، الملتقى الوطني حول الترقيقاري في تفعيل الترقيامرية، دور آلية التحقيق العحمة مر  3

، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 73/97/7987و 77، يومي )غير منشور( -وآفاق
 .89مرباح، ورقلة، ص

 .المشار إليه سابق ا 97/97من القانون رقم  84المادة نص  4
 .المشار إليه سابق ا 93/847يذي رقم من المرسوم التنف 78و 79المادتين نص  5
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الذي يطلبه ويكون لسند الملكية رقم خاص به  ،وقيمة العقارقة ين العقار بديهوية المالك المعني وتع
من القانون رقم  79المادة  لحق وفق مقتضياتالموثق من المرقي العقاري قبل تحرير عقد حفظ ا

 .1شار إليه سابق االم 88/94

 :لثثاالبند ال
 رخصة التجزئة.

تعد رخصة التجزئة من الوثائق الضرورية في عملية البناء لتجزئة الأرضية المعدة للبناء إلى 
من أهم ت التهيئة والتعمير وقواعدها،و هي أداة للرقابة على مدى مطابقة التجزئة مع أدواو ، 2عدة أجزاء

 .3للخدمة العموميةالوسائل التي تستخدمها الإدارة في نشاطها وتشكل عصب ا رئيسي ا في أدائها 

التنفيذي رقم  شار إليه سابق االم 09/70القانون رقم ح المشرع الجزائري من خلال لقد وض
شروط الحصول على  4)المعدل والمتمم(كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهالحدد الم 84/80

أشار إلى عملية  غير أنه، دون إعطاء تعريف شامل لهذه الرخصة رخصة التجزئة والغرض منها
تعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي الم 37/97قانون رقم ال من 74بمقتضى المادة  التجزئة

                                                             
من خلال البند المتعلق بأصل ملكية الأرض حفظ الملك العقاري ومرجعيات رخصة التجزئة والبناء من المرسوم  1

قد استعمل عبارة "عقد الملكية المعد باسم  أن المشرع الجزائري المشار إليه سابق ا، نلاحظ  87/478التنفيذي رقم 
، يفهم من ذلك أن هناك فرضين هما: إذا كان الوعاء "الدفتر العقاري )عند الاقتضاء( الحجم...الفهرس...،...المرقي

الوعاء كان إذا  ، بينماي العقاري تقديم سند الملكيةيقع في منطقة لم يشملها مسح الأراضي العام يتعين على المرق
 قاري في منطقة ممسوحة فيجب على المرقي العقاري تقديم الدفتر العقاري.الع

  98عمحمد بلفضل، أحكام رخصة التجزئة في القانون الجزائري، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة مستغانم،  2
 .44ص، 7979سبتمبر

، دار هومة، الجزائر 97قانونية، طإقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل  3
 .879-820ص، 7984طبعة

حضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر كيفيات تلحدد الم 74/98/4987المؤرخ في  84/80المرسوم التنفيذي رقم  4
   77/88/7979المؤرخ في  79/747بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم87/97/7984المؤرخة في  97ع

 .97/87/7979المؤرخة في  78ج.ر، ع
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      >>تعد تجزئة الأراضي للبناء عملية تتمثل في تقسيم ملك عقاري :على أن التي تنص 1للبناء
 .أو عدة أملاك عقارية إلى قطعتين أو أكثر لغرض إقامة بناية أيا كان تخصيصها<<

>>عملية تقسيم الملكية العقارية بالرجوع إلى الفقه نجد من عرف رخصة التجزئة بأنها:
 الواحدة إلى مجموعة قطع موجهة لإنشاء بنايات<<.

<<L’opération de lotissement consiste à diviser une propriété foncière d’un 

seul tenant en plusieurs parcelles destinées à être aliénées à des personnes souhaitant 

y implanter des constructions>>2. 

على المرقي العقاري استصدار هذه الرخصة حتى يتمكن من الاستفادة من  ومن ثم، يتعين
أعمال التوصيل بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، كمياه الشرب وقنوات الصرف الصحي 
       وأنابيب الكهرباء والغاز، وما يتبع هذه العمليات من تقسيم قطعة الأرض المعنية إلى قسمين 

 .3لأقل أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعهاأو قطعتين على ا

 4الملكية العقارية أو موكله فقط مالكالمرقي العقاري على  لحصول على رخصة التجزئة يجبل
، كما 5( نسخ22خمس )يودع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في بملف كامل  امرفق  تقديم طلب 

من المرسوم التنفيذي رقم  90حددتها المادة وثائق على يجب إرفاق الطلب بملف بياني وتقني يشمل 
 .شار إليه سابق االم 84/80

يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية المحلية 
وتتم دراسة ملف والمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل الأراضي مصادق عليه، 

                                                             
 92تعلق برخصة البناء وتجزئة الأراضي للبناء، ج.ر، عالم 92/97/8037المؤرخ في  37/97رقم القانون  1

 .90/97/8037المؤرخة في 
2 Djillali Adja, Bernard Drobenko, droit de l’urbanisme, éd: berti, Alger, 2007, p178. 

مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر، تخصص: قانون عام قسم  شهرزاد عوابدي، محاضرات في قانون التعمير الجزائري  3
 .28، ص7983-7987، 7قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيفكلية الحالحقوق، 

 .المشار إليه سابق ا 84/80من المرسوم التنفيذي رقم  93المادة نص  4
وعد بالبيع العقاري لا يحق له طلب ترخيص بالبناء أو التجزئة، بما أن الموعود له في عقد  جدير بالتنويه ههنا، أن

وبالتالي  عيني لدراسة، يرتب حق شخصي وليسعقد الوعد بالبيع كما سبق لنا التطرق إليه في الباب الأول من هذه ا
 لا يشهر بالمحافظة العقارية وإنما يسجل في مصلحة الضرائب فقط.

 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  89المادة نص  5
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رخصة التجزئة حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء التي سوف نفصل فيها 
 لاحق ا.

 العراقيل أمام حسن وجودة تقديمهافي إطار السعي للارتقاء بالخدمة العمومية وإزالة : ملاحظة
فقد تم تبني نظام المقاطعات الإدارية بعدما كان الحديث يجري عن ولايات منتدبة، وهذا بإصدار 
المشرع الجزائري لمرسومين أحدهما رئاسي وآخر تنفيذي، تمثل الأول في المرسوم رئاسي رقم 

المتضمن إحداث مقاطعات إدارية وتحديد القواعد الخاصة  77/94/7984المؤرخ في  84/849
المتضمن تنظيم  73/94/7984المؤرخ في  84/848تنفيذي رقم المرسوم ال، وعقبه 1المرتبطة بها

 .2المقاطعة الإدارية وسيرها

التنفيذي رقم تمم المرسوم يعدل وي 79/779رقم  يصدر المرسوم التنفيذ ،وفي هذا الصدد 
كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، حيث من اختصاص الوالي المنتدب تسليم لحدد الم 84/80

 .3القطعة الأرضية الواقعة في الولايات التي تم إحداث مقاطعات إدارية بهارخصة التجزئة إذا كانت 

غضون تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار مرفقا بنسخة من الملف لصاحب الطلب في 
 23التي تلي تاريخ إيداعه إذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص، وخلال شهرين 

إذا كان إصدار القرار من اختصاص الوالي  أو الوالي المنتدب أو الوزير المكلف بالعمران أشهر 
 .4ويوقف الأجل عندما يكون الملف محل استكمال للوثائق أو محل تحقيق عمومي

                                                             
المتضمن إحداث مقاطعات إدارية وتحديد القواعد  77/94/7984المؤرخ في  84/849المرسوم رئاسي رقم  1

 .78/94/7984المؤرخة في  70الخاصة المرتبطة بها، ج.ر، ع
 70المتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، ج.ر ع 73/94/7984المؤرخ في  84/848المرسوم التنفيذي رقم  2

 .78/94/7984المؤرخة في 
رخة في المؤ  78، ج.ر، ع77/88/7979المؤرخ في  79/747من المرسوم التنفيذي رقم  97نص المادة  3

 .المشار إليه سابق ا 84/80مرسوم التنفيذي رقم من ال 84تعدل وتمم المادة 97/87/7979

 .المشار إليه سابق ا 84/80من المرسوم التنفيذي رقم 82نص المادة  4
العمومي إجراء  وجوبي ا للتأكد من مدي مطابقة الأرض المجزأة لأدوات وقواعد التهيئة والتعمير، وعلى يعتبر التحقيق 

المصلحة المكلفة بتحضير قرار رخصة التجزئة أن تجمع آراء الأشخاص العموميين والمصالح المختصة، ويكون 
الفقرة الثانية من  84إلى  88ص المواد التحقيق حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في طلب رخصة البناء وفق ا لن

 .22المشار إليه سابقٌا، يراجع: نجومن قندوز سناء، المرجع السابق، ص 84/80المرسوم التنفيذي رقم 
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في طلبه وإذا كانت ا لشروط المقررة قانون  التجزئة للمرقي العقاري متى توافرت اتمنح رخصة 
الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق 

، ويحدد قرار الرخصة الأحكام التي تجب على المرقي 1العمومي أو لأداة التعمير التي تحل محله
)إحداث شبكات ، والارتفاقات التي يتطلبها القانون 2لافتة تتضمن البيانات الضرورية العقاري كتعليق

الخدمة وتوزيع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهير والإنارة العمومية والطاقة 
والهاتف ومساحات توقيف السيارات والمساحات الخضراء والميادين الترفيه(، وآجال إنجاز التهيئة 

يتضمن  لرقابة الإدارية على هذه الأشغاليتم قبول طلب منح رخصة التجزئة في إطار ا، و 3المقررة
 .4اتخاذ المعني الأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزأة قابل للاستغلال

يرسل قرار منح رخصة التجزئة ونسخة من الملف لصاحب التجزئة )المرقي العقاري( ومصالح 
الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، ونسخة ثالثة تحفظ لدى السلطة المختصة المانحة 
للرخصة، ونسخة رابعة توضع تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي التي تقع بدائرته 

عة الأرضية، كذلك تشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة القط
 .5الذي يلي تبليغهشهر بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب التجزئة في أجل 

في  يشرع المرقي العقاري صاحب الطلبإذا لم  ولاغي ا ار الترخيص بتجزئة منقضي ايصبح قر 
إذا لم تكتمل أشغال التهيئة المقررة في أو ، من تاريخ تبلي  القرارسنوات  23أشغال التهيئة في أجل 

 .6د إلا إذا كان هناك ترخيص بإنجاز الأشغال عبر مراحل مختلفةالأجل المحد

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي  87نص المادة  1
 .شار إليه سابق االم 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  70نص المادة  2
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي  77نص المادة  3

المعدل والمتمم لأحكام  79/747يصدر القرار المتضمن رخصة التجزئة وفق نموذج حدده المرسوم التنفيذي رقم 
 ذات المرسوم.من  77المشار إليه سابق ا، يراجع: ص 84/80المرسوم التنفيذي رقم 

 المشار إليه سابق ا. 84/80الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم التنفيذي رقم  77نص المادة  4
 المشار إليه سابق ا. 84/80الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم التنفيذي رقم  77نص المادة  5
 .المشار إليه سابق ا 84/80م من المرسوم التنفيذي رق 79نص المادة  6
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لقد ألزم المشرع الجزائري حماية  للمصلحة العامة العمرانية على السلطة الإدارية المختصة 
تكن القطعة الأرضية المجزئة مطابقة لمخطط شغل الأراضي رفض منح رخصة التجزئة إذا لم 

 .1المصادق عليه أو بوثيقة التعمير التي تحل محلها

يعتبر الرفض من النظام العام لا يجوز للإدارة مخالفته وإلا كان القرار معيب ا يمكن الطعن فيه 
لا في البلديات التي يغطيها لمخالفة القانون، ولا تملك الإدارة السلطة التقديرية في منح الرخصة إ

 .2مخطط شغل الأراضي وأدوات التهيئة والتعمير التي تقوم مقامه

يمكن أن يكون قرار منح رخصة التجزئة محل تأجيل من طرف الإدارة إذا كانت أداة التعمير و 
، ويتوقف تأجيل البث في 3على الأكثرسنة واحدة قيد الإعداد على أن لا تتجاوز مدة التأجيل 

 .4الطلب أيضا في حالة وجود منازعة أو اعتراض الغير بموجب عريضة

 :البند الرابع
 شهادة قابلية الاستغلال.
 84/80لال المرسوم التنفيذي رقم تطرق المشرع الجزائري إلى شهادة قابلية الاستغلال من خ

سلطة إدارية مختصة وهي وثيقة إدارية تنمح من منه،  73إلى  77في المواد من شار إليه سابق ا الم
طلب ينبغي عليه فبعد إنهاء صاحب الطلب أشغال التهيئة  ،متمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي

شهادة تثبت انتهائه من أشغال التجزئة وذلك بالتزامه بمضمون الوثائق التقنية والبيانية التي من أجلها 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 84/80مرسوم التنفيذي رقم الفقرة الثانية من ال 87نص المادة  1
 .23، صبقساالمرجع القندوز سناء،  جومنن 2

المشار إليه  84/80رقم التنفيذي  من المرسوم 83والمادة  المشار إليه سابق ا 09/70من القانون  24نص المادة  3
 .سابق ا

 عن المنصوص عليها في رخصة البناءيتم الطعن في القرار المتضمن منح رخصة التجزئة وفق نفس أشكال الط 4
 .المشار إليه سابق ا 84/80مرسوم التنفيذي رقم من ال 74يراجع: نص المادة 
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أشغال التجزئة بعد الانتهاء من قاري يجب على المرقي العوعلى هذا النحو ، 1سلمت رخصة التجزئة
 مطابقة الأشغال وإتمامها.الحصول على شهادة قابلية الاستغلال والتهيئة التي تثبت 

ا من لحصول على شهادة قابلية الاستغلال والتهيئة لابد من من أجل او  إيداع ملف يتكون أساس 
بي البلدي رئيس المجلس الشعإلى نسختين يرسل ، في 2تصاميم الأشغال ومحضر استلام الأشغال

 .4، وتسلم له الشهادة خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الطلب3وصل الإيداع مقابل

فيما يتعلق بمدى مطابقة الأشغال  تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية
الطعن في قرار  ، ويحق لصاحب الطلب5لرخصة التجزئة وفقا  نفس أشغال تحضير شهادة المطابقة

 .6شهادة قابلية الاستغلال وفق نفس أشكال الطعن في قرار رخصة التجزئة

 :البند الخامس
 رخصة البناء.

نظم المشرع الجزائري رخصة البناء من خلال القسم الثاني من الفصل الخامس من القانون 
 84/80التنفيذي رقم لمرسوم منه وكذا ا 42إلى  47في المواد  المشار إليه سابق ا 09/70 رقم
 .منه 27إلى  48في المواد من  شار إليه سابق االم

                                                             

يحدد  84/80الاستغلال والتهيئة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ، رخصة التجزئة وعلاقتها بشهادة قابلية كلثوم حجوج 1
 ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسي

 .797، ص7982، جوان97، الجزائر، ع97جامعة بلدية
 .مشار إليه سابق اال 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  74نص المادة  2
 .المشار إليه سابق ا 84/80مرسوم التنفيذي رقم من ال 74نص المادة  3
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  73نص المادة  4

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  79/747تسلم شهادة قابلية الاستغلال وفق نموذج حدده المرسوم التنفيذي رقم 
 من المرسوم نفسه. 74المشار إليه سابق ا، يراجع: ص 84/80

 .المشار إليه سابق ا 84/80من المرسوم التنفيذي رقم  77و 72المادة نص  5
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  78نص المادة  6
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ا لرخصة ا دقيق  لم يعط تعريف   المشرعنجد يتبين لنا جلي ا هذه النصوص لمضمون باستقرائنا 
بوضع الضوابط القانونية المتعلقة بتدخل السلطة في مجال إقامة وتشييد  ، وإنما اكتفىالبناء

القانونية، فمنهم من  الفقه الذي ساهم في شرح العديد من المسائلنا الرجوع إلى ل ولذا لابد، 1البنايات
:>>قرار إداري انفرادي يسمح لإشدارة بفرض ترخيص بالبناء بعد عبارة عن هابأن   عر ف رخصة البناء

 التحقق من مطابقته لقواعد التعمير المطبقة<<.
<<le permis de construire est l’acte administratif individuel par le quel autorité 

administratif autorise une construction après avoir vérifié qu’elle respecte les règles 

d’urbanisme applicables au lieu prévu pou son implantation>>2. 

 الملكية العقارية، لذلك من أوجه حقرخصة مثبتة لحق البناء الذي يعتبر هي رخصة البناء و 
اري بحوزة المرقي العقهذه الرخصة يجب أن تكون ، وعليه 3ربط المشرع حق البناء بملكية الأرض

وتتجسد أهمية رخصة البناء في تحقيق غرض مشروع ، الشروع في أشغال البناءفبدونها لا يمكنه 
 ولذاقواعد التهيئة والتعمير،  وهو تمكين المرقي العقاري طالب الرخصة من البناء مع ضمان احترام

والمحافظة على  تعتبر هذه الرخصة آلية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي ومخاطر الكوارث الطبيعية
 .4هي إجراء ضروري لرقابة حركة البناء والتوسع العمراني ، وبالتاليالبيئة

موقع عليه لدى رئيس  5طلب هإيداع في تنفيذ أعمال البناء يجبحتى يرخص للمرقي العقاري 
نسخ بالنسبة لمشاريع السكنات ( ثلاث 23)المجلس الشعبي البلدي محل القطعة الأرضية في 

                                                             
 .43، صرجع السابقمالقندوز سناء،  نجومن 1

2 Isabelle-Savarit Bourgeois, l’essentiel de droit de l’urbanisme, gualimo éditeur, France, p87. 

:>>حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع الاحترام أنعلى المضار إليه سابق ا  09/70ن م 49تنص المادة  3
 الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض<<.

 .847، صبقساالمرجع الأولد رابح صافية،  إقلولي 4
ا كغيره من الطلبات كونه يشكل ا عادي  ا لمنح رخصة البناء، فهو ليس طلب  ا جوهري  يشكل طلب رخصة البناء إجراء   5

الحصول لأي شخص لا يمكن  لذانوني وكنتيجة منطقية، السبب الحقيقي من وراء إصدار القرار الإداري كعمل قا
ائية على رخصة البناء في ، الرقابة القضي عطو  ودادتقديم الطلب، يراجع: على رخصة البناء دون إتباع إجراء 

 .47، ص7982، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة98ط الجزائر
مرسوم من ال 74المشار إليه سابق ا نموذج طلب رخصة البناء، يراجع: ص 84/80لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

 نفسه.
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يسلم له في نفس الوقت يتضمن إلزامي ا  1نسخ لبقية المشاريع مقابل وصل ثمان( 23)الفردية، وفي 
ون فيه 2قائمة الوثائق المرفقة بالطلب  تاريخ إيداع الطلب. ويد 

المشرع الجزائري الاختصاص في منح رخصة البناء إلى جهات وسلطات إدارية  علقد وز 
ا إلى طبيعة البناء ومدى أهميته المحلية والجهوية والوطنية  متعددة من مركزية ولا مركزية استناد 

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي  المشار إليه سابق ا 09/70من القانون رقم  24بموجب المادة و 
البناء، حيث يمنحها بصفته ممثلا  للفصل في طلبات منح رخصة ختصاص الأصلي صاحب الا

يه مخطط ات موضوع طلب الرخصة تقع في قطاع يغطفي الحالات التي تكون فيها البناءللبلدية 
مخطط شغل في حالة غياب بصفته ممثلا  للدولة رخصة شغل الأراضي، كما يختص بإصدار هذه ال

 .3ع على الرأي الموافق للواليلكن بعد الإطلاالأراضي 

أو الفردية يمكن للوالي أن يختص بمنح رخصة البناء في حالة مشاريع السكنات الجماعية 
النسبة للولايات التي تم إحداث مقاطعات إدارية بها بوحدة سكنية، و  799يفوق عدد سكناتها التي 

يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخصة البناء المتعلقة بمشاريع السكن الجماعي أو الفردي 
   4وحدة سكنية (299ستة مئة) ويقل عن( وحدة سكنية 799التي يفوق عدد سكناتها مائتي )

حها في حالة مشاريع السكنات الجماعية التي عدد ا الوزير المكلف بالعمران بمنيختص أيض  و 
 .5وحدة سكنية 299السكنات فيها يساوي أو يتعدى 

أول إجراء تستهل به عملية منح رخصة البناء هو استلام طلب هذه الرخصة من قبل السلطة 
للتحقق من استجماع كل الوثائق المرفقة بملف طلب الرخصة ومن صحتها الإدارية المختصة 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 84/80تنفيذي رقم يحرر وصل إيداع الملف وفق نموذج حدده المرسوم ال 1
 المشار إليه سابق ا. 84/80من المرسوم التنفيذي رقم  44نص المادة  2

ملف  المشار إليه سابق ا مجموعة من الوثائق تدرج ضمن 84/80من المرسوم التنفيذي رقم  47لقد حددت المادة 
 إداري وملف آخر يتعلق بالهندسة المعمارية وملف تقني.

 .40شهرزاد عوابدي، المرجع السابق، ص 3
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم الخامسة من المرسوم التنفيذي الرابعة و الفقرة  40نص المادة  4
 سابق ا.المشار إليه  84/80رقم الفقرة السادسة من المرسوم التنفيذي  40نص المادة  5
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خطط شغل بناء والملف الذي يدعم لتوجيهات موصلاحيتها، والتأكد من مدى مطابقة مشروع ال
 الأراضي وكذا المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عند عدم وجود الأول.

يتولى الشباك الوحيد دراسة وتحضير ملف رخصة البناء، فعندما يكون تسليم رخصة البناء من 
حيث  1الشباك الوحيد للبلديةالبلدي، تتم دراسة الملف من قبل اختصاص رئيس المجلس الشعبي 

المنصوص  2يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة
ممثليها في الشباك الوحيد و المشار إليه سابق ا 84/80المرسوم التنفيذي رقم  من 47عليها في المادة 

للبلدية في طلبات ويجب أن يفصل الشباك الوحيد  الموالية لتاريخ إيداع الطلب، أيام 23في أجل 
 .3التي تلي تاريخ إيداع الطلب يوم 52في الملف في أجل رخصة البناء 

الوالي أو الوزير المكلف  اختصاص الوالي المنتدب أوتسليم رخصة البناء من  عندما يكون 
ا برأي المصالح المستشارة التابعة لدي ملف الطلب مرفق  يرسل رئيس المجلس الشعبي الببالتعمير، 
قصد للولاية أو المقاطعة الإدارية إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران نسخ  (20)سبعللبلدية في

وترسل نسخة من الملف إلى التي تلي إيداع الطلب، أيام  إبداء رأي مطابق وذلك في أجل لا يتعدى
 الشباك الوحيد للمقاطعة الإداريةالمصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية أو 

الشباك أو وممثله و الذي يرأسه مدير التعمير الشباك الوحيد للولايةويتم تحضير الملف من قبل 
الذي يجب أن يفصل في  4والمنتدب أو ممثلهالذي يترأسه مدير التعمير الوحيد للمقاطعة الإدارية 

 .1ملفالتي تلي إيداع اليوم  (52) خمسة عشرالطلبات في أجل 

                                                             
المشار  84/80رقم من المرسوم التنفيذي  43بموجب المادة  الشباك الوحيد بالبلدية تشكيلة وكيفيات سير تحدد 1

 .إليه سابق ا
المشار  84/80مرسوم التنفيذي رقم من ال 47تعدل وتمم المادة  79/747من المرسوم رقم  97طبق ا لنص المادة  2

مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية إما تتمثل المصالح المستشارة في:  إليه سابق ا
مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على  أومصالح الحماية المدنية  -في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها

 لدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية.مصلحة ا )بالنسبة للأراضي الفلاحية( أو مستوى الولاية
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  43نص المادة  3
المشار  84/80لتنفيذي رقم من المرسوم ا 40المادة تم تحديد تشكيلة وكيفيات سير الشباك الوحيد بالولاية بموجب  4

 =                                                                      إليه سابق ا.                                
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إيداع المعني طلبه المتعلق برخصة البناء فإن الإدارة ملزمة قانونا بفحص محتوى الملف بعد 
طلب  صريح بشأن والتنظيمات، ومن ثمن إصدار قراروالتحقيق فيه حسب ما تقتضيه القوانين 

    إما قبول طلب رخصة البناء :الحصول على الرخصة، وهذا القرار لا يخرج عن المظاهر التالية
 ااء الطلب للشروط المنصوص عليها قانون  ف، ففي حالة استأو الرفض أو تأجيل البث في الطلب

إلى صاحب الطالب يبل   2قرار منح رخصة البناءرئيس المجلس الشعبي البلدي صدر يشروط لل
ا52) عشرين خلالمرفوق ا بنسخة من الملف  المكلفة  ة، وتوضع نسخة ثانية لمصلحة الدول3( يوما

بالتعمير على مستوى الولاية،كما توضع نسخة ثالثة من القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس 
 .4نسخة من القراررخصة بالشعبي البلدي وتحتفظ السلطة التي سلمت ال

                                                                                                                                                                                      

مكرر المدرجة إلى أحكام  43=بينما الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية حددت تشكيلته وكيفيات سيره بموجب المادة 
 .79/747نفيذي رقم من المرسوم الت 97المشار إليه سابق ا وتسليمها بالمادة  84/80المرسوم التنفيذي رقم 

المشار  84/80من المرسوم التنفيذي رقم  40تعدل وتمم المادة  79/747من المرسوم التنفيذي رقم  97ةالمادنص  1
 .إليه سابق ا

رئيس المجلس الشعبي ملزم بإصدار قرار منح رخصة البناء بصفة صريحة، على اعتبار أن اختصاصه في هذه  2
يث لا يمكن له رفض منح الترخيص بالبناء إلا للأسباب القانونية التي يقرها القانون الحالة مقيد وليس تقديريا، بح

سلطات رئيس المجلس الشعبي  صليلع،  سعد، يراجع: شار إليه سابق االم 09/70من القانون  27عملا  بأحكام المادة 
 7989نوفمبر 92عالبلدي في مجال العمران، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، جامعة سكيكدة، الجزائر، 

 . 794ص
 المشار إليه سابق ا 84/80المرسوم التنفيذي رقم يصدر رئيس المجلس الشعبي قرار رخصة البناء وفق نموذج حدده 

 .من ذات المرسوم 79يراجع: ص 
ويتعين على المرقي العقاري المستفيد من رخصة البناء دفع الرسوم المستحقة وذلك تبعا لقيمة البناية وفقا للتقويم 
الكمي والكيفي الذي يعده المهندس المعماري لمشروع البناء، كما يلتزم المرقي بإعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ك يوضع لافتة مرئية من الخارج طوال مدة عمل الورشة، إلى جانب ذلك المختص إقليميا بتاريخ فتح ورشة البناء وذل
يجب على المرقي العقاري احترام الحدود التي تتضمنها رخصة البناء فلا يمكنه الخروج عنها، يراجع: وداو عطوي 

 .874-874المرجع السابق، ص
 إليه سابق ا.المشار  84/80مرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى من ال 48نص المادة  3
 =                                           .المشار إليه سابق ا 84/80مرسوم التنفيذي رقم من ال 44المادة نص  4
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 47للسلطة الإدارية أن تمنح رخصة البناء بتحفظ أي بقيود وهو ما أشارت إليه المادة يمكن 
، بشرط أن يكون قرار منح رخصة شار إليه سابق االم 84/80من المرسوم التنفيذي رقم  الفقرة الأخيرة

ي أن ، وتشتمل رخصة البناء على الالتزامات والخدمات التي ينبغي على البان1البناء بتحفظ مسبب ا
ومن بينها وضع لافتة مرئية مستطيلة الشكل تتضمن بيانات الرخصة وآجال إتمام  2يحترمها
تعتبر رخصة البناء لاغية إذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار، ويصبح ، و 3الأشغال

 .4يصبح تقديم طلب جديد إلزامي لكل مشروع أو استئناف الأشغال

الإدارة منح المعني رخصة البناء إما وجوبي ا بنص القانون أو بصفة ك حالات ترفض لهنا
تقديرية يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، فالرفض الوجوبي يكون عندما يتعلق الأمر بالحالات التي 
ا بعدم احترام القواعد العامة للتهيئة  يثبت فيها أن الطلب بتضمن مخالفات ونقائص تتعلق أساس 

حالة مخالفة مخطط  ، أو في5المشار إليه سابق ا 09/70وص عليها في القانون رقم والتعمير المنص
أو مخطط التجزئة بالنسبة للبناءات المشيدة على أرض مجزأة، وفي حالة عدم وجود  شغل الأراضي

مخطط شغل الأراضي فيجب رفض الترخيص بالبناء إذا كان مخالف ا للمخطط التوجيهي للتهيئة 
قد رت مخالفة مشروع  ،فمتىمنح المشرع للإدارة سلطة تقديرية في إصدار قرار الرفض ، وقد6والتعمير

                                                                                                                                                                                      

=يعتبر نشر قرار رخصة البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة وشهر إجراء وجوبي لتمكين المواطنين من 
المشار إليه  84/80من المرسوم التنفيذي رقم  42الإطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب، يراجع: نص المادة 

 سابق ا. 
ال معينة يفرضها موقع البناية أو حجمها أو مظهرها الخارجي أو نظر ا لذا يمكن للإدارة إلزام المعني بالقيام بأعم 1

 .44، صبقساالمرجع ال، يشهرزاد عوابد :مناظر الطبيعة أو الحضرية، يراجعلأهمية الأماكن المجاورة والمعالم وال
 .المشار إليه سابق ا 84/80ي رقم من المرسوم التنفيذ 44نص المادة  2
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  29نص المادة  3
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  47نص المادة  4

 .29، صبقساالمرجع ال، قندوز سناء نجومن 5
 .المشار إليه سابق ا 84/80رقم من المرسوم التنفيذي  47نص المادة  6
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ا فرضته البناء لتوجيهات  مخطط التهيئة والتعمير وأصدرت قرار برفض الطلب كان قرارها سليم 
 .1مقتضيات السلطة الممنوحة لها قانون ا في هذا الشأن

لإدارة يمكن ل المشار إليه سابق ا 84/80رقم رسوم التنفيذي من الم 24ا لنص المادة تطبيق  
أداة التعمير عندما تكون سنة واحدة لمدة لا تزيد عن تأجيل اتخاذ القرار المتعلق برخصة البناء 

ة التهيئة مساحة لدراسواقعة القطعة الأرضية المعنية بالبناء والتعمير في طور التحضير، أي تكون 
التأجيل حالة استكمال الملف والذي يوقف الأجل ابتداء  من كما يدخل ضمن حالات ، 2والتعمير

 .3أو المعلومات الناقصة من تاريخ استكمال الوثائق تاريخ التبلي  عن هذا النقص، ويسري من جديد

فيما يتعلق بسكوت الإدارة عن الرد على طلب رخصة البناء بعد فوات الآجال القانونية، فقد و 
ا إلى نص المادة  بمقتضى نص سكوتكي ف المشرع  من  27الإدارة رفضا  ضمني ا لا قبولا  استناد 
ا يمنح لذي المصلحة الحق في الطعن فيه بدعوى الإلغاء المشار إليه سابق ا 09/70القانون رقم  ، مم 

أمام القضاء المختص، وهذا أمر يؤدي إلى إرهاق الأفراد بسلوكهم دعاوى طويلة وشاقة للوصول إلى 
ا في الرد على مختلف الطلباتموقف الإدارة ا  .4لتي تتماطل في ذلك تعسف 

                                                             
الزين عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، تصدر عن كلية الحقوق  1

 .79، ص7993، فيفري 97والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع
 .29، صبقساالمرجع القندوز سناء،  جومنن 2

المختصة بإصدار رخصة البناء لم تقرر بعد خاصة إذا  لكن يثار إشكال في حالة إذا ما انتهت مدة سنة والسلطة
كانت أدوات التهيئة والتعمير لم تكتمل بعد، فالمشرع الجزائري لم يتطرق لهذه الحالة في قانون التهيئة والتعمير، إلى 

جاء فيه ما  89/97/8009أن تدخلت المحكمة العليا بحيث صدر قرار عن الغرفة الإدارية الصادر بتاريخ 
:>>من المقرر قانونا أن للإدارة الحق في تأجيل البت في طلب رخصة البناء لمدة لا تزيد عن سنة، ومن ثم فإن يلي

القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون، ولما كان البت في قضية الحال أن 
لق برخصة البناء رغم فوات المدة القانونية، ومتى كان كذلك الإدارة لم تتخذ موقفا فيما يتعلق بطلب الطاعن المتع

 إ.لضمني<<، قرار المحكمة العليا، غاستوجب على المصلحة المختصة الاستجابة للطلب وإبطال القرار الإداري ا
 : شهرزاد عوابديفي ، مشار إليه838، ص8008، 97، م.ق، ع89/97/8009، المؤرخ في 27949ملف رقم 

 .43، صبقساالمرجع ال
 .المشار إليه سابق ا 84/80نفيذي رقم الفقرة الثانية من المرسوم الت 48نص المادة  3
 .40، صبقساالمرجع ال، يشهرزاد عوابد 4
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بالنسبة لحالات سكوت الإدارة أو الرفض أو تأجيل البث في طلب رخصة البناء، ينبغي أن 
، ويجب إفراغ القرار في قالب مكتوب 1يكون القرار مسبب ا لأن ذلك يدخل ضمن القرارات السلبية

قانون ا لذلك مع الإقرار لصاحب الطلب الحق في الاختيار بين يتضمن مجموعة من البيانات المقررة 
رفع تظلم إداري سلمي أمام الجهة التي تعلو مصدر القرار أو رفع دعوى أمام الجهة القضائية 

 .2المختصة إذا رأي أن القرار قد أضر بمصلحته

رة لدى يتم الطعن في قرار رفض أو تأجيل البث في منح الرخصة أو في حالة سكوت الإدا
   للرد بالقبول  يوم 52التي تملك أجل أو المقاطعة الإدارية أو لدى الوزارة المكلفة بالعمران الولاية 

أو الرفض المبرر، كما يمكن لصاحب الطلب تقديم طعن ا ثاني ا أمام الوزارة المكلفة بالعمران في حالة 
عدم الرد في المدة المحددة التي تلي إيداع الطعن، في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة 

رفها بالرد بالعمران مصالح التعمير على مستوى الولاية على أساس المعلومات المرسلة من ط
من إيداع ( يوم 52خمسة عشر )بالإيجاب على صاحب الطلب أو إخطاره بالرفض المبرر في أجل 

ا لصاحب الطلب رفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية  الطلب، ويحق لصاحب الطلب أيض 
 .3المختصة

 الفرع الثاني:
 عقد حفظ الحق.الواجب إتباعه لانعقاد  الشكل القانوني

لبيع العقاري، بحيث لا يتم وعد باعقد ا كما هو الحال بالنسبة لا شكلي  حفظ الحق عقد  يعتبر عقد 
ا 32/97القانون رقم  ، وبالرجوع إلى4استيفاء شكل معين يوجبه القانون عد إلا ب  المشار إليه سابق 

 فيمن أنه موضوعه عقار كما ورد الرغم ا على ا عرفي  اعتبر المشرع الجزائري عقد حفظ الحق عقد  
، وهذا ما شار إليه سابق االم 32/73من المرسوم رقم  74المادة هذا ما أكدته كذلك و  ،منه 78المادة 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 84/80مرسوم التنفيذي رقم الفقرة الرابعة من ال 47نص المادة  1
يؤول الاختصاص بالنظر في منازعات رخصة البناء التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوالي  2

المنتدب للمحكمة الإدارية، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في إلغاء رخصة البناء التي يصدرها الوزير المكلف 
 بالعمران.

 المشار إليه سابق ا. 84/80لمرسوم التنفيذي رقم من ا 27نص المادة  3
 .787، صبقساالمرجع الالعربي بلحاج، نظرية العقد في القانون الجزائري،  4
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الذي أوجب أن تحرر العقود التي ترد على عقار في  79/08يتناقض مع أحكام قانون التوثيق رقم 
 .1شكل رسمي تحت طائلة البطلان

لم يتطرق إلى الشكل حيث ، إليه سابق االمشار  88/94ظل القانون رقم الأمر نفسه في و 
أن المشرع بلذلك ما يوحي منه،  77و 78و 77ا في المواد القانوني الضروري لانعقاد العقد لاسيم

الذي  87/478ا، واستمر الوضع على حاله إلى حين صدور المرسوم التنفيذي رقم ا عرفي  اعتبره عقد  
وحتى يكون عقد  ل دون شهره بالمحافظة العقاريةحدد منوال عقد حفظ الحق وأخضعه لإجراء التسجي

معينة سبق لنا التفصيل فيها من خلال الجزء  ا يجب احترام إجراءات شكليةصحيح   حفظ الحق
 .2ول من هذه الدراسةب الأالمتعلق بالشكلية في الوعد بالبيع العقاري في البا

النموذج الذي يتعين عليه التقيد بالعقد الشكل القانوني يجب تحريره أمام الموثق حتى يستوفي 
من خلال يتحقق الموثق من جميع المشار إليه سابق ا  87/478المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 

وأصل ملكية قطعة الأرض محفظ محل المبيع، تي يتطلبها العقد في الأطراف و البيانات والمعلومات ال
 ا الآجل التقديري لتسليم البناءديد فيه أيضويتم تحالملك العقاري ومرجيات رخص التجزئة والبناء، 

الذي يلتزم  %20مبل  الضمان المقدر بلملك العقاري موضوع عقد حفظ الحق و والسعر التقديري ل
بتسديده صاحب حفظ الحق لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وكيفية نقل ملكية الملك العقاري 

لعقد، وكذا الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية وإعداد عقد البيع، وبيان شروط وكيفيات فسخ ا
 المشتركة للمجمع العقاري الذي يتضمن الملك المباع.

على ضرورة تحرير عقد حفظ الحق وفق النموذج الذي حدده  جزائري من نصهوغاية المشرع ال
حقوق ن الأطراف من التعرف على محتوى العقد وما لهم يتمكهي  87/478المرسوم التنفيذي رقم 

وهذا ما يشكل حماية بصفة واضحة، من خلال مجموعة من البيانات تدرج في العقد،  وواجبات
للطرف الضعيف )صاحب حفظ الحق( بما يحفظه من الوقوع في الغلط أو التدليس وبالتالي التضييق 

 .3من نطاق البطلان
                                                             

االم 79/08من القانون رقم  78المادة نص  1  .شار إليه سابق 

 من هذه الأطروحة. 32إلى  34يراجع ص 2
العربي بلحاج، نظرية العقد في ا: ، يراجع أيض  877، صبقساالمرجع الالخاصة )البيع(،  علي فيلالي، العقود 3

 .783القانون المدني الجزائري، ص
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 الرضائية، إلا أن  ي هو من العقود أن عقد البيع في التشريع الفرنس كما أشرنا فيما تقدم،
المشرع الفرنسي قد أورد استثناء على هذه القاعدة بالنسبة لبيع العقارات تحت الإنشاء، فقد أوجب 

 .1إبرام العقد في شكل رسمي إذا كان يتعلق بالقطاع المحمي أي القطاع المتعلق بالإسكان المهني

على أن العقد التمهيدي يجب أن من قانون البناء والسكن  R261-27ت المادةنص  وفي هذا،  
وقد اختلفت ، 2للمحجوز له قبل أي دفع لمبل  الضمانيكون مكتوب، ويجب أن تسلم نسخة من العقد 

 .سيلة الإثبات أم شرط لصحة العقد؟آراء الفقه حول قيمة الكتابة في العقد التمهيدي، هل هي و 

إلى القول أن الكتابة هي مجرد وسيلة لإثبات العقد، وحجتهم في ذلك أن  3قد ذهب البعضل 
، في حين يرى 4ق.م.ف 8740بنص المادة أورو طبق ا ل 6111قيمة العقار المقرر بناؤه تتجاوز 

جانب آخر من الفقه أن الكتابة هي شرط لانعقاد طالما أن العقد التمهيدي يحضر لإبرام عقد البيع 
كون النص  امطلق   اويترتب على تخلف هذا الشرط إلى بطلان العقد بطلان   رسمي النهائي وهو عقد
 .5يتعلق بالنظام العام، وهذا هو الراجح بين الفقهاء R261)-(27المقرر له أعلاه 

ا إلى جراء التسجيل دون الشهر العقاري عقد حفظ الحق يخضع لإو   32/97القانون رقم استناد 
اعتبرا عقد حفظ الحق ، بحيث المشار إليه سابق ا 32/73والمرسوم التنفيذي رقم  المشار إليه سابق ا

رقم من الأمر  98ف 748ما لا يتماشى مع أحكام المادة  ثيقة عرفية تخضع لإجراء التسجيل وهوو 
 .6التي تمنع مصالح الضرائب بتسجيل العقود العرفية المشار إليه سابق ا 72/894

                                                             
 .422، صبقساالمرجع المحمد المرسى زهرة،  1

2 Article R261-27 de c.c et h.f (modifier par les décret n°2019-873 du 23/08/2019) dispose :<<Le contrat 

préliminaire est établi par écrit  un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tous dépôt de fonds. 

Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R261-28 à R261-31>>. 
3 Michel Dagot, op-cit, P141:<<Que l’écrit soit imposé pour des raison de preuve constitue certainement un 

minimum qui au demeurant résulterait un droit commun, du droit civil, la valeur d’un immeuble à 

construire excédant toujours la somme en-dessous de laquelle l’écrit n’est pas obligatoire, l’écrit est 

certainement nécessaire déjà au titre de la preuve>>. 
4 Art 1359 alinéa du c.civ.f dispose :<<l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un 

montant fixé par décret droit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique>>.  
5 Philippe Malinveau- Philippe Jestaz, op-cit, p174. 

االم 72/894مر من الأ 748تنص المادة  6 مفتشوا التسجيل من القيام بإجراء :>>يمنع أنعلى  شار إليه سابق 
، المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر منقولةملاك العقارية أو الحقوق التسجيل العقود العرفية المتضمنة الأ

أو  إدارة المحلات التجاريةأو  الإيجارات التجاريةأو الحصص في الشركات،  وأالأسهم  نعأن يكونها التنازل 
 .للشركات<< يةأو التعديل المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية
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دائرة اختصاصها مكتب يقع في مصلحة التسجيل والطابع التي ب يتم تسجيل عقد حفظ الحق
شار إليه الم 72/894الأمر رقم من  8ف 74لمادة حرر على مستواه العقد طبق ا ل الذيالتوثيق 

 72/894من الأمر  40ويكون ذلك في أجل شهرين من تاريخ إعداد العقد طبقَا لنص المادة ،1سابق ا
لأنه لا ينقل الملكية وهذا ما قضت به  2عقد حفظ الحق يخضع لرسم ثابتالمشار إليه سابق ا بما أن 

:>>يطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل بأن 72/894من الأمر رقم  97المادة 
لنفقات التوثيق والتسجيل يتحملها صاحب حفظ الحق باعتباره المشتري  وفيما يخص ،الملكية...<<

 ج..من ق.م 707لمادة طبق ا ل ي المستقبلي للملك العقار 

عقد  كونه عقد حفظ الحق لإجراء الشهر العقاري المشرع الجزائري  لم يخضعجدير بالذكر، 
العقاري الحق في للمرقي وعلى هذا النحو يجوز ، التزامات شخصية يرتب تمهيدي لا ينقل الملكية

لصاحب  وفي هذه الحالة يحقلم يبرم بعد، النهائي ما دام عقد البيع  المحفوظة التصرف في البناية
كما يمكن  المرقي العقاري بالتعويض على أساس المسؤولية العقديةفسخ العقد مع مطالبة حفظ الحق 

 .3صب واحتيالن يعد باعتبار هذا التصرف مساءلته جزائيا

ق وتحقيالاستلام المؤقت للبناية أو جزء منها من  أشهر 23خلال ويقوم المرقي العقاري 
 من قبل صاحب حفظ الحق بإعداد عقد البيع النهائي مقابل التسديد الكامل لثمن البيع مطابقة البناية

هذا العقد يخضع للتسجيل ويشهر بالمحافظة العقارية، وبالتالي يترتب أثر عيني يتمثل في انتقال و 
 الملكية لصاحب حفظ الحق.

 

 

 

                                                             
لا يمكن للموثقين أن يسجلوا :>>أنعلى  شار إليه سابق االم 72/894رقم الفقرة الأولى من الأمر  74تنص المادة  1

 عقودهم إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء في مكتب الولاية الذي يوجب بها مكتبهم<<.
ا للمادة  4.999قيمة رسم الثابت حددت بـ 2  المشار إليه سابق ا. 72/894من الأمر رقم  793دج طبق 
 .748، صبقساالمرجع السهام مسكر، التزامات المرقي العقاري المترتبة عن بيع السكنات الترقوية،  3
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 الفصل الثاني:

 للمتعاقدين في عقد حفظ الحق. الحماية القانونية
بوجود عدالة عقدية المرقي العقاري وصاحب حفظ د حفظ الحق مرهونة باقتناع فعالية عق إن

نية على رتب عدة آثار قانو التزامات طرفيه، وعقد حفظ الحق يبين العقدي بالتوازن  وهو ما يعرف
هذا النحو  امه اتجاه الآخر، وعلىالتز  تنفيذعاتق كل طرف، فبمجرد انعقاده ينبغي على كل متعاقد 

 .1قانون يجب تنفيذه بحسن نية كما يلتزمان بتنفيذ القانون العقد بمثابة  يعد

وهذا ما  ،يتقصى مصلحته الشخصيةعقد حفظ الحق  أي عقد ومنهوكل متعاقد أثناء إبرام 
 المادية بين الالتزامات كون اواة يفرض وجود توازن بين التزامات الأطراف، والتوازن هنا لا يعني المس

ير أن المتعاقدين لهم الحرية الكاملة في اختيار وضعهم التعاقدي ولو كانت الالتزامات متباينة وغ
في بعض الحالات لتنظيم بعض العقود الجزائري تدخل المشرع متوازنة من حيث الموضوع، ولذلك 

، ومنها عقد حفظ الحق يتمتع فيه 2اقدةالتي تثير مسألة عدم التوازن بين التزامات الأطراف المتع
 ن صاحب حفظ الحق بالنظر لما يتمتع من احترافية في مجال البناءعمركز قوي بلمرقي العقاري 

 .ما يملكه من مهارات وقدرات مالية تتعدى قدرات ومعارف صاحب حفظ الحقو 

التزامات  يترتب عنهلجانبين للقد أشرنا عند دراستنا لخصائص عقد حفظ الحق بأنه عقد ملزم 
 العقاري وصاحب حفظ الحق القانونية لكل من المرقي ومنه تتجسد الحماية في ذمة طرفيه، متقابلة
كل طرف وكذا الجزاءات التي  الجزائري علىالالتزامات القانونية التي فرضها المشرع مدى احترام في 

 عند الإخلال بها. اتقع عليهم

رة لصاحب حفظ المقر القانونية  حمايةبالدراسة والتحليل ال بناء  على ما تقدم، سوف نتناول
، ومن ثم  الحق  من خلال المبحثين الآتيين: القانونية للمرقي العقاري  الحمايةأولا 

 المبحث الأول: الضمانات القانونية لصاحب حفظ الحق.

                                                             
 .727، صبقساالمرجع ال، في القانون المدني الجزائري  العربي بلحاج، نظرية العقد 1
 .744، صالمرجع السابقخيرة لعيدي، محمد الأمين مزيان،  2
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 المبحث الثاني: الضمانات القانونية للمرقي العقاري.

 المبحث الأول:

 القانونية لصاحب حفظ الحق. حمايةال

بموجب عقد حفظ الحق هي رقي العقاري بالمالغاية من ارتباط صاحب حفظ الحق لا شك أن 
ا مع المرقي طلع عليها وارتضاهبحسب المواصفات والبيانات التي ايفي احتياجاته ا ا لائق  سكن  ه اقتناء

عقد حفظ الحق، والتي هي التي يرتبها  يقع على المرقي العقاري جملة من الالتزامات العقاري، ولذلك
لاقتصادية حب حفظ الحق من سطوة المرقي العقاري اايحتمي بها صعبارة عن على ضمانات 

يجب إدراجها  المشار إليه سابق ا 88/94هذه الحماية المنصوص عليها في القانون رقم والمعرفية، و 
ما بين عقدي توازي تحقيق في العقد كالتزام أساسي على عاتق المرقي العقاري لما من شأنها 

 .1المتعاقدين في هذا العقد

جاءت  أنها ، يتبين لناالمشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم نصوص  باستقراء والتمعن فيو 
نذكر فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،العقاري بالتزامات المرقي منها ما يتعلق بصفة الإلزام خاصة 

>>يلتزم المرقي العقاري بضمان :أن والتي تنص على منه 48على سبيل المثال المادة 
 على المرقي العقاري...<< >>يجب:من نفس القانون التي جاء فيها 47المادة و الإعلام...<<، 

ذلك هو حماية نزاهة ممارسة نشاطات الترقية العقارية بما يضمن  من وراءالمشرع الجزائري غاية و 
 .النصب والاحتيال حماية فعالة للمقتنين من أساليب

في إنجاز مشروعه مراحل تبدأ من مرحلة قبل الشروع عدة يمر بعقد حفظ الحق المعلوم أن
 مشرع الجزائري وخص  تدخل ال وقد، تسليم البناية المحفوظة إلى صاحب حفظ الحق العقاري إلى حين

من خلال فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق آليات الحماية لصاحب حفظ الحق لهذه المراحل 
 أجل تحصينه من ضياع حقوقه.من المرقي العقاري 

                                                             
 .788، صبقساالمرجع المحمد بعجي،  1
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الحماية القانونية لصاحب حفظ الحق قبل البدء نتطرق إلى دراسة وف في ضوء ما تقدم، سو 
ظ الحق ما بعد الإنجاز ضمن مطلبين والحماية القانونية لصاحب حف، إنجاز المشروع العقاري في 

 وبالشكل الآتي:

 المطلب الأول: الحماية القانونية لصاحب حفظ الحق قبل البدء في إنجاز المشروع العقاري.

 المطلب الثاني: الحماية القانونية لصاحب حفظ الحق ما بعد إنجاز المشروع العقاري.

 المطلب الأول:
 بل البدء في إنجاز المشروع العقاري.قالقانونية لصاحب حفظ الحق  ةالحماي

إلى حماية صاحب حفظ  المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم  أحكامسعى المشرع من خلال 
يواجه المرقي  1كونه الطرف الضعيف في هذا العقد ،ء في إنجاز مشروعه العقاري قبل البدالحق 

وذلك بوضع مجوعة من  العقاري المحترف والذي يفوقه خبرة وكفاءة بكل ما يتعلق بموضوع العقد
بضرورة الحصول على ترخيص إداري مسبق قبل مزاولة أي نشاطات يتعلق بالترقية  بدء   الأحكام

قبل صدور القانون  الذي عرفهم الميدانالوهميين العقارية، من أجل القضاء على المرقين العقاريين 
 .المشار إليه سابق ا 88/94رقم 

الإعلان عن مشروعه العقاري وإعلام كل راغب في التعاقد ب تهمسؤوليتحمل  وإلى جانب ذلك
، وهذا الالتزام أخلاقي ومهني يهدف إلى بمواصفات العقد التي قد تؤثر على إرادة صاحب حفظ الحق

الذي يهدف إلى  العام العمرانيالتزام المرقي العقاري باحترام النظام  فضلا  عن، 2حماية حرية التعاقد
الحماية من مختلف المخاطر التي تمس بالأمن والصحة العموميين، والتي تهدد استقرار التوازن 

                                                             

تجب الإشارة، إلى أنه جرت العادة أن صاحب حفظ الذي يتعامل معه المرقي العقاري يكون طرف ا ضعيف ا، غير أن  1
ذلك لا يمنع من أن يكون شخص ذو كفاءة علمية يعلم ما له من حقوقه وما عليه من التزامات كأن يكون: إطار في 

 إلخالدولة )مدير بنك(، أو أستاذ جامعي...
إلزام المرقي العقار باحترام الحماية القانونية الممنوحة لمقتني العقار قبل الإنجاز في ظل أحكام ، مسكرسهام  2

 .887، بقساالمرجع ال، 88/94قانون رقم المستحدثة بموجب ال
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ت ئاإلى إبراز الصورة الحضرية للتهيالبيئي وتدفع إلى تدني مستويات الاقتصاد الوطني، كما يهدف 
 .1خلال الحفاظ على الطابع الجمالي للبناياتالعمرانية من 

 كل التزام فرع مستقل وعلى النحو الآتي:لوفي ضوء ذلك، يستلزم منا أن نخصص 

 الفرع الأول: الحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

 التزام المرقي العقاري بعدم التضليل بإرادة صاحب حفظ الحق. الفرع الثاني:

 التزام المرقي العقاري باحترام النظام العام العمراني. الفرع الثالث:       

 ل:الفرع الأو
والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين على الاعتماد المسبق حصول ال

 العقاريين.
حيث ، دف تنظيمها إلى قيود خاصةالعقاري بهمهنة المرقي لقد أخضع المشرع الجزائري 

الذي يمنح بعد المرور على إجراءات قانونية  ااشترط لممارستها ضرورة الحصول على اعتماد مسبق  
نتناوله من خلال البندين وف لمرقين العقاريين، وهذا ما س، وكذا التسجيل في الجدول الوطني لمعينة

 :التاليين إليه

 الحصول على الاعتماد.البند الأول: إجراءات 

 البند الثاني: التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
                                                             

 .34-34، بقساالمرجع اللامية كتو،  1
بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي ،فباكتتاب تأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المرقي العقاري  بخصوص إلزام

المحدد لشروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية  94/94/7984المؤرخ في  84/838رقم 
المؤرخة في  77ر، ع، ج.الترقية العقارية وكيفيات ذلكمحل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان 

نجد أن المشرع الجزائري حصر حالات حلول صندوق الضمان محل المقتنين للأملاك العقارية في ، 80/92/7984
 11%ما أن صاحب حفظ الحق ملزم بتسديد مبل  التسبيق المقدر ببعلى التصاميم دون عقد حفظ الحق، عقد البيع 

التسبيق لا يستفيد منه المرقي العقاري ولا يمكنه التصرف فيه، ما  ويستفاد من ذلك أن من السعر الإجمالي للبناية
 يمنحه ذلك الحق في الحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعه العقاري.
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 البند الأول:
 إجراءات الحصول على الاعتماد.

ي لأ لا يمكن هبدون ا لممارسة مهنة المرقي العقاري أساسي   اشرط  الحصول على الاعتماد  يعد
فإذا  ،العقاري وإلا اعتبر منتحلا  للصفةشخص أن يمارس هذا النشاط أو حتى يدعي صفة المرقي 

 747في المادة  عقوبات الواردةتعرض صاحبها إلى ال1أدت هذه الممارسة غير القانونية إلى النصب
 77المادة كذلك  أكدته وهذا ما2(المعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات) 22/842رقم الأمر من 

 المشار إليه سابق ا. 88/94ون رقم من القان

قانونية حددها ع إجراءات تباعلى الاعتماد يتعين عليه اِ عقاري المرقي الحتى يتحصل و 
والتي يمكن تقسيمها إلى صنفين: إجراءات مقررة  ،المشار إليه سابق ا 87/34التنفيذي رقم  المرسوم

تلك المقررة في حالة صدور القرار المتعلق بمنح لقرار المتعلق بمنح الاعتماد، و قبل إصدار ا
 الاعتماد.

 وفق فقرتين مستقلتين وكالتالي: ف نقوم بدراسة تلك الإجراءاتوفيما يلي سو 

: الإجراءات المقررة قبل صدور قرار منح الاعتماد.  أولا 

 ثاني ا: الإجراءات المقررة في حالة إصدار قرار منح الاعتماد.

 المقررة قبل صدور قرار منح الاعتماد.جراءات الإ :أولاا 

الذي شخص اليقوم  ،المشار إليه سابق ا 87/34لتنفيذي رقم من المرسوم ا 93المادة بمقتضى 
ديرية الولائية طلب لدى المبإيداع زاولة مهنة المرقي العقاري يرغب في الحصول على اعتماد لم

                                                             
 .37، صبقساالمرجع اللمين لعريط،  1
 40، ج.ر، عالمتضمن قانون العقوبات 93/92/8022المؤرخ في  22/842م من الأمر رق 747تنص المادة  2

المؤرخة في  74، ج.ر، ع73/94/7979المؤرخ في  79/92المعدل والمتمم بالقانون  88/92/8022المؤرخة في 
ا أو شهادة رسمية أو صفة حددت  بمهنة منظمة قانون  ا متصلا  :>>كل من استعمل لقب  أنعلى  70/94/7979

يعاقب  ن يستوفي الشروط المفروضة لحملهاأ ا من ذلك بغيرالسلطة العمومية شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئ  
 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين<<. 4.999إلى  499بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
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حددتها  اأو معنوي   اا طبيعي  بمجموعة من الوثائق سواء كان شخص  ، ويرفق الطلب 1المكلفة بالسكن
 .2نفس المادة

، تنشأ "لجنة اعتماد المرقين العقاريين"وتتم دراسة الطلب وإبداء الرأي فيه من قبل لجنة تسمى
من مجموعة من الأعضاء يرأسها ممثل الوالي، وتتكون لولائية المكلفة بالسكن على مستوى المديرية ا

 .3إليه سابق االمشار  87/34من المرسوم التنفيذي رقم  84حددتها المادة 

تسهر عليه مصالح الأمن المختصة  تحقيق إداري ع طلبات اعتماد المرقي العقاري لتخضكما 
من تاريخ مراسلتها من قبل المديرية الولائية  شهر واحدرأيها في أجل لا يتعدى  أن تبدي التي ينبغي

 .4بالسكن ةالمكلف

 
                                                             

منح  حيث أصبح 80/747من رقم  97بموجب المادة  87/34من المرسوم التنفيذي رقم  93لقد عدلت المادة  1
بعدما كان الوزير المكلف بالسكن والعمران هو الذي يتولى سلطة ، واليص الالاعتماد للمرقي العقاري من اختصا

 إصدار قرار منح الاعتماد للمرقين العقاريين.
بالنسبة للمرقي العقاري الشخص الطبيعي يرفق الطلب ب: نسخة من بطاقة التعريف، الوثائق المثبتة للكفاءات  2

الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، أما بخصوص المهنية، نسخة من الشهادة العليا، دفتر 
المرقي العقاري الشخص المعنوي فيرفق الملف ب: نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي )الشركة(، نسخة 

لها تعيين الرئيس من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم خلا
والمدير العام أو المسير ما لم يكن هؤلاء معنيين بموجب القانون الأساسي، دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي 
العقاري ومسؤولياته المهنية، إثبات يبين توافر المدير العام أو المسير القانوني تتوفر لديهم الكفاءات المهنية كما هو 

لم يستوف المدير العام أو المسير القانوني شروط التأهيل، يجب أن يستفيدا من ، وإذا بيعيينبالنسبة للأشخاص الط
 .المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر هذه الشروط

من المرسوم التنفيذي رقم  97المشار إليه سابق ا بموجب المادة  87/34من المرسوم التنفيذي رقم  84عدلت المادة  3
ر المكلف بتنظيم المديماد للمرقي العقاري من الأعضاء التالية:تتشكل لجنة منح الاعتحيث أصبحت  80/747

 الولائي المكلف بالتعميرالمدير ، ير الولائي المكلف بالسكنالمدير الولائي المكلف بأملاك الدولة، المدالشؤون العامة 
هؤلاء الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات  ويعينالمدير الولائي بالتجارة، 
ا للمادة  97التي ينتمون إليها مدة   المشار إليه سابق ا. 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  84سنوات قابلة للتجديد طبق 

م التنفيذي رقم من المرسو  97لة بالمادة المعدالمشار إليه سابق ا 87/43من المرسوم التنفيذي رقم  89المادة نص  4
80/747. 
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 الإجراءات المقررة في حالة إصدار القرار المتضمن منح الاعتماد. :اثانيا 

ة في الماد المحددةللشروط القانونية  لمستوفون الاعتماد ا يلبايتعين على الوالي الرد على ط
من تاريخ استلام ثلاثة أشهر ( 23)في أجل المشار إليه سابق ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  92
 بالرفض أو الموافقة.على الطلب إما أن يكون الرد و 1طلبال

ار إليه المش 87/34التنفيذي رقم المرسوم من  89لات الواردة في المادة فرت أحد الحاإذا تو و 
  حصول على الاعتماد لشروط القانونية المحددة للاوهي: إذا كان المرقي العقاري لا يستوفي سابق ا 
يصدر  اقامت به مصالح الأمن سلبي   أو كان التحقيق الذي سحب منه الاعتماد بصورة نهائيةأو 

 الوالي قرار الرفض بناء  على رأي لجنة الاعتماد.

إلى المعني برسالة موصى عليها مع   بلوي2قراره برفض منح الاعتمادتبرير الوالي  على يتعين 
    من  يومثلاثين  حتى يتسنى لصاحب الطلب الطعن في قرار الرفض خلالوصل بالاستلام، 
من أجل تقديم معلومات جديدة أو إثباتات تدعم طلبه والحصول على دراسة ، تاريخ تبليغه الرفض

 .3الطعنالتي تلي استلامه  شهرين يفصل الوالي في الطعن خلالمكملة، و 

ا لب الحصول على الاعتماد قد استوفىإذا كان طو   جميع الشروط القانونية المشار إليها آنف 
الاعتماد وفق نموذج حدده يسلم و ، لجنة الاعتمادبعد موافقة الوالي يصدر قراراه بمنح الاعتماد فإن 

القيام ، وعلى هذا النحو ينبغي على صاحب الاعتماد عند 90/98/79874القرار الوزاري المؤرخ في 

                                                             
م التنفيذي رقم من المرسو  97معدلة بالمادة ال المشار إليه سابق ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة نص  1

80/747. 
 المشار إليه سابق ا.87/43من المرسوم التنفيذي رقم  88نص المادة  2
م التنفيذي رقم من المرسو  79معدلة بالمادة ال المشار إليه سابق ا 87/34يذي رقم من المرسوم التنف 87المادة نص  3

80/747. 
 84نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري، ج.ر، علحدد الم 90/98/7987ر الوزاري المؤرخ في القرا 4

 .84/97/7987المؤرخة في 
يعتبر اعتماد المرقي العقاري اعتمادا شخصيا غير قابل للإلغاء وغير قابل للتنازل عنه أو تحويله، كذلك لا يمكن أن 

إذا كان المرقي العقاري  بينما، المشار إليه سابق ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  87لمادة ليكون محل إيجار طبقا 
= ة أو عنوان الشركة خلال ممارسة نشاطها أو تغيير المسير يترتبالشخص المعنوي، فكل تغيير في شكل أو تسمي
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من المرسوم رقم  77التجاري موافاة الوالي بالوثائق المبينة في المادة السجل بشكليات القيد في 
 .1المشار إليه سابق ا 87/34

 البند الثاني:
 .التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين

ا >>لا يمكن أيا :المشار إليه سابق ا على أن 88/94ن القانون رقم م 97ف 94المادة  تنص
  على اعتماد نشاط ما لم يكن حاصلاا العقاري أو يمارس هذا الكان أن يدعي صفة المرقي 

 في الجدول الوطني للمرقين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا ومسجلاا 
 القانون<<.

في السجل  هدلاعتماد وقيبعد حيازته للمرقي العقاري ا من هذا النص أنيتضح لنا جلي ا 
الجدول الوطني للمرقي العقاريين المفتوح على مستوى الوزير ل في يسج، يتوجب عليه التالتجاري 

 المشار إليه سابق ا 88/94ن القانون رقم م 77المادة  خلاف ما ورد فيوهذا على  2المكلف بالسكن
 المادة كون  لمراجعة هذه لمنح الاعتماد، الأمر الذي يقتضي تدخل المشرع اقبلي   التي تجعل منه إجراء  

 .3ر من الشروط المطلوبة لمنح الاعتمادبأن التسجيل لا يعت

نة المرقي مها لمزاولة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين بمثابة ترخيص   يعدو 
ترخيص قانوني لمزاولة ي عبارة عن وه، 4شهادة التسجيلالعقاري تسليم المرقي ب العقاري يتوج ذلك

 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  72قد أحالت المادة العقارية، و  اري لنشاط الترقيةالمرقي العق
حيث ب ، وهو ما تم بالفعلالمشار إليه سابق ا تحرير ذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن

 .الذي حدد نموذج شهادة التسجيل ومضمونها90/98/7987ر قرار وزاري بتاريخ  صد

                                                                                                                                                                                      

روط المطلوبة عنه بطلان الاعتماد بقوة القانون، وهنا يفرض ضرورة تجديد الاعتماد بحسب نفس الأشكال والش=
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77لمادة لوفق ا للحصول عليه

 .80/747من المرسوم التنفيذي رقم  97عدلت بموجب المادة  1
 المشار إليه سابق ا. 87/34م التنفيذي رقم الفقرة الأولى من المرسو  74المادة نص  2
 .32لمين لعريط، مرجع السالف الذكر، ص 3
 .المشار إليه سابق ا 87/43الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  74نص المادة  4
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مراجع أن يظهر بمناسبة كل تسجيل الجدول الوطني لاعتماد المرقين العقارين يتعين على 
: بــــ المشار إليه سابق ا87/34التنفيذي رقم  من المرسوم 77الواردة في المادة الاعتماد والمعلومات 
ووثيقة  ،فه الضريبييورقم تعر  ،قم قيده في السجل التجاري ر و  ،ورأسماله ،ومقره ،تعيين المرقي العقاري 

أي معلومة و ، هوية وعنوان حائز أو حائزي رأس المال وكذا هوية وعنوان المسير ،بنك محل الوفاء
أو الجاري إنجازها وكذا ي العقاري والمشاريع المنجزة  قة بالمشاريع العقارية التي يبادر بها المرقمتعل

 عقاري يقوم به المرقي العقاري.التدابير التأديبية التي قد يكون تعرض إليها، التصريح بكل مشروع 

الذي يمسك على  ينبتسجيل المرقي العقاري في الجدول الوطني للمرقين العقاريصفوة القول، 
القائمين بهذا النشاط وتحديد  ، يمكن ضبط بصورة دقيقة عدد المرقينمستوى الوزير المكلف بالسكن

 حماية صاحب حفظ الحقالتالي بو  ،1كل واحد منهم في حالة إخلال بالنصوص القانونية وليةمسؤ 
 .2التي قد تعرضه لأضرار مادية ومعنويةالعقاري المرقي  التي يبادر بهاتصرفات المن 

 :الثاني الفرع
 .عدم التضليل بإرادة صاحب حفظ الحقالتزام المرقي العقاري ب

ومنحه حرية في التعاقد، ألزم المشرع الجزائري المرقي  حماية لإرادة صاحب حفظ الحق
وتنوير إرادته  3دعوة كل من يرغب في اقتناء سكن للتعاقد بغيةالعقاري بالإعلان عن مشروعه 

 اهثمنوتحديد  اومساحته اوأوصافهموضوع عقد حفظ الحق  لبنايةمن حيث تعيين ابشروط العقد 
لمعلومات التي تم نشرها لحماية صاحب حفظ الحق من الإشهار وكيفية تسديده، والالتزام بصحة ا

قي ولا يكتفي المر ، 4مخالف للنظام العام والآداب ومبادئ المنافسة المشروعةأو الكاذب ال المضلل

                                                             
  98ات القانونية، جامعة المدية، عزكريا زيتوني، التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري، مجلة الدراس 1

 .77، ص7984جانفي
، منشورات الحلبي 98حماية المشتري في عقد بيع عقار تحت الإنشاء، طيوسف سعدون محمد لهمود المعموري،  2

 .40، ص7982الحقوقية، لبنان، طبعة
إلزام المرقي العقاري باحترام الحماية القانونية الممنوحة لمقتني العقار قبل الإنجاز في ظل الأحكام سهام مسكر،  3

 .887، صبقساالمرجع ال، 88/94المستحدثة بموجب القانون رقم 
 .33صبق، ساالمرجع المدني الجزائري، العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون ال 4
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ا يلتزم  العقاري بإعلانه عن مشروعه، وإنما بإعلام مقتني العقار المحفوظ بكافة المعلومات أيض 
 نية.عقد لتبصيره بحقوقه والتزاماته القانو والبيانات المتعلقة بال

 بصحة الإعلان عن مشروعه العقاري  نتناول التزام المرقي العقاري وق وعلى هذا النحو، س
 ومن ثم التزامه بإعلام صاحب حفظ الحق وفق البندين الآتيين:

 البند الأول: التزام المرقي العقاري بصحة الإعلان.

 العقاري بالإعلام.البند الثاني: التزام المرقي 

 ول:البند الأ 
 بصحة الإعلان.المرقي العقاري التزام 

المرقي العقاري  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  48المادة  ألزم المشرع بموجب
ا ي  بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليم

يتضمن دفتر الشروط  87/34فيذي رقم من المرسوم التن 74المادة  وتضيفقبل أي عرض للبيع، 
يتعين على المرقي :>>ما يلي 1وليات المهنية للمرقي العقاري وذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤ النم

ضمان إشهار صادق وواسع  أو تسويق لكل أو لجزء من مشروعه  العقاري قبل أي عملية بيع
بمختلف ووسائل الإعلام ولاسيما عن طريق الإعلان المرئي والواضح على مستوى مقره، وفي 

موقع  موقع المشروع العقاري وفي الأماكن المخصصة لإششهار على مستوى إقليم البلدية
وحده من أجل  ي عن المشروع بهذا الشكل لا يستفيد منه المرقي العقار  الإعلان وعليه ،الإنشاء<<

 .2ترويجه بل الجمهور ممن يرغب في اقتناء عقار

ا ما فغالب   ين إلى التعاقد في مشاريع البناءا في جذب المشتر ا بارز  يلعب الإعلان دور   وعلى هذا،
يسبق التعاقد في هذه المشاريع أعمال دعاية وترويج لها بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 

                                                             
موذجي الذي حدد الالتزامات تضمن دفتر الشروط النالم 79/97/7987المؤرخ في  87/34المرسوم التنفيذي رقم  1

 .82/97/7987المؤرخة في  88وليات المهنية للمرقي العقاري ، ج.ر، عؤ والمس
ن الترقية العقارية إعادة التوازن العقدي في عقد البيع على التصاميم، دراسة تحليلية على ضوء قانو عواطف زرارة،  2

 7987، ديسمبر94، ع98الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .778ص
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حقيقة ما فخيم المشروع، والدعاية في أغلب الأحيان لا تترجم إلى درجة الإفراط في تتصل والمرئية 
ا غاية المروج له جمع ا وهمي  يقدم عليه صاحب المشروع، فقد تكون دعاية مضللة تخفي مشروع  

 .1أرباح طائلة وسريعة، وقد تكون هذه الدعاية كاذبة تخفي مبالغة في ذكر مواصفات المشروع الفنية

 وثنايا العقد وهو المرقي العقاري بين طرف يعلم بكل خبايا ظ الحق يجمع أن عقد حف بما
، ومن هذا المنطلق فإن دراية بهذا العقد ألا وهو صاحب حفظ الحقوطرف آخر جاهل مفتقد للعلم وال

ر حماية للطرف الضعيف وهو صاحب السبيل الوحيد لإعادة التوازن بين هذين الطرفين وتحقيق أكب
 .2بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد م مشدد بإدلاء المرقي العقاري ، هو فرض التزاالحقحفظ 

كل إشهار كاذب ومعلومات غير صحيحة يدلي بها المرقي  الجزائري  المشرع اعتبرلقد و 
ا إلىالعقاري من أكثر المخالفات المنافية لأ البند  47المادة  خلاقيات مهنة المرقي العقاري استناد 

 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم ث الثال

       يتناول سلعةيتم بأي وسيلة كانت الذي الإعلان  ذلك أو الكاذب هو للوالإعلان المض
ؤدي بطريقة ا، أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تكاذب   أو بيان ا أو اِدعاء   اأو خدمة يتضمن عرض  
 .3إلى خداع أو تضليل المستهلك مباشرة أو غير مباشرة

 البند الثاني:
 التزام المرقي العقاري بالإعلام.

واجب الإعلام، وهو التزام إجباري يقع قبل التعاقد من أجل رقي العقاري بالميقع على عاتق 
ن ذلك قد يشكل خطورة على الرغم موهو صاحب حفظ الحق، وب ضمان رضا سليم للمتعاقد الآخر

المحترف في مجال الترقية العقارية نتيجة الطرف هو قاري المرقي العصاحب حفظ الحق كون أنه 
لما  اب دون ذكر عيوبه لو علم صاحب حفظ الحق بهامغر وجذ   شكليقوم بعرضه بنفراده بمنتوجه ا

                                                             
 .899، صبقساالمرجع العلاء حسين علي،  1
 بقساالمرجع الا: هلدير أسعد أحمد، ، يراجع أيض  77، صبقساالمرجع ال يوسف سعدون محمد لهمود المعموري، 2

 .477-472ص
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر  74/97/7990المؤرخ في 90/97من القانون رقم  87نص المادة  3
 .83/97/7990المؤرخة في  87ع
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بأن يجعل المتعاقد على بينة من  اا وحقيقي  أن يكون الإعلام موضوعي   ، ولذلك ينبغيأقدم على التعاقد
 .1أمره وأن قراره بالتعاقد ينسجم مع حاجته وهدفه من لإبرام العقد

جدير بالتنويه ههنا، أن الالتزام بالإعلام ظهر وارتبط بظهور قانون حماية المستهلك، وأضاف 
الترقية العقارية ، ثم تطور هذا المفهوم ليطبق على 2مكرر 849المشرع في القانون المدني المادة 

 المشار إليه سابق ا. 87/34بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ه إعلامالعقاري بالمرقي ، ألزم من المشرع لضمان رضا صحيح للصاحب حفظ الحقا وسعي  
المشار إليه سابق ا والمتعلقة  88/94من القانون رقم  79الواردة في المادة بجميع البيانات والمعلومات 

لاسيما أصل ملكية القطعة التي سيقام وجدية المشروع ي تثبت ملكيته للوعاء العقاري الوثائق التب
عليها المشروع وتجزئتها وكذا موقعها وحدودها، وشبكات المياه الصالح للشرب ومياه الصرف 

 .3تاريخ ورقم رخصة البناءالصحي و 

ومسئولياته المهنية وتمكين كل وضع دفتر شروط يتضمن التزاماته بالمرقي العقاري  كما يلتزم
الية والتقنية الخاصة البيانات القانونية والموضع ة بنظام الملكية المشتركة، و المعلومات المتعلقمقتني ب

، وطريقة 5والأجل التقديري للتسليم، 4ه للعقدعند إبرامأعباء والتزامات المقتني بالمشروع، وتوضيح 
 .6حفظ الحقنقل العقار، وشروط وكيفيات فسخ عقد 

                                                             
 .27-28، ص7992محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر، طبعة 1
 94/89رقم  المشار إليه سابق ا )مضافة بالقانون  74/43رقم  مكرر الفقرة الأولى من الأمر 849تنص المادة  2

لا  عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم ؤو ( على أن:>>يكون المنتج مس79/92/7944المؤرخ في 
 تربطه بالمتضرر علاقة عقدية<<.

ا: 408، صبقساالمرجع م بالإعلام في عقد البيع على التصاميم، الكمال كيحل، الالتزاعمر تسبية، أ  3 ، يراجع أيض 
 98سمية بولحية، مظاهر حماية المستهلك في عقد البيع على التصاميم، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع

 .849، ص7983جانفي
المشار إليه  87/34المرسوم التنفيذي رقم من  70المشار إليه سابق ا، والمادة  88/94من القانون رقم  28المادة  4

 سابق ا.
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77و 78المادتين نص  5
 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77المادة نص  6
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في نموذج عقد حفظ الحق ثمن بيع الملك العقاري قد حدد الجزائري المشرع ، أن جدير بالذكرو 
ديد لم ينص على كيفية مراجعة الثمن وكذا تح غير أنه للمراجعة، قابلا  ة وليس نهائي ةتقديريبصفة 

يؤثر وهذا ما  مبررأمام الزيادة في الثمن بدون نفسه  صاحب حفظيجد وبذلك عناصر المراجعة، 
لرجوع إلى لع مانيوجد لا وبالتالي للالتزام بالإعلام،  اأساسي   امصدر   تبرعلى مبدأ حسن النية الذي يع

ر متغيرات مراجعة السع ضمنةالمت المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  97ف 73أحكام المادة 
مضمون هذه الإشارة إلى عقد حفظ الحق في كثر من ذلك ضرورة الأو في عقد البيع على التصاميم، 

 .1من أجل الحد من تلاعبات المرقين العقاريين في الثمن باستغلال هذه الثغرة القانونية المادة

 :الثالث الفرع
 التزام المرقي العقاري باحترام النظام العام العمراني.

وصحتهم وسلامتهم وتهديد مواطنين على أمن النظر ا لما يشكله التوسع العمراني من خطر 
 أدى ذلك إلىصرامة تطبيقها،  المظهر الجمالي للمدينة نتيجة مخالفة قوانين العمران وعدمالبيئة و 

انتشار البنايات غير المشروعة وبدون تراخيص واستعمال مواد بناء مغشوشة وغير مطابقة، في ظل 
جعل  لهذاى إلى انهيار العديد من المباني، و غياب الرقابة العمرانية وعدم التقيد بالشروط الفنية ما أد

موجب التعديلات التي أدخلها على التشريع العقاري نحو توظيف مقتضيات بالمشرع الجزائري يتدخل 
 .2المشار إليه سابق ا 88/94رقم  النظام العام في القوانين الحديثة لاسيما منها قانون الترقية العقارية

على المرقي العقاري التقيد بقواعد التهيئة والتعمير عند قيامه بمختلف نشاطات  يتعين لذلك
 :3في القواعد وتتمثل أهم هذه، عقاريةالترقية ال

                                                             
الدراسات  وليد تركي، التزام المرقي العقاري بالإعلام كوسيلة لحماية مشتري العقار في طور الإنجاز، مجلة 1

 .44، ص7983، جوان98القانونية، جامعة يحي فارس، المدية، ع
، ملتقى وطني حول الترقية 88/94بوزيان عليان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية  2

، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 7987فيفري  77،73، يومي -واقع وآفاق–العقارية في الجزائر 
 .97قاصدي مرباح، ورقلة )غير منشور(، ص

رع الجزائري على هذه القواعد ضمن المبادئ العامة التي لا يجوز مخالفتها الواردة في الفصل الأول من نص المش 3
 يراجع: إيمان بوستة منه، 88إلى  94المواد من "المبادئ العامة" تحت عنوان  المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم 

 .32صبق، ساالمرجع ال
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 2أي مشروع عقاري ب ا عند المبادرةالمصادق عليها قانون   1احترام مخططات التهيئة والعمران .5
أو     عند قيامه بعمليات الترميم العمراني أو إعادة تأهيل أو التجديد العمراني أو إعادة هيكلة وكذلك 

 .3التدعيم التقيد

على الإطار الجمالي للبناية، وتكييف السكنات وفق نمط  على المرقي العقاري الحرص يتعين .5
العيش المحلي مع ضمان راحة ساكنيها حسب المواصفات المحلية والثقافية لموقع المشروع، إلى 

 .4جانب ذلك تكييفها مع السياق العام فيما يخص فنه المعماري وتنظيمه

عند تصميم  5للمجموعة العقارية الأصليةمراعاة الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي  .3
 .6البناية أو البنايات التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري 

                                                             
لمخطط ل، فبالنسبة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضيتتمثل مخططات التهيئة والتعمير في  1

المتعلق بالتهيئة والتعمير)المعدل  09/70من القانون رقم  82المادة عرفته (PDAU)التوجيهي للتهيئة والتعمير
 ساسية للتهيئة العمرانية للبلديةوالتسيير الحضري يحدد التوجيهات الأ:>>أداة للتخطيط الجمالي عبارة عن بأنهوالمتمم( 

أو البلديات المعنية آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصي  المرجعية لمخطط شغل 
ا المشار إلي 09/70القانون رقم من  98ف 78عرفته المادة  (POS)ما مخطط شغل الأراضي،بينالأراضي<< ه سابق 

:>>المخطط الذي يحدد في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الأراضي بأنه
 <<. والبناء

من المرسوم التنفيذي رقم  89، والمادة المشار إليه سابق ا 88/94الفقرة الثانية من القانون رقم  94المادة نص  2
 .المشار إليه سابق ا 87/34

 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  90نص المادة  3
 المشار إليه سابق ا. 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  84و 87المادتين نص  4
المشروع العقاري يتماشى مع جمال المدينة وهو ما يطلق عليه بالرونق الجمالي للمدن والذي بمعنى أن يكون  5

المؤرخ في  93/84من القانون رقم  87وهذا ما نصت عليها المادة  العام ة للنظامأصبح من العناصر الحديث
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بأن:>>يعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من  79/97/7993

 الصالح العام، ولهذا الغرض يستلزم المحافظة عليه وترقيته.
المشار إليه سابق ا  93/84من القانون رقم  97فت المادة طريق التنظيم<<، وعر تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن 

 ك المتعلقة بالمساحات الخارجية<<المظهر الجمالي بأنه:>>انسجام الأشكال ونوعية واجهات البناية بما فيها تل
 .79، صالجزائر نون التهيئة والتعمير، دار بلقيسدروس في قايراجع: محمد الأمين كمال، 

 .المشار إليه سابق ا 88/94ن القانون رقم م 89المادة نص  6
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ا يلتزم المرقي العقاري  .2 لبند الأول من القانون رقم ا 88لمادة طبق ا لبعدم الإضرار بالبيئة أيض 
الضرورية  التأكد من التدابير، بحيث يتعين عليه قبل منحه رخصة البناء المشار إليه سابق ا 88/94

وربط البنايات بشبكات  يد السكان بالمياه الصالحة للشرببتزو منها تعلق لحماية البيئة وبالأخص ما 
الأخذ بعين ، و 1المحافظة على صحة السكان وحماية البيئةاه الصرف الصحي من أجل صرف مي

وكذا التجهيزات العمومية  ى الموقع المعنيدارية المطبقة علالاعتبار توجيهات التعمير والارتفاقات الإ
 الخضراء كمساحات اللعب، الحدائق حماية المساحات فضلا  عن، 2والخاصة الموجودة أو المبرمجة

 المنتزهات...إلخ لما لها من وظائف في التقليل من التلوث وزيادة نسبة الأكسجين وتلطيف الجو.

 3والزلازل الكوارث الطبيعية التي تهددهم كالفيضاناتالسهر على حماية شاغلي العقارات من  .4
ذلك تدخل المشرع الجزائري بموجب المخطط التوجيهي لتحديد القطاعات غير وانزلاق التربة، ل

، والتي قد تكون مناطق محمية في صورة مناطق 4مخصصة للتعمير بسبب وجود معوقات خاصة
يمنع الترخيص بالبناء  انخفاضها، وعلى هذا النحو وأيضانات وانزلاق التربة ذات خطورة لتعرضها للف

 .5مهما كانت الأسباب والحجج يشكل خطورة على صحة السكان والممتلكات افي هذه المناطق لم
                                                             

 .797، صبقساالمرجع الت الترقوية، ناالعقاري المترتبة على بيع السكسهام مسكر، التزامات المرقي  1
 .المشار إليه سابق ا 84/80م التنفيذي رقم الفقرة الثانية من المرسو  42المادة نص  2
وضع آليات للوقاية منها  حيث تقرر 8034زلزال الأصنام )الشلف( سنة  من الكوارث الطبيعية التي عرفها الجزائر 3

المتعلقين بالوقاية من الكوارث وتنظيم التدخلات والإسعافات  34/777و 34/778وتجسد ذلك بصور المرسومين 
والتي خلفت  7997وزلزال بومرداس سنة  7998 وتنفيذها، غير أن فيضانات باب الواد )الجزائر العاصمة( سنة

خسائر مادية وبشرية كبيرة، أكدت ضعف المنظومة التشريعية المعمول بها آنذاك، مما أدى إلى ضرورة التفكير في 
المتعلق بالوقاية من  94/79آليات قانونية جديدة للوقاية من الكوارث الطبيعية، وتجسد ذلك في إصدار القانون رقم 

، أشغال اليوم الدراسي حول: المخاطر الكبرى: من قوانين ي إطار التنمية المستدامةالكبرى وتسيير الكوارث ف الأخطار
، المنظم من قبل مخبر النشاط العقاري، 7983ديسمبر  82حماية البيئة والتنمية المستدامة، يوم:التعمير إلى قوانين 

 اس.بدي بلعيسجيلالي ليابس، ة ، جامع-8027مارس  80-كلية الحقوق والعلوم السياسة 
االم 09/70القانون رقم من  77المادة نص  4  .شار إليه سابق 
عبد الله لعويجي، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضوي، كتاب الملقى  5

، منشور بمجلة 83/97/7987و 87الوطني حول: إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، يومي 
 7987عة محمد خيضر، بسكرة، عدد تجريبي، سبتميرالحقوق والحريات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

 .740ص
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 .1ترقية السكن المستدام باحترام المعايير البيئية كربط المجمع السكني بالطاقة الشمسية .0

الشهادات العمرانية المطلوبة والرخص من أجل ضمان مراقبة يلتزم المرقي العقاري باستخراج كل . 3
 .2البناء

 الثاني: المطلب
 بعد إنجاز المشرع العقاري.القانونية لصاحب حفظ الحق  الحماية

 ة القانونية لصاحب حفظ الحق إلى حينحرص المشرع الجزائري على توسيع مجال الحماي
من خلال التزام المرقي العقاري ببناء البناية وتخصيصها لصاحب حفظ  اية المقرر بناؤهاتسليم البن

الحق، وإعداد عقد البيع النهائي وما يترتب عنه من آثار قانونية تتمثل في نقل ملكية البناية وتسليمها 
تتاب تأمين على اكالتزامه بلصاحب حفظ الحق وكذا ضمان البناية من العيوب، فضلا  عن 

 وليته.مسؤ 

ضوء ما تقدم، سنقوم بدراسة مضمون تلك الالتزامات من خلال فروع مستقلة وعلى وفي 
 الآتي:

 الفرع الأول: التزام المرقي العقاري بناء البناية وتخصيصها لصاحب حفظ الحق.

 التزام المرقي العقاري بإعداد عقد البيع النهائي.الفرع الثاني: 

 وليته.ب تأمين عن مسؤ رقي العقاري باكتتاالفرع الثالث: التزام الم

 

 

 

 

                                                             

 المشار إليه سابقَا. 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  84نص المادة  1
 المشار إليه سابق ا. 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  82نص المادة  2
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 :الأول الفرع
 لصاحب حفظ الحق. اوتخصيصه بنايةتزام المرقي العقاري ببناء الال

المبيع وقت التعاقد، وعليه العقار هو عدم وجود عقد حفظ الحق عن غيره من العقود ما يميز 
المرقي  بمجرد حصولف، 1إقامة البناء المتعاقد عليهب ذلكإيجاده و ي يقع على عاتق المرقي العقار 

 .2يشرع في عملية البناءعلى رخصة البناء  العقاري 

في طور  عريف الذي أورده لعقد بيع العقارالالتزام بالبناء جوهر الت المشرع الفرنسي قد اعتبرلو 
 :التي تنص على أن من ق.م.ف 98ف 8298-1المادة بمقتضى  3الإنشاء

<<la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à 

édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat>>. 

قي العقاري لا يلتزم أمام ن المر لأ، التزام بتحقيق نتيجةهو  بناءالبالالتزام بالذكر، ر يجد
ا بتسليمه له خالي ا من العيوب، ولا تبرأ ذمة يلتزم  فقط، وإنماصاحب حفظ الحق بتشييد البناء  أيض 

وليته عن لا يكفي لانتفاء مسؤ  از العمل المطلوب، وعليهنجالمرقي العقاري إلا إذا تحققت النتيجة بإ
 تحقق النتيجة يعود إلىأن ينفي الخطأ عن نفسه، بل يجب إقامة الدليل أن عدم  هعدم تنفيذ التزام

نفذ فوقها البناء للمنفعة العامة بشرط أن تكون ية الأرضية التي سعالقط كنزع ملكية 4يسبب أجنب
 .صاحب حفظ الحقلا يعلم بها أو على الأقل  عملية نزع الملكية قبل التعاقد

عدم حصوله ك لالتزامه البناء نتيجة وجود صعوبات مثلا  العقاري إذا كان عدم تنفيذ المرقي و 
على ملكية الأرض التي سيقام عليها البناء أو استحقاقها من الغير، أو عدم حصوله على رخصة 

                                                             
 .829، صبقساالمرجع ال عياشي، شعبان 1
، لكن في بعض الأحيان قد يتفق مع صاحب حفظ بتشييد جزء من كاملا   لزم ببناء العقاريلعقاري المرقي ا يلتزم 2

على أن يكمل الأخير ما تبقى من البناء مثل الدهون، الزخرفة...إلخ، ويتحقق  اء وفقا للمواصفات المتفق عليهاالبن
بق ساالمرجع الوية، سهام مسكر، التزامات المرقي المترتبة عن بيع السكنات الترقذلك في البنايات الفردية، يراجع: 

 .777ص
 .29، صبقساالمرجع العز الدين زوبة،  3
 ، كلية الحقوق في الحقوق  دكتوراه  شهادةلنيل  أطروحة مقدمةإبراهيم عثمان بلال، تمليك العقارات تحت الإنشاء،  4

 .872، صم.ت.سكندرية، مصر، دالإجامعة 
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 ولية، خاصةبها يعفى المرقي العقاري من المسؤ البناء، فمثل هذه الأسباب لا تعتبر سبب أجنبي بموج
 ار إليه سابق االمش 88/94القانون رقم من  79المادة  وأن المشرع الجزائري نص صراحة بموجب

والتي سبق  1الوثائق التي تثبت ملكيته للأرضتحت طائلة البطلان على أن يتضمن عقد حفظ الحق 
 .2ها في هذه الدراسةا دراستلن

جميع كل عناصر  كافة الأشغال وتثبيتي قد أوفى بالتزامه بالبناء بإتمامه ليعتبر المرقي العقار 
، وإصلاح جميع العيوب التجهيز )كهرباء، ماء، غاز، ربط البناء بشبكات الصرف الصحي...(

من  84ف 97فت المادة عر   ، وفي هذا الصددة التي تحد من استعمال البناء والانتفاع بهالجسيم
التحفظات التي تم إبداؤها >>رفع :الإتمام الكامل للأشغال هوالمشار إليه سابق ا  88/94القانون رقم 

على إثر الاستلام المؤقت للأشغال وإصلاح عيوب البناء الملاحظة، وذل قبل التسليم النهائي 
 للمشروع العقاري<<.

ا من وجب تحديد المرحلة أو الوقت الذي يعتبر فيه المرقي العقاري منتهي  وعلى هذا الأساس 
 horsتسمى أولىمرحلة  كما يلي:هذه المراحل المشرع الفرنسي  قد حددهلبناء، و تنفيذ التزامه با

d’eau  ئيسية للبناية والسطحبوضع الجدران الر  ي مأمن من خطر تسرب المياهفبناية التكون فيها 
أي أن   hors d’eau et hors airىمست مرحلة ثانيةوعند إنهاء المرقي العقاري هذه المرحلة تأتي 

وتنتهي  ،لة الأولىالتي تحققت في المرحمطار البناية في مأمن من تسرب الهواء والوقاية من مياه الأ
وضع آخر طبقة طلاء بتنتهي  parachèvement المرحلة الثالثةفيما بعد  بتركيب النوافذ لتأتي

بتنفيذ المراحل السالفة  لاعتبار البناية مكتملةلم يكتف المشرع الفرنسي أن  الجدير بالذكرو  للمبنى،
المتضمن  77/87/8027المؤرخ في  8822-27لى من المرسوم استلزم في المادة الأو  الذكر، وإنما

المؤرخ في  27447)المعدل بالقانون  97/98/8027المؤرخ في  277تطبيق القانون 
المرقي لاعتبار ( المتعلق ببيع العقارات قيد الإنجاز والالتزام بضمان عيوب البناء، 97/97/8027

                                                             

 28، صبقساالمرجع العز الدين زوبة،  1
 هذه الأطروحة. 708إلى  774يراجع ص من  2
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تجهيزية الضرورية العناصر الجميع تركيب  امهتمتنفيذ أشغال البناء بإالعقاري قد انتهي من 
 .1امحل التعاقد وفق الغرض الذي خصص له لاستعمال البناية

ا  88/94المشرع الجزائري بمقتضى أحكام القانون رقم جدير بالتنويه،   المشار إليه سابق 
 ، لذا وجب2بالتزامه بالبناء ي المرقي العقار إخلال  المترتب علىعلى الجزاء  ينصلم العقارية 

ويمكن له  ،فسخ العقد مع التعويضطلب لصاحب حفظ الحق  الاحتكام إلى القواعد العامة التي تجيز
 ق.م.ج.من  880المادة  كما ورد فيطلب بتنفيذ العقد بعد إعذار المرقي العقاري 

ل في تشييد البناية محل حفظ هو التزام بالقيام بعمل يتمثبالبناء عقاري التزام المرقي اليعتبر 
إلى القضاء للحكم على المرقي العقاري المتعنت  ءيستطيع صاحب حفظ الحق اللجو  وعليه ،الحق

ا إلى أخر فيها عن الو عن كل يوم أو أسبوع أو أية فترة زمنية معينة يت بغرامة مالية فاء بالتزامه استناد 
على حمل المرقي العقاري بتنفيذ التزامه  ق.م.ج، وإذا نجحت الغرامة المالية من874و 874تين الماد

في  التزامه، تصفي الغرامة المالية المرقي العقاري على رفض تنفيذ ارصر في حالة إفكانت كذلك، أما 
 شكل تعويض نهائي يستطيع بموجبه صاحب حفظ الحق التنفيذ على أموال المرقي العقاري.

 مؤهلينثانويين مقاولين خدمات  للمرقي العقاري بالاستفادة من سمح المشرع الجزائري  لقدو 
بحيث نجد الكثير من ، 3مشاريع الترقية العقارية الكبرى لمساعدته في تنفيذ أشغال البناء لاسيما 

التي  التقنية والمالية لتلك المشاريع الشروطتوفير المرقين العقاريين يصعب عليهم التوفيق بين البناء و 
والمقاول بعقد  العقاري  مادية ضخمة ويد عاملة جد معتبرة، وتؤسس العلاقة بين المرقي تتطلب موارد

                                                             
لا يؤثر في اعتبار العقار المكتمل أن يكون هناك بعض العيوب غير الجوهرية مادام العيب لا يحول دون استعمال  1

 .824-829، صبقساالمرجع الالعقار للغرض المخصص له، يراجع: شعبان عياشي، 
Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, op-cit, p552. 

 كأن يمتنع المرقي العقاري عن البناء، أو يتوقف عن البناء، أو لم ينهه في الأجل المتفق عليه. 2
، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان 98محمد حنون جعفر، مسؤولية المقاول العقد عن فعل الغير، دراسة مقارنة، ط 3

 .847، ص7988طبعة
كان المرقي العقاري يبادر بالبناء  المشار إليه سابق ا 07/97ظل المرسوم التشريعي رقم  فيهذا وتجدر الإشارة إلى أن 

 مقاولين في الأصل، يراجع: لامية كتو واكانالعقاريين دون الاستعانة بأشخاص يقومون بذلك، بل أن معظم المرقين 
 .872، صبقساالمرجع ال
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المشار  88/94من القانون رقم  82لمادة د التعمير المطلوبة طبق ا لمقاولة بعد الحصول على عقو 
 .إليه سابق ا

لفائدة صاحب حفظ  عقاري تخصيص البنايةالمرقي ال البناء يقومبالموازاة مع تقدم أشغال و 
 المشار إليه سابق ا 87/478لمرسوم التنفيذي رقم ل كما ورد في البند المتعلق بموضوع العقد الحق

بتخصيص لصاحب  ي بموجب عقد حفظ الحق هذا:>>يلتزم المرقي العقار ما يليجاء في محتواه
 في طور البناء، الذي وصفه أدناه  حفظ الحق المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو

 <<....بغرض اقتنائه عند إتمامه

ا الجزائري المشرع لم يحدد  في  ه بتخصيص البنايةتزامل المرقي العقاري بالخلاجزاء إأيض 
ى الرجوع إلمن لابد  شخص آخر، لذالقام بتخصيص البناية خاصة إذا نصوص الترقية العقارية 

لال أحد المتعاقدين بالتزامه، غير أن القواعد كجزاء لإخالعقد فسخ قواعد القانون المدني التي تقضي ب
قية لخصوصية التي تتمتع بها التر بالنظر إلى االحق  العامة ليست كافية لتوفير حماية لصحاب

 سكن.العقارية خاصة في مجال ال

للحد من التلاعبات التي يقدم عليها المرقين العقاريين كونهم طرف قوي في  ،خلاصة القول
ب المشرع تر ، من الضروري أن يا لمبدأ العدالة بين الأطراف المتعاقدةوتحقيق  عقود الترقية العقارية 

بطلب العقد فسخ العقاري بالالتزام بتخصيص البناية لصاحب حفظ الحق ب جزاء في حالة إلزام المرقي
ا  من قيمة التسبيق المدفوع %15ه مع تعويض قدر منه  من القانون رقم  77بنص المادة استئناس 
 .1المشار إليه سابق ا 88/94

ار المحجوز لفائدة صاحب حفظ الحق، تأتي مرحلة تحرير عقد البيع النهائي إنجاز العق بعد
 وهو ما نتناوله على التوالي:

 

 

                                                             
تتمثل في السحب المؤقت للاعتماد في حالة تقصير المرقي في مقابل ذلك رتب المشرع الجزائري عقوبة إدارية  1

ه المقتنين، لكن نتحفظ عن ذلك لأن صاحب حفظ الحق لم يقتني اا اتجا أو كلي  العقاري في الوفاء بالتزاماته جزئي  
 .838ص بق،ساالمرجع الجع: إيمان بوستة، العقار بعد، يرا
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 :الثاني الفرع
 ع النهائي.عقد البي ي بإعدادالتزام المرقي العقار 

مشروع عقد البيع يلتزم بتبلي   المشار إله سابق ا 32/97المكتب في ظل القانون رقم  كان
حيث ألزم المشرع الفرنسي  ، وهذا ما أخذ به1العقدهر على الأقل من تاريخ توقيع قبل شلحافظ الحق 

قبل  خلال شهر على الأقلمشروع عقد البيع  بتبلي  المحجوزالتمهيدي الحاجز في العقد البائع 
 .2من قانون البناء والسكن R261-30لمادة لتوقيع عليه طبق ا لا

تضمنها ى تطابق الشروط والمواصفات التي مقارنة مدوبموجب هذا التبلي  يحق للمحجوز له  
 اختلاف بينهما يجوز دي، فإذا وجفي عقد البيع التمهيد عقد البيع النهائي مع تلك التي اتفق عليها

الذي التزم  البيع النهائي ومن ثم استرجاع مبل  الضمانالتراجع عن التوقيع على  للمحجوز له
يمكن أن يتخذ شكل رسالة موصى عليها مع ف شكل معين  لتبليل في الواقع العملي ليس، و 3بتسديده

 .4الإخطار بصفته وكيل عن البائعالإشعار بوصل الاستلام، كما يمكن للموثق القيام بهذا 

 المرقي العقاري ألزم  المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم  بموجبغير أن المشرع الجزائري 
المنجز، بإعداد  أو لجزء منها للبناية 5كحد أقصى على إثر الاستلام المؤقت أشهرثلاثة  (3)خلال 

شهره بوتسجيله على مستوى مصلحة الضرائب و  عقد البناية أو جزء من البناية أمام الموثق
ا  مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق بالمحافظة العقارية المختصة طبق 

                                                             
 إليه سابق ا.شار الم 32/97م من القانون رق 73المادة نص  1

2 Article R261-30  du c.c et h.f(modifie pat la loi n°2019-873 du 21/08/2019) dispose :<<Le réservant doit 

notifie au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte>>. 

3 Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, op-cit, p289:<<Cette notification va permettre à l’acquéreur de 

comparer les termes du contrat définitif à ceux du contrat préliminaire. Cette vérification est extrêmement 

importante car les discordance éventuelles peuvent constituer pour l’acquéreur une juste cause de 

retrait…Le réservataire qui refuserait de signer le contrat de vente sans motif légitime perdrait le montant 

de son dépôt de garantie au profit du vendeur>>.    

4 Michel Dagot, op-cit, p199:<<Dans la pratique, ce n’est pas toujours le réservant qui procède à cette 

notification, il en charge de temps à autre le notaire qui doit recevoir l’acte de vente et qui a effectivement 

préparé le projet. Le notaire agit alors simplement comme mandataire du vendeur>> 

ي والمقاول بعد انتهاء محضر يتم إعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقار عبارة عن:>>المؤقت  الاستلام 5
 المشار إليه سابق ا. 88/94في البند الأخير من القانون رقم  97المادة ، يراجع: نص الأشغال<<
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القانون، بمعنى المرقي العقاري يلتزم بالآجال المحددة لتحرير عقد البيع ذلك أن  من ذات 77لمادة ل
 عقد حفظ الحق عقد مؤقت لا ينقل الملكية.

بعد إنهاء البناء وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على  وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن
محضر الاستلام المؤقت المعد من طرف المقاول والمرقي العقاري، يلتزم هذا الأخير بإعداد عقد 

المترتبة عنه  يقتضي ابتداء  الإشارة إلى تعريفه، وتبيان الآثار  ، وللإحاطة بهذا العقدالبيع النهائي
 وكل هذا سنتناول ضمن البندين التاليين:

 البند الأول: تعريف عقد البيع النهائي.

 البند الثاني: الآثار المترتبة عن عقد البيع النهائي.

 البند الأول:
 النهائي.البيع تعريف عقد 

 88/94من القانون رقم  72فته المادة عر  بيع عقار مبني  النهائي هو عقد موضوعهالبيع عقد 
كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري مقابل تسديد السعر من >>بأنه:المشار إليه سابق ا 

 .طرف المقتني، الملكية التامة والكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة<<

ت ادي الذي نصالععقار مبني لا يختلف عن البيع أن عقد بيع  النصمن خلال هذا يتبين لنا 
 عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء البيع >>:ق.م.ج بأن 748عليه المادة 

 .<<في مقابل ثمن نقدي أو حق مالي آخر

بتوافر ركن ينشأ يخضع عقد بيع عقار مبني لأحكام عقد البيع العقاري، حيث  وعلى هذا،
العقاري عن البيع يتميز  ، غير أن عقد بيع عقار مبنيالشكليةركن جانب ى إلالرضا والمحل والسبب 

والمشتري  العقاري المرقي  البائع فيالمشار إليه أعلاه  72المادة نص  بمقتضىالمشرع  بحيث حدد
إبرام عقد حفظ يسبقه  بعض الخصوصيات كونهبميز تتيرتب آثار ، كما في صاحب حفظ الحق

 ، كما سنراه لاحق ا.1الحق

 
                                                             

 .734، صابقسالمرجع ال، بوستةإيمان  1
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 الثاني:البند 
 آثار عقد البيع النهائي.

البناء ونقل ملكية العقار بمطابقة التزام المرقي العقاري في:  تتمثل آثار عقد البيع النهائي
ولية كما يلتزم بضمان المسؤ ، زامه بضمان عيوب البناءالتحفوظ و وتسليم العقار الم لصاحب حفظ

م البناية وكذا الكوارث الطبيعية في حالة تهدالمدنية سواء التي تضمن الأخطاء المهنية أو العشرية 
تغطية هذه الأخطار وتعويض صاحب حفظ الحق المتضرر، وذلك تحت لتتكفل شركة التأمين ب

 .طائلة ترتيب عقوبات إدارية وجزائية في حالة ثبوت قصور المرقي العقاري عن تنفيذ هذه الالتزامات

 الالتزامات من خلال فقرات مستقلة وبالشكلبناء  على ما تقدم سوف نتناول مضمون هذه و 
 الآتي:

: التزام المرقي العقاري بنقل ملكية البناية محل حفظ الحق.  أولا 

 التزام المرقي العقاري بتسليم البناية محل حفظ الحق. ثاني ا:

 ثالث ا: التزام المرقي العقاري بضمان البناية محل حفظ الحق.

 على مسؤولية المرقي العقاري. رابع ا: التأمين الإجباري       

 .محل حفظ الحق البناية ملكيةبنقل المرقي العقاري التزام  :أولاا 

ا أن يقوم البائع بما هو لازم لنقل الشيء المبيع إلى المشتري، وأن يقصد بنقل الملكية عموم  
 ملكيتها، وكأصل عام التصرفات محلها عقار لا تنتقل 1يمتنع عن أي عمل يعسر نقل هذا الشيء

سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا روعيت إجراءات خاصة تتمثل في تسجيل العقد 
 .2في مصلحة الضرائب وشهره بالمحافظة العقارية

 موضوع البنايةملكية نقل ب ي فيما يتعلقد القانون المدنخالف قواعقد الجزائري  غير أن المشرع
يتم تحويل بحيث ، المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  78المادة من خلال ف ،عقد حفظ الحق

                                                             
االمشار  74/43الأمر رقم من  728المادة نص  1  .إليه سابق 
مرجع الا: يمينة حوحو، ، يراجع أيض  843صالمرجع السابق،زاهية حورية سي يوسف، الواضح في عقد البيع،  2
 .777صالمرجع السابق، ، العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، 04، صبقساال
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وظ، ويجب إعداد ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار المحف
ه، هموثق طبقا للتشريع المعمول بعقد البيع أمام  البند المتعلق بنقل الملكية وإعداد عقد  وهذا ما أكد 

>>يتم :المشار إليه سابق ا 87/478سوم التنفيذي رقم في نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمر  البيع
مام بمجرد التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي أ ية الملك موضوع عقد حفظ الحق هذانقل ملك

 <<.للبيع المتبقيالمبلغ موثق، مقابل دفع 

  :شرط واقف على انتقال ملكية البناية المحفوظة  علق المشرع الجزائري لقد ملاحظة
، وأنه قابلا  للمراجعة عند نهاية في البداية وهو تكملة ثمن البيع، مع التذكير بأن الثمن كان تقديري ا

كحد " %20الإنجاز، ولكن المشرع لم يحدد كما فعل في عقد البيع على التصاميم نسبة المراجعة بــ"
 .عليه في البدايةأقصى من الثمن المتفق 

 .بناية محل حفظ الحقالتزام المرقي بتسليم ال ا:ثانيا 

>>الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم :من ق.م.ج على أن 827المادة  تنص
للالتزام بنقل طبيعية  الالتزام بالتسليم نتيجةيعد  هذا النص يتضح لنا الشيء والمحافظة عليه<<،

نص بمقتضى  الحقعقد حفظ ل هفيعر في تأخطأ الجزائري قد أن المشرع  لذا نجد و ، 1الملكية العقارية
اعتبر الالتزام بالتسليم يرت به عقد حفظ  ، عندماالمشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77المادة 
  صندوق الضمان والكفالة المتبادلةمقابل التزام صاحب حفظ الحق بتسديد تسبيق لدى في الحق 
 .2ير المعقول إلزام المرقي العقاري بتسليم البناية مقابل تسبيق لم يقبضهفمن غ

نهائي يتم بموجب عقد البيع الالتزام عيني  ةالمحفوظ تسليم البنايةكما هو معلوم الالتزام ب
الذي يقوم بدوره  وضع البناية من قبل المرقي العقاري تحت تصرف صاحب حفظ الحقيتحقق ب

لمادة ل طبق ا وفي لحظة واحدةلم يتحققان عادة في عملية واحدة التسليم والتس بتسلمه، وبعبارة أخرى 
يث يتمكن :>>يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحالتي تقضي بأن ق.م.جمن  727

                                                             
 .87، صبقساالمرجع الأسيا دوة،  1
كان أكثر دقة ووضوح عندما تطرق في موضوع العقد أن  المشار إليه سابق ا 87/478المرسوم التنفيذي رقم  بينما 2

 .ه أو لجزء منهؤ المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق ملزم بتخصيص العقار المقرر بنا
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ا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد ا ماديا لمه تسلما تسدون عائق ولو لم ي من حيازته والانتفاع به
 .1بذلك<<لتسليمه 

زامه بالتسليم في عقد البيع النهائي والمقاول في عقد المقاول قد وفى بالت يعتبر المرقي العقاري و 
والتصرف فيه، فضلا  بحيث يستطيع حيازته  في حالة وضع البناية تحت تصرف صاحب حفظ الحق

وفق المواصفات والشروط المتفق عليها في العقد ولما تقتضيه أصول  اتم تشييده ابأنهه رضاعلى 
 .2صناعة البناء أي تسلمه دون تحفظ

حتى  3ةشهادة المطابق بمنح صاحب حفظ الحقذمة المرقي العقاري من التزامه بالتسليم  تبرأ
هو المبتغى  وهذا، 4المتمثل في الدفتر العقاري  البناية المنجزة ملكيةيتمكن من الحصول على سند 

المشار إليه سابق ا، حيث لا يمكن للمقتني حيازة  88/94من القانون رقم  70كما فعل في المادة 
تعليق نقل ملكية البناية  بالتاليو  بعد الحصول على شهادة المطابقة، البناية أو لجزء منها إلا

صفات الواردة في رخصة المحفوظة بتسلم شهادة المطابقة التي تثبت أن التسليم كان مطابق ا للمو 
 البناء وعدم وجود عيوب ظاهرة.

المواد ها تحددالقانونية تباع مجموعة من الإجراءات لابد من اِ هادة شهذه الوللحصول على  
المرقي أول إجراء يقوم به المشار إليه سابق ا، ف 84/80لمرسوم التنفيذي رقم امن  20إلى  27من 

هو إيداع تصريح بانتهاء من أجل الحصول على شهادة المطابقة العقاري المستفيد من رخصة البناء 
ابتداء  من تاريخ  اثلاثين يوما ( 32)أجل الأشغال وفق المواصفات المحددة في رخصة البناء خلال 

                                                             
بشأن  (94/89بالقانون رقم عدلة المالمشار إليه سابق ا) 74/43الأمر رقم من  443وهو نفس الحكم تضمنته المادة  1

العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى عقد المقاولة، ففي حالة إنهاء المقاول 
تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك 

 .24، صبقساالمرجع اله، يراجع: عز الدين زوبة، بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إلي
 .24، صبقساالمرجع ال: عز الدين زوبة، ا، يراجع أيض  873، صبقساالمرجع الاهيم عثمان بلال، إبر  2
عبارة عن:>>وثيقة رسمية تثبت انتهاء الأشغال من بناء كان موضوع رخصة البناء طبق ا لمخطط المطابقة شهادة  3

من طرف نفس السلطة التي سلمت رخصة البناء<<، يراجع: نجية بوراس، شهادة المطابقة كآلية مصادق عليه سالف ا 
قانونية لتطهير الملكية العقارية المبنية، مجلة القانون العقاري، مجلة تصدر عن مخبر القانون والعقار، كلية الحقوق 

 .744، ص7984، ديسمبر98، ع97جامعة البليدة
 .74، صبقساالمرجع الإنشاء عقد البيع على التصاميم وضماناته، زاهية حورية سي يوسف،  4
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، في نسختين بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل الإيداعالانتهاء من هذه الأشغال 
ومحضر  ة للبنايات ذات الاستعمال السكنيعلى الانتهاء من الأشغال بالنسبيشهد هذا التصريح 

بالنسبة للتجهيزات  (CTC)1تسليم الأشغال معد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء
والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور، وترسل نسخة من 

 .2م الفرعي للتعمير على مستوى الدائرةالتصريح إلى القس

 :قد يمتنع المرقي العقاري عن التصريح بانتهاء أشغال البناء، في هذه  ملاحظة
 المشار إليه سابق ا 84/80الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة الحالة وطبق ا لنص 

يمكن الاستناد إلى آجال ودع تصريح بانتهاء أشغال البناء في تلك الآجال المطلوبة عندما لا ي
ا بمبادرة رئيس المجلس وجوب  تتم  ، فإن عملية مطابقة الأشغالالإنجاز المتوقعة في رخصة البناء

 .3أو من قبل مصلحة الدولة المكلفة بالتعبير على مستوى الولاية الشعبي البلدي

مطابقة الأشغال المنتهية مع مواصفات رخصة البناء من طرف لجنة يتم التحقيق في مدى 
خمسة على استدعاء رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في أجل  بناء  صة بذلك تجتمع مخت

بعد هذا الاجتماع يرسل رئيس ، بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشغال إن حصل ذلكعشر يوم 
المجلس الشعبي البلدي إشعار بالمرور يخطر فيه المرقي العقاري بتاريخ إجراء المراقبة وذلك قبل 

يحرر أعضاء لجنة قع البناء ومعاينة أعمال البناء على الأقل، وعلى إثر زيارة مو أيام ( ثمانية 23)
وإبراز مدى مطابقتها لقواعد التهيئة  عاينتهام تد الأعمال التي تما لجر المراقبة المعنية محضر  

عندئذ تقوم اللجنة بإحالة المحضر إلى الهيئة التي سلمت رخصة البناء و ا بتوقيعاتهم، والتعمير ممهور  
 وذلك للبت في تسليم شهادة المطابقة.

                                                             
والمجلس الشعبي البلدي هي هيئات رقابة مستقلة عن  CTCننوه إلى أن الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء  1

 المرقي العقاري البائع جاءت لحماية صاحب حفظ الحق.
 .المشار إليه سابق ا 84/80وم التنفيذي رقم من المرسالفقرة الأولى   22نص المادة  2
 .743جية بوراس، المرجع السابق، صن 3
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لمواصفات الواردة في رخصة إذا أثبت محضر مطابقة الأشغال المنجزة للقانون والتنظيمات وا
في هذه الحالة يتعين و  وإن حدث العكس يؤجل أمر تسليمها ،1شهادة المطابقةللمعني تسلم  البناء

 بإمكانية تسليمه إياها مع ضرورة استكمالالمرقي العقاري على السلطة المختصة بتسليمها إعلام 
لمختصة انقضاء هذا الأجل تسلم السلطة اوعند ثلاث أشهر،  واستدراك أوجه عدم المطابقة في أجل

من  73المادة  بالملاحقات القضائية كما ورد في وتشرع المطابقة إن حصل ذلك أو رفضها شهادة
 .المشار إبيه سابق ا 09/70القانون رقم 

الطعن لدى مصالح التعمير على مستوى الولاية  الب شهادة المطابقةيحق للمرقي العقاري ط
على أن تسلم الشهادة أو الرفض إذا لم يرضى بالرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت الإدارة، 

إذا لم يتلقى رد على الطعن الأول خلال الأجل المحدد و ، خمسة عشر يوم( 52)المبرر في أجل 
تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالسكن  فة بالعمران، وعليهالمكلالوزارة  لدى تقديم طعن ثان  يحق له 

بالرد إما بالإيجاب على طلب  المعلومات المقدمة من طرفهممصالح التعمير على الولاية على أساس 
يوم من تاريخ إيداع ( خمسة عشر 52)المعني أو الرفض المسبب لتسليم شهادة المطابقة في أجل 

 .2الطعن

شخص كل وإلزام  اءمراقبة البنفي  هذه شهادةبه الدور التي تلع الرغم منب صفوة القول،
الواقع المعاش يثبت العكس، فالكثير من الأشخاص الذين  رخصة البناء، غير أن على الحصول
 ولا يصرحون حتى بانتهاء أشغال البناء  له لا يطالبون بهافي استغلا يشرعون أشغال البناء و  ينهون 
 يحضى بالرفض، فضلا  قد  ايحترموا مواصفات رخصة البناء ما يجعل طلبهجع إلى أنهم لم ير  وذلك

 ها من قبل لجنة المراقبة.ت معاينتعن المتابعة القضائية نتيجة التجاوزات التي تم

أسباب أخرى ثبت عدم للمطابقة للمواصفات كعدم احترام رخصة البناء أو التصميم وتوجد 
      استخدام مواد بناء مغايرة لما هو متفق عليه أو أخشابالمعد من قبل المهندس المعماري، أو 

                                                             
 74، يراجع: صالمشار إليه سابق ا 84/08تحرر شهادة المطابقة وفق نموذج محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1

 من ذات المرسوم.
 .شار إليه سابق االم 84/80وم التنفيذي رقم المرس 20نص المادة  2

يمكن للمعني رفع دعوى قضائية على الإدارة التي لها صلاحية إصدار شهادة المطابقة هذا ما يشكل ضغط من أجل 
إرغامها على التدخل بإصدار قرار ألزمها القانون بإصداره خلال مدة محددة، وإلا اعتبرت قد تعسفت في استعمال 

 .30عوابدي، المرجع السابق، صسلطتها مما يؤدي إلى عدم مشروعية القرار، يراجع: شهرزاد 
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أو نوافذ أو تجهيزات كهربائية غير متفق عليها، وعدم احترام قواعد تشييد البنايات وعلوها وحجمها 
 .1ومتطلبات الصحة والأمن والمحافظة على البيئة

رير عقد البيع النهائي نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط استخراج شهادة المطابقة قبل تح
مع العام أن العلم اشترط عقد البيع النهائي وليس مجرد وعد كما فعل في عقد البيع على التصاميم، 

 جزائري الحماية الكافية للمقتني؟هنا نتساءل: هل وفر المشرع البالبيع في صورة عقد حفظ الحق 
حالة عدم المطابقة، ففي هذه الحالة لا خاصة وأنه قد يترتب هدم البناية أو الجزء غير المطابق في 

أو طلب  لب بالتعويض لجبر ما لحقه من ضرريكون للمقتني سوى المطالبة باسترجاع الثمن وط
وفق المواصفات المتفق عليها إنقاص الثمن ما يوافق الجزء المطابق إذا استحال إعادة مطابقة البناء 

ادي والقانوني للملكية وتمكين المتعاقد من حسب ما تقتضيه القواعد العامة بعدم التعرض الم
 .2من ق.م.ج 778استغلالها والانتفاع بها وحيازتها حيازة هادئة ومستمرة طبق ا للمادة 

 .قي العقاري بضمان البناية محل حفظ الحقمر التزام ال ا:ثالثا 

في الجزائر أو فرنسا بالقواعد العامة في المسئولية المدنية في مجال  لم يكتف المشرع سواء  
خطورة ال نظر  صة واستثنائية تتسم بالتشديد را مجموعة من الضمانات ذات طبيعة خاالبناء، بل قر  

ا أو ظهور عيوب خفية التي تهدد ا أو جزئي  المباني أو المنشآت الثابتة، وما يسببه تهدمها كلي  
ا للمعماريين على بذل كل عناية ممكنة في عملية البناء ومتانتها، وذلك حتى يكون دافع  سلامتها 
تتحقق غاية المشرعين وهي حماية وبالتالي ا من العيوب، على أكمل وجه سليم  العقار تشييد حتى يتم 

 .3المصلحة العامة والخاصة ضد المخاطر المترتبة على الإهمال المهني

 444أو المسؤولية العشرية المقررة بالمادة  صة في الضمان العشري وتتمثل الضمانات الخا
جانفي لسنة  94بقانون  ما استحدثه المشرع الفرنسي، فضلا  عوما بعدها 8707ق.م.ج والمادتين 

                                                             

 .789المترتبة على بيع السكنات الترقوية، المرجع السابق، صالمرقي العقاري التزامات  سهام مسكر، 1
 .727سهام مسكر، المرجع نفسه، ص 2
ا: عبد 877، ص8034محمد حسين منصور، المسئولية المعمارية، منشأة المعارف، مصر، طبعة 3 ، يراجع أيض 

 وما بعدها. 777المقاولة، المرجع السابق، ص-الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عقد الوكالة
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وضمان أداء  ل على الوجه الكاملبضمان إتمام إنجاز الأشغامن ضمانات أخرى تتعلق  8073
 .1لبنايةل يةتجهيز العناصر ال

وهذا ما سايره المشرع الجزائري حيث استحدث تلك الضمانات بموجب قانون الترقية العقارية 
ك ضمان آخر يتعلق بإدارة لهناو ،3المشار إليها سابق ا87/34والمرسوم التنفيذي رقم  88/942رقم 

 .4الأجزاء المنجزة

الخفية لقد سبق لنا التطرق إليها في الجزء  ضمان التعرض وعيوب العقارأما بخصوص 
، سوف سنقوم ، وعليه5الوعد بالبيع العقاري عقد في  بضمان التعرض وضمان العيوب الخفيةالخاص 

 ثم ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز بدراسة الضمانات الخاصة بالتطرق أولا  إلى الضمان العشري ومن
 ضمان إدارة الأملاك المشتركة وفق الترتيب الآتي:أخير ا ضمان حسن سير عناصر التجهيز و و 

 : الضمان العشري.8

 : ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز.7

 : ضمان حسن سير عناصر التجهيز.7

 : ضمان إدارة الأملاك المشتركة.4

 .الضمان العشري  :5

العقاري لمدة لمشروع لا يكتفي المرقي العقاري بضمان العيوب الظاهرة أثناء التسليم المؤقت ل
من القانون رقم  42المادة  سب ما تقضي بهح ا بالضمان العشري يلتزم أيض   سنة واحدة وإنما

ولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين >>تقع المسؤ :المشار إليه سابق ا بأن 88/94
                                                             

1 Philippe Delebecque, le contrat d’entreprise, éd,D, France, 1993, p96. 

 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  42الثالثة والمادة الفقرة  72نص المادة  2
 المشار إليه سابق ا. 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  79نص المادة  3

المشار إليه سابق ا نلاحظ  87/478بقراء البيانات الواردة في نموذج عقد حفظ الحق بموجب المرسوم التنفيذي رقم  4
خوله من الإشارة إلى الضمان العشري وضمان حسن تنفي الإنجاز وإدارة الأملاك المشتركة، هذا ما يؤكد أن هذه 

محفوظ بعقد البيع النهائي وليس عقد حفظ الحق الذي هو الضمانات تثبت لصاحب حفظ الحق بمجرد تملكه للعقار ال
 .497، صلمرجع السابقية اإيمان بوستة، الترقعقد غير ناقل للملكية كما سبق لنا دراسته، يراجع: 

 .طروحةمن هذه الأ 847إلى  844ص  يراجع: 5
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والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل البناية أو 
 النوعية الرديئة لأرضية الأساس<<.جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك جراء 

من ق.م.ف  7744و 8707ا من خلال المادة ا تاريخي  مصدر   للضمان العشري نجد و 
 من ق.م 444، وفي هذا السياق فرض المشرع الجزائري بموجب المادة 8073تهما لسنة وتعديلا

ولية تضامنية ما يحدث على ما تم تشييده من مبان ومنشآت لى المهندس المعماري والمقاول مسؤ ع
ليها تهديد سلامة البناء سنوات من تهدم كلي أو جزئي، أو ظهور عيوب يترب ع 89ثابتة خلال 
كل تضمن قانون التأمينات الم 04/97الأمر رقم ألزم  ، كما1كانت ترجع لعيب في الأرضحتى ولو 

 .2ولية العشريةعلى مسئمتدخل في عملية البناء باكتتاب تأمين 

 يكون  في أغلب الحالاتحفظ الحق مقتني العقار، كونه صاحب حماية ليعد الضمان العشري 
ا من هذه أن كثير   ف ما به من عيوب وقت تسليمه، كمااكتشاوبالتالي لا يستطيع  بفن البناء جاهلا  

الجزائري رها المشرع إلا بعد استعمال العقار فترة من الزمن قد   الا يظهر أثره ةكون خفيالعيوب ت
 .3ع الفرنسييشر الت هما حددبعشر سنوات أسوة ب

وعلى  ،مستقلتينين تأطرافه وفق فقر و بيان شروطه  الضمان يستلزمهذا وللإحاطة بموضوع 
 النحو التالي:

 أ: شروط الضمان العشري.

 ب: أطراف الضمان العشري.

                                                             
أحمد دغيش، الضمانات في الترقية العقاري بعد الاستلام النهائي للمشروع العقاري، ملتقى وطني حول: الترقية  1

، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية 73/97/7987و 77، يومي -الواقع والآفاق–العقارية في الجزائر 
ا 97جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص : حامد محمد شبيب الجبوري، المرجع السابق حامد )غير منشور(، يراجع أيض 

، دار 98فقا للقوانين المدنية العربية، طمحمد شبيب الجبوري، أهمية الالتزام بالعقود وضمانتها للحقوق التعاقدية و 
 .892، ص7984الأكاديميون، الأردن، طبعة

المؤرخة 87لتأمينات، ج.ر، عالمتعلق با 74/98/0480المؤرخ في  04/97من الأمر رقم  873نص المادة  2
93/97/8004. 

شاءات دراسة تطبيقية على عقود الإن–عمرو طه بدوى محمد على، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد  3
 .889، ص7994-7994كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، ، أطروحة -الدولية
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 .شروط الضمان العشري  أ:

قيام الضمان على شروط المشار إليه سابق ا  88/94لم ينص قانون الترقية العقارية رقم  
متدخل في عملية المقاول، المهندس المعماري وكل  لمسئولية العشرية للمرقي العقاري،العشري أو ا

الرجوع إلى القواعد العامة في عقد المقاولة من  عقد البيع النهائي، ما يفرض تشييد البناية موضوع
 وهيالعشرية  وليةلإعمال المسؤ التي تحدد شروط معينة  ق.م.ج 447إلى  444خلال المواد 

 :كالآتي
 : ضرورة وجود عقد المقاولة وعقد بيع عقار مبني.8أ
 شروع إلى رب العمل بصفة نهائية أو من يحل محله في عقد المقاولة.تسليم الم: 7أ
 : يجب أن يتعلق العمل بالمباني فقط.7أ
 : حدوث تهدم البناء أو تعيب فيه.4أ
 : حصول تهدم البناء أو أن ينكشف خلال مدة الضمان ما لحقه من عيب4أ

 .المقاولة وعقد بيع عقار مبني ضرورة وجود عقد :5أ

علاقة سابقة وجود عقد مقاولة أي  ولية عقدية يتطلب لقيامهاالمسؤولية العشرية مسؤ تعتبر 
الضمان العشري أحكام المشرع الجزائري أورد وما يؤكد ذلك رب العمل، تربط المقاول والمهندس ب

 .فق.م.من  8707، والتي تقابلها المادة 1ق.م.جمن  444بخصوص عقد المقاولة في نص المادة 

يشترط لقيام الضامن العشري وجود عقد بيع بين المرقي العقاري ومقتني  ذلكإلى جانب 
 وليته العشريةرقي العقاري باكتتاب تأمين عن مسؤ العقار، حيث يعتبر عقد البيع مصدر التزام الم

ا إلىأساس التزام او   88/94من القانون رقم  97ف 72المادة  لمرقي العقاري بالضمان العشري استناد 

                                                             
وطني ملتقى عبد القادر بن زهرة، الضمان العشري للمشيدين، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي،  1

، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 73/97/7987و 77، يومي -الواقع والآفاق–ر حول: الترقية العقارية في الجزائ
 (.)غير منشور 97، صالسياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

القسم الأول من تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نص على عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري في 
 .الخاص بالعقود الواردة على العملالفصل الأول بالباب التاسع 



 

 326 

أن عقد بيع عقار مبني يشمل في مضمونه عنصر من عناصر عقد المقاولة  ، كون إليه سابق االمشار 
 .1ألا وهو القيام بأعمال التشييد

الرجوع بالضمان مقتني العقار الخيار بين  لصحاب حفظ الحق وعلى هذا الأساس يكون 
ن مباشرة على ع بهذا الضماي بموجب عقد بيع عقار مبني، أو يرجالعشري على المرقي العقار 

 .2عقد المقاولة بموجب ا للمرقي العقاري ا خاص  لف  مقاول والمهندس المعماري بصفته خال

 .في عقد المقاولة حل محلهيتسليم المشروع إلى رب العمل بصفة نهائية أو من  :5أ

فيما يخص بيع العقارات في طور الإنجاز يتسلم المرقي العقاري البناء من المقاول ثم يقوم 
أهمية في بدء  وعليه تحديد مدة التسليم النهائي لهبتسليمه إلى المقتني حتى يستفيد من الضمان، 

 444 المادةلبيان مفهوم تسلم البناء في ن العشري، ولم يتعرض المشرع الجزائري سريان مدة الضما
 8394لم يعرف التسلم سواء في تقنين نابليون لسنة الذي المشرع الفرنسي  ق.م، شأنه في ذلك شأن

وإنما ترك ذلك للفقه، فعرف  97/98/80273المؤرخ في  97رقم لا في التعديل بموجب القانون و 
معاينته واعترافه  >>إقرار رب العمل لما قام به المقاول من عمل بعدالتسلم بأنه: 4جانب من الفقه

 في حين عرفها لما هو متفق عليه ولما توجبه الأصول الفنية<<، ا مطابقا بأنه قد تم صحيحا 
 ا<<.>>الفعل الذي بواسطته يقر رب العمل بأن تنفيذ العمل قد تم صحيحا :بأنه 5البعض الآخر

 ط.يجب أن يتعلق العمل بالمباني فق :3أ

نلاحظ أن  الضمان العشري يشمل المباني والمنشآت الثابتة  ق.م.ج من 444المادة  باستقراء
موضوع الضمان العشري منه  42حيث حصرت المادة  88/94رقم الترقية العقارية قانون بخلاف 

                                                             
 .830، صبقساالمرجع الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، الأعمر تسبية،  1
 .874، صبقساالمرجع اللامية كتو،  2

نص المادة إلى تعريف التسلم في الفرنسي أشار المشرع  94/98/8073المؤرخ في  صدور القانون غير أنه ب 3
 :>>الفعل الذي يعلن به رب العمل قبوله للأعمال بتحفظ أو بدون تحفظ...<<.على أن 92الفقرة  8707

Article 1792-6 du c.civ.f dispose :<<la réception est l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter 

l’ouvrage avec ou sans réserver…>>.  

 .747، ص7984، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة98محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، ط 4
5 Roger Saint-Alary, le droit de construction,  D, France, 1977, p573. 
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 التي تبادر بها المرقي العقاري تكمن تشييد، وهذا أمر منطقي لأن المهمة الأساسية 1في المباني فقط
ف عر   ما، وما يدعم ذلك عند2أو المهنيالمحلات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي 

مجموعة بنايات ذات استعمال سكني       كل عملية تشييد بناية أو>>:لبناء بأنهالمشرع الجزائري ا
عقار مبني في المادة وبصورة أدق لما عرف المشرع عقد بيع ، 3<<أو تجاري أو حرفي أو مهني

المرقي العقاري  عبارة عن عقد يحول بمقتضاهبأنه  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  72
 الملكية التامة والكاملة للعقار المبني لفائدة المقتني.

 .ب فيهحدوث تهدم البناء أو تعي :6أ
حتى يتحقق  إليه سابق ا المشار 88/94من القانون رقم  42ق.م.ج ومن  444لمادتين طبق ا ل

ا يتمثل في حدوث تهدم كلي أو جزئي، وقد يتمثل في المباني ضرر  يلحق  يشترط أنالضمان العشري 
الضمان العشري يغطي وعلى هذا النحو  عيب يلحق في المباني يترتب عليه تهديد سلامته ومتانته

 .دم الأعمالا تهأساس  
 94/98/8073المؤرخ في  73/87قانون رقم بموجب اليختلف، ففرنسا الوضع في غير أن  

المشرع ق.م.ف استعمل  8707لمادة المتعلق بالمسئولية والتأمينات في مجال البناء المعدل والمتمم ل
      "التهدم الكلي  من عبارة بدلا   "...عن الأضرار حتى تلك الناتجة عن عيب في الأرض"عبارة 

التي كانت واردة في الصياغة القديمة للنص، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أو الجزئي" 

                                                             
هي عبارة>>عن عمل أقامته يد الإنسان ثابتا في حيزة من الأرض متصلا به اتصال والتي المنشآت الثابتة  بينما 1

ث ييسر على الإنسان سبيل قرار عن طريق الربط بين مجموعها من المواد أيا كان نوعها ربط غير قابل للفك، بحي
–ولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء ؤ مسل معاشه<<، يراجع: عبد الرازق حسين يسن، الأو سبي انتقاله

. يتضح من خلال هذا التعريف أن المنشأة الثابتة لا 238، ص8037، دار الفكر العربي، مصر،98ط-دراسة مقارنة
ري أو الحرفي أو المهني، وإنما تمتد لتيسر تقتصر وظائفها كالبناية على مجرد إيواء الإنسان أو ممارسة النشاط التجا

عليه سبيل انتقاله من مكان إلى آخر كالجسور أو تيسر عليه سبيل معاشه كالسدود، أو تيسر له سبيل الترفيه والراحة 
كالأنفاق التي يختصر بها المسافات تحت سطح الأرض، يراجع: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح 

 .874، صبقساالمرجع الالمقاولة(، -ي الجديد، العقود الواردة على العمل )عقد الوكالةالقانون المدن
محمد بن  حنان مازة، الضمانات الخاصة في الترقية العقارية، مجلة حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2

 .873، ص7897، ديسمبر97، ع97وهران  أحمد،
 .المشار إليه سبق ا 88/94الفقرة الأولى من القانون رقم  97المادة نص  3
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التمسك  مض متانة العمل وسلامته للخطر، وعدالفرنسي نحو الاكتفاء بمجرد تعر  اتجاه المشرع
 .1بضرورة وقوع التهدم الكلي أو الجزئي بالفعل

 ، وبعبارة أخرى 2سية بعضها البعضيقصد بالتهدم انحلال الرابطة التي تربط بين أجزائه الأسا
دون تدخل إرادي من بعض أو عن الأرض ذاتها  حدوث تفكك أو انفصال البناء بعضها عن

 في عملية التشييد والبناء ذاتها تهدملا يهم إن كان نتيجة انحلال هذه الرابطة وانفصالها ، و الإنسان
ء البناء أجزااء البناء ومكوناته بعضها ببعض، ويترتب على ذلك عدم قدرة بين أجز  طكعدم مراعاة الرب

 .3على حمل بعضها البعض
بحيث لم  ،لعمليات المختلفة المكونة للبناءعدم مراعاة الترتيب الزمني بين القد يحصل التهدم و 

قادرة على بذلك تكون ها وتماسكها ومن ثم صلابتها لالوقت الكافي حتى يتم جفافتأخذ كل عملية 
عيب في دى على تهدم البناء بسبب ، وقد يكون العيب الذي ألعملية البناء حمل المراحل المتتالية

لتأدية الغرض المقصود منه كأن تكون من نوع رديء لا يصلح مواد المستعملة في عملية البناء ال
 .4بعضها البعضالبناء ربط أجزاء ل

 لهشاشتها التي أقيم عليها البناء نظر ا رضيمكن أن يكون التهدم بسبب عيب في الأ كما
إذا كان عيب الأرض من كشفه وفقا لقواعد فن البناء، و ويشترط أن يكون هذا العيب مما يمكن 

أو المقاول  لقاهرة وبالتالي لا يكون المهندسذلك يكون من قبيل القوة ا، فالعيوب التي يستحيل كشفها
 .5 عنهولا  مسؤ 

                                                             
 ة مقارنة، دار الفكر العربي، مصرولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة، دراسؤ حمد شكرى سرور، مسم 1

 .778، ص8034طبعة
ب العمل، رسالة دكتوراه في ولية المعماريين بعد تمام الأعمال وتسليمها مقبولة من ر ؤ مسمحمد ناجي ياقوت، 2

 .223، ص8000-8003القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
 لبنان ،بادي، القاموس المحيط، دار الفكرضد البناء، يراجع: مجد الدين محمد بين يعقوب الفيروز أالتهدم لغة هو 

 .8947، ص8004طبعة
 .748، صبقساالمرجع العمرو طه بدوى محمد على،  3
 .74، ص8000ولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعةؤ محمد حسين منصور، المس 4

حيث جاء فيه ما يلي:>>يكفي لقيام  78/94/8034هذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرارها المؤرخ في  5
= نقض رض ذاتها<<ن ناشئا عن عيب في الأمدني حصول تهدم بالمبنى ولو كا 248الضمان المقرر في المادة 



 

 329 

كعدم مراعاة أصول  تهلعيب في التصميم ذاالبناء  تهدميرجع  قدبالإضافة إلى ما تقدم، 
معماري الذي قام بوضع التصميم الهندسة المعمارية في وضعه، في هذه الحالة يكون المهندس ال

، إلا إذا كان الخطأ في التصميم مما يمكن كشفه من مقاول ذي خبرة في مجال البناء ولم عنه ولا  مسؤ 
ن مع المهندس اتجاه رب ما بالتضولا  فهنا يكون مسؤ و المهندس المعماري، به رب العمل إليه أتين

 .1العمل عن الضرر الذي يلحق البناء
والمقاول على التهدم الذي يحدث في البناء، وإنما تمتد المعماري ولية المهندس لا تقتصر مسؤ و 

من القانون  42ق.م.ج والمادة من  444نص المادة يوب التي تهدد متانته وسلامته طبق ا للتشمل الع
هو عبارة  العيب الموجب للضمانق.م.ف، و من  8707 وكذا المادة المشار إليه سابق ا 88/94رقم 
خلل الذي يصيب المباني أو المنشآت الثابتة والتي تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن >>:عن

 .2خلوها منه<<
ناء تشملها المسئولية العشرية، وإنما كل العيوب التي تصيب الب تليسأن  جدير بالتنويه ههنا،

 ق.م.ج يكون  444ا، فحسب المادة خفي  ا و ن يكون العيب خطير  فر شرطين أساسين وهما: أينبغي تو 
إذا ترتب عنه تهديد لمتانة البناء وسلامته ولو كان ذلك العيب لا يؤدي إلى تهدم  اخطير   العيب
ه من اختصاص ما إذا كان العيب مما يهدد متانة البناء وسلامته من عدم ، ومسألة تقدير3البناء

لظروف الدعوى  اه في ذلك الاستعانة بأصحاب الخبرة، فإذا تبين للقاضي وفق  قاضي الموضوع ويمكن
ألزم المهندس  جسامة بحيث يعرض متانة البناء وسلامته للخطرأن العيب قد بل  درجة من ال

ا لذلك رفضت محكمة النقض الفرنسية الحكم الذي ألزم المهندس ، وتبع  بالمعماري بإصلاح العي
 م.فق. 8707ا لنص المادة المعماري بإصلاح الخلل المدعى به في الأرضية الخشبية للمبني طبق  

                                                                                                                                                                                      

طه بدوى محمد على ، مشار إليه في: عمرو 8943، ص778، مجموعة أحكام النقض، رقم78/94/8034مدني =
 .747، صبقساالمرجع ال
-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على العمل )عقد الوكالة 1

 .849ص، ابقسالمرجع الالمقاولة(، 
 .07، صالسابقمرجع المحمد ناجي ياقوت،  2

د المستعملة، أو سوء وضع التصميم       ا إلى طبيعة المواقد يكون راجع  الذي يهدد سلامة البناء ومتانته والعيب  3
ضل  ولية المتدخلين في البناء فيؤ عيسى زرقاط، نطاق مس، يراجع: أو سوء التنفيذ و النوعية الرديئة لأرضية البناءأ

 .02، ص7982، جوان84دفاتر السياسة والقانون، ع ن الترقية العقارية الجديد، مجلةقانو 
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لأن المحكمة لم تبين ما إذا كان قد ترتب على الخلل المدعى به تعريض سلامة البناء ومتانته 
 .1للخطر من عدمه

حيث أصبح يشمل نطاق الضمان العشري  أن المشرع الفرنسي وسع هذه النقطة نشير إلى وفي
ا، الأضرار التي تمس بالغرض الذي شيد ا أو جزئي  دم البناء كلي  هإلى جانب الأضرار التي تؤدي إلى ت

 ق.م.ف المعدلة 8707لأجله ولو لم يترتب عليها التهديد بسلامة البناء ومتانته حسب نص المادة 
ا وإنما يكن حديث   مدني لم 8707، وهذا التوسع في تفسير المادة 8073لسنة  87/73بالقانون رقم 
يد من أجله"، ومن أهم شلكن لم يضع تعريفا لفكرة "عدم صلاحية العمل للغرض الذي بدأ قضائي ا 

زل ال العزل الصوتي أو الحراري، حيث إذا بل  العالتطبيقات القضائية على ذلك توجد في مج
يجعل البناء غير صالح لتحقيق الغرض الذي شيد من درجة معينة من الجسامة أو الحراري الصوتي 
خلل بمدخنة  أو حدوث ،2ولية العشرية على هذه العيوبالسكن وبالتالي تطبق أحكام المسؤ  أجله وهو

تسرب من شأنه عمارة أدى إلى تسرب دخان داخل الشقة السكنية الكائنة في ذات العمارة، فمثل هذا ال
 .3الإضرار بصحة السكان ومن ثم يجعل العمارة غير صالحة لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله

ا يشمل التوسع في المسئولية العشرية و  المساس بمتانة عنصر تجهيزي غير قابل أيض 
 87/73بالقانون  المعدلة 4ق.م.ف 97ف 8707للانفصال، وورد النص على هذه الحالة في المادة 

                                                             
1 Cass.3e.civ, 25/10/1978, JCP, 1978, p244. 

 .743مشار إليه في: عمرو طه بدوى محمد على، المرجع السابق، ص
2 Cass.civ, 3eme,18/06/1975, Bull.civ, 1975,  n°206, p158, cass.3e.civ, 20/03/1973, Bull.civ, 1973, n°210 

p151. 

 .747مشار إليه في: عمرو طه بدوى محمد على، المرجع نفسه، ص
3 Cass. 3e.civ, 02/10/2001, Rev. Dr. Imm, 2002, p86, note Philippe Malinvaud. 

لأن الغرض الذي يشيد من  والمعيار المتبع في تحديد صلاحية المبني للغرض المخصص له هو المعيار الشخصي
 للتجارة عنه في المنشآت الصناعيةأجله العمل لا يمكن أن يتحد في جميع المقاولات، فهو يختلف في العقارات العدة 

أو في العقارات ذات الاستعمال السكني، بل أنه قد يتباين حتى بالنسبة لهذه الأخيرة تبعا للطبقة التي ينتمي إليها هذا 
 .839ص السابق،مرجع الحمد ناجي ياقوت، م، يراجع: إسكان شعبي أم إسكان فاخر سياحي مثلا  الإسكان، هل هو 

4 Art 1792-2 c.civ.f (loi n°12/78 du 04/01/1978) dispose :<<la présomption de responsabilité établie par 

l’article 1972 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un 

ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de 

fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. 

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de 

viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son 

remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage>>. 
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 ااعتبر المشرع الفرنسي الضرر الذي يمس بمتانة أحد العناصر التجهيزية ضرر   ، حيث8073لسنة 
ا للضمان العشري، دون أن يكون من شأنه أن يعرض متانة البناء أو سلامته لأي خطر ا موجب  خطير  

 .1ولا حتى متانة عناصره التأسيسية
في القانون  القانون الجزائري سواء   مثيل فينجد له لا ولية العشرية المسؤ نطاق في هذا التوسع 

على صراحة المشرع  الترقية العقارية، حيث لم ينص طالمدني أو القوانين المتعاقبة لتنظيم نشا
ولية العشرية، غير أن المشرع تدارك هدد في عنصر تجهيزي للبناية للمسؤ ع الأضرار التي تإخضا

بشأن  ، فوسع من مجال الضمان الخاص2منه 838ة الأمر بموجب قانون التأمينات من خلال الماد
 .80733الأضرار المراد ضمانها ليشمل ما ذكره المشرع الفرنسي بعد تعديل 

ا عين  ما وصف  المشرع استلزم  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  42بموجب المادة و 
ولية العشرية بالنسبة للعيوب الموجبة للضمان وهو أن يكون من شأنها تهديد لتطبيق أحكام المسؤ 

التوسع في الأجدر أن يكون كان من شيد عليها المشروع العقاري، ف في الأرضية التيمتانة البناء أو 
 ضرار التي من شأنها تهدد البناء لين في البناء بجميع الأدنطاق الضمان العشري بالتزام المتخ

الذي يسعى إلى اقتناء مسكن  شرع هي توفير حماية كافية لصاحب حفظ الحقأن غاية المخاصة و 
 متطلباته وخال من العيوب.يفي 

                                                             
يزي في البناء بل لا بد من توافر شروط معينة تتمثل فيما يلي:أن يكون العمل ليس أي ضرر يصيب عنصر تجه 1

أن يشكل العنصر التجهيزي جسما غير قابل للانفصال مع أعمال المنافع العامة ، و داخلا في مفهوم البناء المشيد
العنصر التجهيزي عيب يترتب أن يلحق ب وكذلك، للمبني، أو الأعمال المتعلقة بتأسيسه أو بهيكله أو بجدرانه أو أسقفه

عليه المساس بمتانته وأن يبل  العيب درجة معينة من الخطورة، إذ يقتصر أثرها على المساس بمتانة العنصر 
التجهيزي وحده، دون أن تمتد إلى متانة وسلامة العقار المشيد أو المساس بالغرض الذي شيد من أجله. يراجع: 

 .773السابق، صمرجع البدوى محمد على،  ، عمرو طه784-784، صبقساالمرجع العياشي،  شعبان
Bernard Boubli, la responsabilité et l’assurance des architectes, entrepreneur et autres constructeur, 1er éd, 

1979, p258. 

إليه في المادة :>>يغطي الضمان المشار أنعلى  شار إليه سابق االم 04/97م من الأمر رق 838تنص المادة  2
ا لا الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما، عندما تكون هذه العناصر جزء   اأعلاه أيض   873

 يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس والهيكل والإحاطة والتغطية.
تفكيكه أو استبداله دون إتلاف  ا لا يتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بنزعه أويعتبر جزء  

 أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز<<.
 .87، صبقساالمرجع الأحمد دغيش،  3
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النصوص  جزائري والفرنسي لم يدرجا فيال اء العيب، نلاحظ أن المشرعفيما يتعلق بشرط خفو 
أحكام الضمان العشري  مشيد لتطبيقرب العمل للعقار التسلم التشريعية شرط الخفاء في العيب عند 

ا لرب العيب ظاهر  كان إذا ، فعلى توافر هذا الشرط لإعمال الضمان العشري  في حين أن الفقه أجمع
في عقد بيع عقار مبني دون أن يبديا  لمقاولة والمرقي العقاري وصاحب حفظ الحقالعمل في عقد ا

 عشرية عن العيوب الظاهرةولية الؤ لمشيدين من المسذلك يعفي اتحفظات وقت تسلم الأعمال، ف
 .1ا على التسليم يجرد من جوهره وهو الإعفاء من العيوب الظاهرةتأسيس  

 .ما لحقه من عيب خلال مدة الضمانالبناء أو أن ينكشف تهدم حصول  :2أ

آجال  أن يلحق بالبناية أضرار خطيرة، وإنما لابد من احترامولية العشرية لقيام المسؤ  لا يكف
لتحقق عشر سنوات والتي هي بحسب الأصل  3أو لرفع دعوى التعويض 2وليةمعينة لقيام هذه المسؤ 

                                                             
ا: ، 779، صبقساالمرجع العياشي، شعبان  1  .738السابق صمرجع البدوى محمد على،  عمرو طهيراجع أيض 

المعيار الذي يعتد به لتقدير خفاء العيب، فقد أخذت أحكام القضاء الفرنسي بالمعيار الموضوعي في  بخصوص
تقديرها لمدى خفاء العيب في البناء، وقد حثت محكمة النقض الفرنسية رب العمل بالاستعانة برجل من ذوي الخبرة 

على الأعمال أثناء التنفيذ، ونظرا لصعوبة  والتخصص دون التقيد بالمهندس المعماري المكلف بالإشراف والرقابة
المعيار الموضوعي بالنسبة لرب العمل فإن القضاء الفرنسي يذهب إلى بعيد في التساهل في تطبيقه، فهو لا يقف 

ا عند التسلم ولكن رب العمل لم يستطع عند تقدير لظرف خفاء العيب، بل تعدى ذلك إلى آثاره، فقد يكون العيب ظاهر  
حتى تكون له فكرة عنه ويتخذ موقفا بالنسبة لهذا العيب في أن يتمسك ، يترتب عليه من آثار في هذا الوقت تقدير ما

به أو يتسامح فيه، لأن آثار هذا العيب لا تظهر إلا بعد استعمال العقار أو تنكشف إلا بعد الفحص الدقيق للعقار من 
ن ظهوره في البناء هي مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي ومسألة خفاء العيب م، قبل ذوي الخبرة في مجال البناء

 الموضوع وفقا لظروف حالة على حدة،يراجع:
Cass. 3e.civ, 20/02/1977, Bull.civ, 1977, n°454, p346. 

 .709مشار إليه في: عمرو طه بدوى محمد على، المرجع السابق، ص
المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول عن عيوب المباني المسلمة لصاحب المشروع، ملتقى جمال وعلي،  2

، قسم الحقوق، كلية الحقوق 73/97/7987و 77، يومي -واقع وآفاق–وطني حول الترقية العقارية في الجزائر 
 .80، صوالعلوم السياسية، جماعة قاصدي مرباح ورقلة )غير منشور(

     بالرجوع على المهندس المعماري والمقاول صاحب حفظ الحق في عقد عقار مبني رب العمل أو بمعنى حق  3
 أو المرقي العقاري لطلب التعويض عن الأضرار نتيجة العيب الذي تك اكتشافه خلال مدة الضمان.
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قد خلا  1وفيما يخص بنقطة سريان مدة الضمان نلاحظ أن القانون المدني الفرنسيسبب الضمان، 
قضاء الفقه وال مان الخاص بالمهندس والمقاول، غير أنمن وجود نص يحدد تاريخ سريان مدة الض

 ، وهذا ما أحذ به المشرع2استقر على الأخذ بتاريخ التسلم النهائي للأعمال لبدء سريان مدة الضمان
 04/97من الأمر رقم  98ف 873. والمادة 3.جمن ق.م 97ف 444 لاسيما في المادةالجزائري 

بداية مدة لى نقطة لم ينص ع 88/94قانون الترقية العقارية رقم  ، لكن4المتضمن قانون التأمينات
ن التأمينات المتضمنة ولا حتى الإحالة إلى نصوص القانون المدني أو نصوص قانو  الضمان العشري 

 ولية العشرية.أحكام المسؤ 

إذا ار متانة البناء وصلابته، فومدة الضمان العشري المقدرة بعشر سنوات هي مدة لازمة لاختب
 على سلامة البناء وأن المهندس والمقاول دليلا  لم يحدث خلالها أي تهدم أو خلل في البناء كان ذلك 

إذا ظهر عيب في قد نفذوا التزاماتهم القانونية، و والمرقي العقاري وباقي المتدخلين المتعاقدين معه 
ولية لضمان ولو بيوم واحد، انتفت المسؤ البناء ترتب عنه تهدم كلي أو جزئي بعد انقضاء مدة ا

ولو كان العيب أو التهدم يرجع إلى مخالفة المواصفات المتفق  المدنية للمتدخلين في البناء حتى
بذلك يتحمل ضمان وحصل تدهم للمشروع العقاري ما إذا ظهرت عيوب أثناء مدة ال، بين5عليها

    وليتهم بالتضامن المتمثلة في إصلاح العيوب الملزمون بالضمان العشري كامل مسؤ الأشخاص 
 بالمشروع الذي شيدوه. أو التعويض عن الأضرار التي لحقت

                                                             
 من القانون المدني الفرنسي.8707 ةالمادنص  1

2 Georges Bricmont, la responsabilité de constructeurs, L.G.D.J, 1965, n°136, p149, v:Cass.3e.civ 

29/04/1980, J.C.P, p261, cass.3e.civ, 25/05/1974, Bull.civ, 1974, n°262. 

 .773، المرجع السابق، صعمرو طه بدوى محمد علىمشار إليه في: 
:>>وتبدأ مدة العشر من وقت أنعلى  سابقَاالمشار إليه  74/43الأمر رقم الفقرة الثانية من  444تنص المادة  3

 ا<<.تسلم العمل نهائي  
:>>يجب على المهندسين أنعلى  شار إليه سابق امال 04/97الفقرة الأولى من الأمر رقم  873تنص المادة  4

 من 444وليتهم المنصوص عليها في المادة ؤ ن التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسالمعماريين والمقاولين وكذا المراقبي
 ان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع<<.يالقانون المدني، على أن يبدأ سر 

5 Cass.civ, 24/11/1954, Gaz.Pal, 1955, p100. 

 .777، مرجع سالف الذكر، صبدوى محمد على عمرو طهمشار إليه في: 
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مدة أم وفي هذه النقطة يطرح التساؤل حول طبيعة مدة الضمان العشرية هل هي مدة تقادم 
أن المشرع الفرنسي حدد مدة الضمان الخاص بالمهندس المعماري  ط الحق في الضمان؟، نقولسقو 

وجعل مدة  المقاولةا في الباب المخصص لعقد والمقاول في موضعين من التقنين المدني، أحدهم
، والآخر في الباب المتعلق بالتقادم، ق.م.فمن  8707 بالمادة العشر سنوات مدة ضمان عملا  

أدى هذا الازدواج التشريعي إلى ، و 1ق.م.فمن  7744ا للمادة دة لرفع الدعوى طبق  وذلك باعتبارها م
قادم أم مدة سقوط لا تقبل تاختلاف آراء الفقه الفرنسي حول معرفة طبيعة هذه المدة هل هي مدة 

الذي أدى إلى هذا الخلاف هو أن المشرع الفرنسي قد وحد بين مدة أو الانقطاع وفي الحقيقة  الوقف
يخ البدء في سريان الضمان ومدة سقوط الحق في الضمان وهي عشر سنوات، أو من حيث تار 

 ا من تاريخ التسلم النهائي للمشروع.اعتبار   الضمان

ن مدة الضمان تؤدي وظيفتين، الأولى هي مدة البية الفقه في فرنسا إلى القول أذهب غ لذلك
خلال عشر سنوات من تاريخ  مدة لرفع دعوى الضمانثانية هي متانة البناء وصلابته، وال لاختبار

مدة الضمان تنقطع في حالتين هما: حالة رفع إلى أن  دوث التهدم، ونشيرتشاف العيب أو حاك
عية على المهندس والمقاول من قبل رب العمل، وحالة إقرار المهندس والمقاول بحق الدعوى الموضو 

 .2برب العمل بالضمان وبالتالي إصلاح العيوب

المشرع الجزائري فحدد مدة تقادم دعوى الضمان بثلاث سنوات من وقت حصول التهدم  بينما
في اليوم الأخير من السنة ، ومعنى ذلك أنه إذ ظهر العيب أو حصل التهدم 3أو انكشاف العيب

لمشروع، كان لرب العمل أو صاحب حفظ الحق ثلاثة سنوات لرفع دعوى العاشرة من تسلم ا
 إذا انقضت هذه المدة لا تقبل الدعوى لأنها سقطت بالتقادم.الضمان، و 

 ي.أطراف الضمان العشر  ب:

ة معينة من من الأمور المسلم بها أن الضمان الخاص له نطاق محدد مقصور على طائف
دون يبالضمان والأشخاص المستف الأشخاص دون غيرهم، وهذا النطاق يتحدد بالأشخاص الملتزمون 

 :وهذا ما سوف نتناوله وفق فقرتين منه،
                                                             

1 Jean- Luis Costa, la responsabilité des constructeurs après la loi du 04 janvier 1978, D, paris, 1979, p46. 

 .729ص، بقساالمرجع ال، عمرو طه بدوى محمد على 2
 .المشار إليه سابق ا 74/43الأمر رقم من  447نص المادة  3
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 ولون عن الضمان العشري.: المسؤ 8ب
 : المستفيدون من الضمان العشري.7ب

 .ولون عن الضمان العشري ؤ المس: 5ب

تم  ،ولية الخاصة بالمعماريين مرتين متتاليتينلتوسيع أحكام المسؤ لمشرع الفرنسي تدخل القد 
 8073لسنة  87-73القانون رقم موجب ثم تدخل مرة ثانية ب 8027لسنة  97الأول بالقانون رقم 

أضاف المراقب الفني إلى فئة الأشخاص المرتبطين مع ق.م.ف، حيث من  1-1792لتعديل المادة 
حرص المشرع الفرنسي على مد النطاق الشخصي للضمان العشري  كما، 1ةرب العمل بعقد مقاول

هم علاقة عقدية برب طإلى أشخاص آخرين اعتبرهم في حكم المشيدين بغض النظر إن كانت ترب
وصانع 3كل من وكيل رب العمل 2ولية العشرية إلى جانب البائعحيث أصبحت تشمل المسؤ  العمل

 .7مرقي العقاري وال 6والموزع 5والمستورد 4مكونات البناء
 للمدين بأحكام الضمان العشري  يهو الآخر قام بتوسيع النطاق الشخص التشريع الجزائري و 

ا إلىالمدني أضاف أشخاص آخرين لما ورد في القانون ف  04/97من الأمر رقم  873المادة  استناد 
المشار  88/94، ليتدخل مرة أخرى بموجب القانون رقم المراقبون التقنيون  وهم المشار إليه سابق ا

القانون من  42لمادة او  ،منه 97ف 72لمادة طبق ا ل المرقي العقاري متد الضمان إلى ليإليه سابق ا 
غير فنيين أشخاص ولية الخاصة فأصبحت تشمل من مجال المسؤ أن المشرع قد وسع  نفسه نلاحظ

 .8مشروع من دون تحديد طبيعة العقد ونوعهبشرط أن تربطهم علاقة عقدية بصاحب ال
في  نقوللأحكام المسئولية العشرية؟،  وع المقاول الفرعييطرح التساؤل حول مدى خضهنا 
بموجب  la sous-traitanceأن المشرع الجزائري قد نظم أحكام المقاولة الفرعية  بداية الأمر

                                                             
ا: عيسى زرقاط، المرجع السابق، ص83، صبقساالمرجع الزهرة بن عبد القادر،  1  .07، يراجع أيض 

2 Art 1646 du c.civ.f (loi n°78-12 année1978). 
3 Art 1792-1 alinéa02 du c.civ.f (loi n°78-12 année1978). 
4 Art 1792-4 alinéa01 du c.civ.f(loi n°78-12 année1978). 
5 Art 1792-4 alinéa02 du c.civ.f (loi n°78-12 année1978). 
6 Art 1792-4 alinéa03 du c.civ.f (loi n°78-12 année1978). 
7 Art 1831-1 alinéa01du c.civ.f (modifié par art 05 du la loi n°12 année1978). 

كريمة كريم، التوجه نحو توسيع مجال المسئولية العشرية عن عيوب البناء )لتشمل صانع مكونات البناء والمقاول  8
  لسياسية، جامعة ابن خلدون، تيارتالعلوم االفرعي(، تشريعات التعمير والبناء، مجلة تصدر عن كلية الحقوق و 

 .894، ص7987، سبتمبر97ع
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شخص طبيعي أو معنوي يعهد من ، والمقاول الفرعي هو كل .جق.ممن  424و 424المادتين 
 .1وليته، تنفيذ جزء أو كل عقد المقاولة المبرم مع صاحب العملله المقاول الأصلي وتحت مسؤ خلا

ولية الفرعي من المسؤ المقاول المشرع ستثنى ق.م.ج امن  4ف 444من خلال نص المادة 
 وغير مكتوب تجعل باطلا   المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  44أن المادة  العشرية، غير

ين مع المرقي العقاري، فهل حصر تضمان المقاولين الثانويبد من العقد يهدف إلى استبعاد أو كل بن
 عي يخضع هو الآخر للضمان العشري؟.ذلك أن المقاول الفر يقصد من 
إلى أن المقاولة من الباطن تفرض وجود عقد يربط المقاول من الباطن مع  ، ننوهفي هذاو 

 ع حتى يمكن اعتباره من المقاولين، فلا تربطه علاقة مباشرة مع مالك المشرو مقاول الأصليال
المشار إليه  88/94من القانون رقم  44المادة  لا يحق له الرجوع عليه مباشرة كما ورد فيوبالتالي 

ء الذين د أي عقد آخر حتى يمكن اعتباره من المتدخلين في عملية البناو وج، فضلا  عن عدم سابق ا
 .2تربطهم بمالك المشروع علاقة عقدية

ا 88/94من القانون رقم  42و 44تناقض بين نص المادتين وجود نلاحظ   المشار إليه سابق 
 79في المادة  المشار إليه سابق ا 87/34بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ليتدخل المشرع ليحسم ذلك

بالتضامن مع المرقي العقاري عن كل ما يحدث في البناية جعل المقاول الفرعي مسئولا ب، حيث منه
 .3من عيوب يترتب عليها تهديد سلامة البناء ومتانته

 226>>لما كان مقرراا وبالرجوع إلى المادة :في قرار لها بأنالمحكمة العليا  ، قضتهذافي 
جزئي ق.م أن الضمان العشري يضمن فضلاا عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو 

بصرف النظر عن سببه، وكذلك العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته التي أكدتها 
ولية الناجمة عن الأضرار إلى ضمان المسؤ  الخبرة، وكان ثابتاا بالرجوع إلى عقد التأمين أنه يشير

                                                             
لمتضمن تنظيم المقاولة من ا 78/87/8074المؤرخ في  8747كذلك الوضع في فرنسا حيث صدر القانون رقم  1

 ، يراجع:الباطن

Journal official du 03/01/1976, p145. 

 .888-889، صبقساالمرجع الكريمة كريم،  2
:>>يتحمل المرقي أنعلى  المشار إليه سابق ا 87/34الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  79تنص المادة  3

وليته المتضامنة مع مكاتب الدراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين ؤ ( سنوات مس89قاري خلال مدة عشر )الع
 ا بسبب عيوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض<<.زئي  ا أو جالفرعيين وأي متدخل آخر، في حالة سقوط البناية كلي  
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ة الفرعية ق.م، فإن القضاة بقضائهم بإخراج المقاول 224و 226المنصوص عليها بالمادتين 
 .1وشركة التأمين يكونوا قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال<<

 .دون من الضمان العشري يالمستف :5ب

ركب يتغير بتغير العقد ا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها عقد بيع عقار مبني بأنه عقد منظر  
عقد المقاولة في مواجهة المقاول والمهندس يستفيد المرقي العقاري من الضمان على أساس بموجبه 

 التشييد بصفته رب عمل، كما يستفيد صاحب حفظ الحق الذي المعماري وكل المتدخلين في عملية
 .2المبني من الضمان العشري عقار العقد بيع  انتقلت إليه ملكية البناية بمقتضى

العشري الذي يقع عاتق  من الضمانيستفيد المرقي العقاري صاحب المشروع مما لا شك فيه 
  اا أو كلي  المتضرر الأول من تهدم البناء جزئي  أنه  بما معماري والمقاول في عقد المقاولةالمهندس ال

جعله غير صالح للغرض المخصص له، وعلى أو ظهور عيب في البناء يهدد سلامته ومتانته، أو ي
الأحكام الواردة ، وبالرجوع إلى 3الضمان العشري  ميكون المستفيد الأول من أحكا لازملمن ا هذا النحو

استفادة المرقي العقاري من على المشرع صراحة  لم ينص 88/94رقم قانون الترقية العقارية في 
 ن بهذا الضمان.على العكس جعله في طائفة الملزمي الضمان العشري، بل

ا ني بصفته خلف  من الضمان العشري بموجب عقد بيع عقار مب يستفيد صاحب حفظ الحقو 
ا إلى خاص   المشار إليه التي تنص  88/94من القانون رقم  97ف 40المادة ا للمرقي العقاري استناد 

نسجم مع وهذا النص ي>>ويستفيد من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية<<، :على أن
ويستفيد من هذا الضمان >>:بنصها شار إليه سابق االم 04/97من الأمر رقم  97ف 873المادة 

 أو ملاكيه المتتاليين إلى غاية انقضاء أجل الضمان<<./صاحب المشروع و
>>يكون باطلا كل شرط يقصد به :على أن التي تنص ق.م.جمن  442بالرجوع إلى المادة و 

من القانون رقم  44المادة وكذا إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه<<، 
>>دون الإخلال بالأحكام السارية في القانون المدني :على التي تنصالمشار إليه سابق ا  88/94

                                                             
 .24، ص97، م.م.ع، ع87/94/7983المؤرخ في  8887208قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم  1
الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع ا: أعمر تسبية، ، يراجع أيض  877، صبقساالمرجع اللامية كتو،  2

 .834، صبقساالمرجع التصاميم، العلى 
 .77، صبقساالمرجع المحمد ناجي ياقوت،  3
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 وغير مكتوب كل وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الأحكام المتضمنة في هذا الفصل، يعد باطلاا 
أو الضمانات المنصوص عليها في أحكام هذا  يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤوليةبند من العقد 

القانون وتلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو تقيد مداها، سواء باستبعاد 
 أو بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري<<.

جاءا بصيغة آمرة تفيد أن أحكام الضمان العشري من أنهما هذين النصين  منبنا جلي ا يتبين 
 44ق.م.ج والمادة من  444، ويقصد بالبطلان الوارد في نص المادة النظام العام لا يجوز مخالفته

   ة العشرية وليبطلان جميع اتفاقات الحد من المسؤ هو  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم 
 أو التخفيف منها.

على ا  كل شرط من شأنه الإنقاص من مدة الضمان أو يجعله قاصر  يعتبر باطلا   وعلى هذا، 
ا يشمل البطلان عمال أو العيوب، و بعض الأ المرقي العقاري الاتفاق الذي يقصر الضمان على أيض 

أو يستبعد التضامن بين المرقي  دون الآخرأو باقي المتدخلين في البناء مهندس أو مقاول أو 
النظام ب اتعلقها لطلق  ا مبطلان  ا كانت صورتها تعتبر باطلة كل هذه الاتفاقات أي  و  ،العقاري والمشيدين

 .1العام
خطأ المقاول والمهندس  ثبتولية العشرية ذات طبيعة عقدية تقوم متى المسؤ جدير بالذكر، أن 

 الذي سبب ضرر اأو المرقي العقاري أو الأشخاص الآخرين الذين يربطهم بمالك المشروع عقد، 
الحالة مفترض فيهم لأنهم الخطأ في هذه و ا، ا أو جزئي  بمقتني العقار نتيجة تهدم البناء سواء كلي  

وهي تشييد بناية سليمة ومطابقة للمواصفات وتسليمها في الوقت المحدد، فإذا  زمون بتحقيق نتيجةمل
تخلفت هذه النتيجة يحق للمقتني رفع دعوى الضمان على المرقي العقاري على غرار باقي 

 .2المعماريين
فر شروط رفع الدعوى ابتداء  من تو التأكد عليه  ينبغيالقاضي المرفوع أمامه هذه الدعوى و 

فر شروط رفع دعوى الضمان تو مدى حقق من تمصلحة، والالصفة و وإ وهي:ال ا لق.إ.مبق  القضائية ط
                                                             

 .79، صبقساالمرجع الجمال واعلي،  1
وبمفهوم المخالفة يمكن للأطراف الاتفاق على التشديد في الضمان العشري، وذلك بالزيادة في مدة الضمان إلى أكثر 

يتفق مع الغاية من الضمان العشري وهي دفع من المدة المحددة قانونا وهي عشر سنوات، ومثل هذا الاتفاق 
 لبناء خال من العيوب.المعماريين إلى بذل أقصى عناية ممكنة في العمل حتى يكون ا

 .873، صبقساالمرجع الحنان مازة،  2
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ا، وإذا تو ا الدعوى بإلزام المرقي العقاري القاضي في  يفصلهذه الشروط  تفر لتي أشرنا إليها آنف 
ويجوز  1من ضرر احب حفظ الحق عما لحقهبتعويض صالتشييد لمتدخلين في عملية وباقي ا

بالبناية ترجع إلى  بإثبات أن الأضرار التي لحقتوليتهم ن بالضمان دفع مسؤ ميللأشخاص الملتز 
 .2من ق.م.ج 877سبب أجني أو لقوة قاهرة طبق ا للمادة 

 .ن الإنهاء الكامل لإشنجازضما :7

المرقي العقاري غايته ة التي يتحملها القانونيالبناء من الالتزامات يعتبر الإنهاء الكامل لأشغال 
سواء كان للاستعمال للاستعمال من حيث طبيعته  اصالح  و  كاملا   صاحب حفظ الحقالعقار لتسليم 

 ، بيان أطرافههتعريفتحديد يقتضي لإحاطة بهذا الضمان لو ، 3مهنيأو ال تجاري السكني، أو ال
 خلال الفقرات الآتية:، وهذا ما سنتناوله من إلى موضوعهموضوعه، 

 أ: تعريف ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز.
 ب: أطراف ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز.
 ج: موضوع ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز.

 .عريف ضمان الإنهاء الكامل لإشنجازتأ: 
أين  8043بموجب عقد نموذجي وضع سنة المشرع الفرنسي تبناه هذا النوع من الضمانات 

له صفة التزام قانوني  نكبحيث لم ي 4 (normes anfor) يجري العمل بنظام التسليم المزدوجكان 
 8073لسنة  87-73القانون رقم بعد تقنينه بلى إرادة الأطراف للخضوع له، و كان يتوقف ع وإنما

 القانون الضمان يلتزم به الأطراف بمقتضى  أصبح هذاف ق.م.من  2-8707الذي أدرج المادة 

                                                             
في الأصل يكون التعويض عينيا أي قيام المعماريين بإعادة بناء الجزء الذي تهدم أو إصلاح العيب الذي يهدد  1

يض البناء في سلامته ومتانته وفي حالة استحالة تنفيذ ذلك، هناك طريق آخر وهو التعويض بمقابل نقدي، وهو تعو 
التأخر  يدفعه المدين بالضمان إلى الدائن المتضرر لجبر الضرر الذي لحق هذا الأخير بسبب عدم تنفيذ التزامه أو

ا لفي التنفيذ   .المشار إليه سابق ا 74/43من الأمر رقم  872لمادة طبق 

االم 74/43من الأمر رقم  877يراجع نص المادة  2  .شار إليه سابق 
 .74، صبقساالمرجع اللتصاميم وضمانته، زاهية حورية سي يوسف، إنشاء عقد البيع على ا 3

4 Jean-Louis Costa, opt-cit, p42.  
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 la garantié de parfaitبضمان حسن الإنجاز المشرع الفرنسي وسماه  1الاتفاقوليس 

achèvement. 

ضمان الإنهاء عند تنظيمه لعقد المقاولة في القانون المدني ل المشرعلم يتطرق ،أما في الجزائر
وإنما نص عليه في قوانين الترقية العقارية المتعاقبة ويتعلق الأمر بالمرسوم ، 2الكامل للأشغال

ولية ضمان المتعامل في الترقية العقارية مسؤ ل الذي حم   المشار إليه سابق ا 07/97قم التشريعي ر 
حيث  المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم  ، وبعده3منه 84بمقتضى المادة  إنجاز المنشأةحسن 
هي ضمان و بتسمية جديدة جاء لكن  منه 97ف 72المادة رع بتقنين هذا الضمان من خلال المشقام 

 .4حسن الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز

 .أطراف ضمان حسن الإنهاء الكامل لإشنجاز: ب

 ق.م.ف 6-1792بما أن ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز ورد في عقد المقاولة بموجب المادة 
المشرع الجزائري  ا بهذا الضمان، غير أنملتزم  البناية المكلف بإنجاز  يكون المقاولق المنطهذا فمن 
المرقي العقاري  ما يدل أنكما أشرنا فيما تقدم، هذا الترقية العقارية في نصوص  هذا الضماننظم 

  البناءملية هو الذي يقع على عاتقه التزام بضمان الإنهاء الكامل للإنجاز دون باقي المتدخلين في ع
أن المرقي العقاري ليس  الحق المطالبة بهذا الضمان كون  حتى يسهل على صاحب حفظ وذلك
 ا عنه كما هو الحال بالنسبة لباقي المتدخلين.أجنبي  

                                                             
 .877، صبقساالمرجع النسيمة بوجنان،  1
 .880، صبقساالمرجع الحنان مازة،  2
:>>لا تتم حيازة ملكية بناية أو جزء أنعلى  شار إليه سابق االم 07/97قم من المرسوم التشريعي ر  84تنص المادة  3

 80المؤرخ في  09/07من بناية من المشتري، إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 
والمذكور أعلاه، غير أنه ليس لحيازة الملكية وشهادة المطابقة أثر إعفائي من المسئولية المدنية  8009ديسمبر سنة 
 ن ضمان حسن إنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في الترقية العقارية خلال أجل سنة واحدة<<.المستحقة ولا م

لم ينص على هذا الضمان وإنما اكتفى بإلزام  (الملغى) 8032الجدير بالذكر أن قانون الترقية العقارية لسنة  4
 الفقرة الأولى منه 47كام المادة عد الفن عملا بأحالمكتتب بتنفيذ أشغال البناء مطابقا للشروط الواردة في العقد وقوا 

كلية ن، دفاتر السياسة والقانو مجلة يراجع: فؤاد كامل، التزام المرقي العقاري بضمان كامل إنجاز المنشأة العقارية، 
 .783، ص7984، جوان 97جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عالحقوق والعلوم السياسية، 
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كطرف في عقد المقاولة  مستفيد من هذا الضمان هو رب العملا أن الومن المفروض أيض  
خلاف  المشرع الجزائري ، على 2لقانون المدني الفرنسيوهذا ما أخذ به ا 1الذي ينجز لحسابه البناية

العلاقة التي تربطه أن من الرغم د من الضمان هو صاحب حفظ الحق على المستفيالذي جعل 
 ى حمايته بهذا الضمان.سعى إل نهها عقد بيع وليس عقد مقاولة لأمصدر  بالمرقي العقاري 

له  الغير بما أن صاحب حفظ الحق يجوزمل للإنجاز ينتقل إلى ضمان الإنهاء الكا أن كما 
 تعلق بالعقار وليس بالملكية، وبعبارة أخرى التصرف في العقار، وما يبرر ذلك أن هذا الضمان ي

ا يهدف لك، و تلحق بالبناية وليس بالمايضمن العيوب التي  إلى تحقيق انتفاع بالبناية بشكل أيض 
إليه ملكية العقار  توبالتالي يستفيد من هذا الضمان من انتقل ا لما يقتضيه القانون ئ ومريح وفق  هاد

 .3محل عقد البيع

 ضمان الإنهاء الكامل لإشنجاز.ع موضو  ج:

 لقة بأحكام ضمان تمام الإنجاز نلاحظق.م.ف المتعمن  6-1792 بالرجوع إلى نص المادة 
أن  وهذا يدل ضمني ا أراد، الضمان صراحة الأعمال التي يرد عليها هذاالمشرع الفرنسي لم يحدد  أن
، والأمر نفسه بالنسبة الضمان العشري  هايشمل كل العيوب التي لم يمتد إليل د نطاق هذا الضمانيمد
ا 88/94من القانون رقم  97ف 72المادة الجزائري حيث جاءت صياغة  لتشريعل  المشار إليه سابق 
هو  الإنهاء الكامل للإنجاز والسبب في ذلكئرة ضمان العيوب التي تدخل في دادون تحديد  امةع
 يمكن حصرها.نوع العيوب التي تلحق بالبناء التي لا ت

المرقي العقاري رب أن تكون ظاهرة وقت استلام الموجبة لهذا الضمان العيوب ترط في يش
 أن تكون هذه العيوب محل تحفظات وقت، و هر تلك العيوب خلال السنة التي تليهللعمل أو تظ العمل
 .درجة معينة من الخطورة في الخللعلى كون أن لا ت، و 4التسليم

                                                             
 .788ص ،نفسهمرجع الفؤاد كمال ،  1

2 Art 1792-6 alinéa02 du c.civ.f (loi n°78-12 année 1978) dispose :<<La garantie de parfait achèvement, à 

laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation 

de tous les désordres signalés par le maitre de l’ouvrage…>>. 

 .784، صبقساالمرجع الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، الأعمر تسيبة،  3
 )المستحدثة( بقولها:الفرنسيمن القانون المدني  97ف  1792-6المادةهذا ما نصت عليه صراحة المادة  4

<<…tous les désordres signalés par le maitre l’ouvrage, soit ou moyen de réserver mentionnes à procès-

verbal de réception…>> 
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لمواصفات عدم مطابقة بعض الأعمال المنجزة ل يمتد ضمان حسن الإنجاز إلى ،ومن ثم
ودونها المرقي العقاري في شكل تحفظات في محضر التسليم، وأخطر بها المتفق عليها في العقد 
 .1المقاول بمجرد اكتشافها

 2العيوب اللازمة للوفاء بالحد الأدنى في مجال العزل الصوتي للمباني المعدة للسكنى وكذلك 
تحفظات ضمنها المرقي العقاري في محضر التسليم أو موضوعا كانت هذه العيوب محل  سواء  

جميع  د هذا التاريخ، ويشمل كذلكإذا ما تم اكتشافها بعلإخطارات مكتوبة موجهة منه إلى المقاول 
سليم البناء ثم ظهرت ت دعنر المتوسطة وهي عبارة عن عيوب موجودة في البناء كانت خفية الأضرا

المرقي العقاري  يق الضمان العشري، بشرط أن يدونهالا تدخل ضمن نطاق تطب بعد ذلك غير أنها
 .3وإخطار المقاول وقت اكتشافها في محضر التسليم في شكل تحفظات

من تاريخ  الفرنسي بسنة كاملة تبدأحددها المشرع فقد بمدة ضمان حسن الإنجاز  وبخصوص
من ق.م.ف، على  97ف 6-1792المادة  مقبولة من قبل رب العمل كما ورد في تسلم الأعمال

من القانون رقم  72لمادة وفق مقتضيات اسنة بأجل هذا الضمان حدد الذي الجزائري خلاف المشرع 
ذهب إليه  يمكن الأخذ بما ، وعليهالضمانلم يحدد نقطة بداية هذا  لكن المشار إليه سابق ا 88/94

من المرقي البناية مقبولة  ة من تاريخ تسلم صاحب حفظ الحقبأن تسري مدة سن التشريع الفرنسي
 لعقاري.ا

إخطار  أي خلل أو عيب في البناية يتعين على صاحب حفظ الحقبمجرد ظهور وعلى هذا،
ترك أمر تحديده لإرادة يا خلال أجل معين القيام بإصلاح العيوب عين   له المرقي العقاري حتى يتسنى

، وبين 4ل المختص بإصلاح العيوب في عقد المقاولةو رب العمل والمقافتحدد باتفاق بين الأطراف 

                                                             
1 Cass. 3e..civ 12/07/1988, J.C.P, 1988, p339,  Cass. 3e.civ 17/07/1992, Bull.civ, 1992, n°250, p154. 
2 Art L111-11 c.c et h.f (modifie par la loi n°2010-788 du 12/07/2010) dispose :<<les contrats de louage 

d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions 

légales ou réglementaire relatives aux exigences minimales requise en matière d’isolation phonique>> 

لأحكام القواعد العامة، أما بعد صدور  8073لسنة  87العيوب المتوسطة كانت تخضع قبل سريان القانون رقم  3
 من القانون المدني الفرنسي، يراجع: 6-1792ذات القانون أصبحت تخضع لضمان حسن الإنجاز وفقا لنص المادة 

Cass.civ, 3eme, 22/03/1995, Gaz.Pal, 1995, II, p226. 
4 Art 1792-6 alinéa03 c.civ.f (modifie par loi n°12 du 04/01/1978) dispose :<<Les délais nécessaire à 

l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par la maitre de l’ouvrage et 

l’entrepreneur concerné>>.   
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قي العقاري في عقد بيع عقار مبني، ونشير إلى أن أجل إصلاح العيوب يقدر بحسب المقتني والمر 
 وجسامته.أهمية العيب 

المرقي  لم يفإذا  ،عيني للالتزام في القانون المدنيا للقواعد المعمول بها في التنفيذ التطبيق  
المرقي  ا، يحق لصاحب حفظ الحق أن يطالبإصلاح العيوب وكان ذلك ممكن  بالتزامه بالعقاري 

ق.م.ج، إلى من  837وما فاته من كسب عملا  بأحكام المادة  العقاري بتعويض عما لحقه من خسارة
 ق.م.ج.من  880لمادة جانب ذلك يحق له أن يطلب فسخ العقد وفق ا ل

 .ضمان حسن سير عناصر التجهيز :3

ير سإلى جانب ضمان حسن الإنهاء الكامل للإنجاز يلتزم المرقي العقاري بضمان حسن 
من الضمانات غير المألوفة في القواعد العامة لعقد البيع وإنما  عناصر تجهيز البناية، وهذا الضمان

جزائري في مجال الترقية العقارية، غير أنه لم ينظمه بصورة واضحة بخلاف استحدثه المشرع ال
ات في إطار عقد المقاولة بموجب القانون رقم هذا النوع من الضمانذي استحدث المشرع الفرنسي ال

القانون المدني أحكام يمكن الرجوع إلى  ، وعلى هذا النحوللقانون المدنيالمعدل  8073لسنة  87
 الفقرات الآتية: وفق، وذلك موضوعهى تعريف هذا الضمان و للوقوف عل

 أ: تعريف ضمان حسن سير عناصر التجهيز.

 ب: موضوع ضمان حسن سير عناصر التجهيز.

 .تعريف ضمان حسن سير عناصر التجهيز أ:

الضمان بـ"ضمان كفاءة الأداء" ، لذلك فالأعمال التي تشكل محلا  لهذا الضمان ويسمى هذا 
عناصر التجهيز التي يمكن فصلها أو نقلها أو استبدالها بغيرها، دون أن يصاب العمل الذي كانت 

 .1تتصل به بضرر أو تلف أو رفع جزء من مادته التكوينية

 .فق.ممن  7-8707و 2ف2-1792نالفرنسي على هذا الضمان في المادتينص المشرع 
>>ويعتبر على أن: 8ف 7-8707، حيت تنص المادة 8073لسنة  87تحدثة بالقانون رقم المس

ا غير قابلاا للانفصال مع الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة، عندما  عنصر التجهيز مكوناا جسما
                                                             

 .780-783، المرجع السابق، صعمرو طه بدوى محمد على 1
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دون أن يصاب ذلك العمل بالتلف  لا يمكن أن يتم فصبه عنه، أو نقله منه، أو استبداله بغيره فيه،
ا ون موضوعا >>إن عناصر التجهيز الأخرى يك:7-8707وتضيف المادة ، 1أو رفع من مادته<<
 .2ا من تاريخ تسلم العمل<<لمدة سنتين، بحد أدنى اعتبارا  لضمان كفاءة الأداء

 من المرسوم 84بموجب المادة  نص على هذا الضمان لأول مرةالتشريع الجزائري  أما
ا النص في ، وأبقي على هذلكن لم يحدد المقصود منه المشار إليه سابق ا 07/97قم التشريعي ر 

ا  88/94رقم  القانون  >>تحدد آجال تنفيذ :منه التي تنص على أنه 44المادة في المشار إليه سابق 
الأشغال الضرورية لإصلاح عيوب البناء و/أو حسن عناصر تجهيزات البناية بموجب العقد 

 أعلاه<<. 54مذكور في المادة ال

ار يمكن إعطاء تعريف لضمان حسن سير عناصر تجهيزات البناية في عقد بيع عق ،ومن ثم
ن حسن أداء وسير عناصر تجهيز البناية يضمبمقتضاه مبني بأنه ضمان يتحمله المرقي العقاري 
 البناية.ا من تاريخ تسليم هذه محل التعاقد خلال مدة زمنية معنية اعتبار  

 .موضوع ضمان حسن سير عناصر التجهيز ب:

الأعمال الكبيرة والصغيرة التي تبناها التشريع الفرنسي بين أصل هذا الضمان يرجع إلى التفرقة 
ن العشري دون الأعمال ضما، حيث أخضع الأعمال الكبيرة لقواعد ال97/98/8027في قانون 

تحديد ما ا بصدد المعيار الذي أخذ به في خلافات خصوص  ارت عدة أن هذه التفرقة أث الصغيرة غير
الخلافات بموجب القانون رقم  ، ليتدخل المشرع الفرنسي لحسم تلك3اصغير  أم ا يعتبر من الأعمال كبير  

يقوم  اجديد   اواستحدث معيار   قة بين الأعمال الكبيرة والصغيرةالذي ألغى التفر  8073لسنة  73-87
 بينماولية العشرية، ء، فأخضع العناصر الإنشائية للمسؤ صر المكونة للبناعلى أساس وظيفة العنا

 فيشملها ضمان حسن الأداء.العناصر التجهيزية 

                                                             
1 Art 1792-2 alinéa02 du c.civ.f(modifie par loi n°12 du 04/01/1978)dispose:<<Un élément d’équipement 

est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un  des ouvrages de viabilité, de fondation, 

d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut 

s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage>>.  

2 Art 1792-3 c.civ.f(modifie par loi n°12 du 04/01/1978)dispose :<<les autres éléments d’équipement de 

l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale deux ans à compter de sa 

réception>>.  
3 Cass.civ, 3eme, 09/11/1994, Bull.civ, n°183, p117. 
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نها مان حسن الأداء، وإنما ميز فيما بيوعناصر التجهيز لم يخضعها المشرع الفرنسي كلها لض
الأعمال في تماسك عنصر التجهيز بما يقوم على درجة أو كيفية وإنا لا يقوم على الوظيفة تمييز  

غير قابل للانفصال عنه دون  تجهيز يتماسك بأحد الأعمال بشكلالعقار المشيد، فإذا كان عنصر ال
العنصر كان ما إذا نصر يخضع لأحكام الضمان العشري، بينهذا العف ،أن يلحق بذلك العمل تلف

 أحد تلك الأعمال ب بحيث يكون التصاقه يصل إلى هذه الدرجة من التماسك والالتصاق، التجهيزي لا
فيخضع هذا العنصر إلى ضمان حسن سير  ،يقبل الانفصال دون أن يصاب العمل بضرر أو تلف

 .1عناصر التجهيز

 07/97من المرسوم التشريعي رقم  84 بخصوص المشرع الجزائري، فنجد نص المادةو 
لم يبين نوع  اجاء عام  قد  المشار إليه سابق ا، 88/94من القانون رقم  44والمادة  المشار إليه سابق ا

المشار  04/97من الأمر  838لمادة ل ةبمفهوم المخالف، غير أنه اعناصر تجهيز البناية وطبيعته
تلحق بصلابة ومتانة التي  والتي حددت الأضرار التي يغطيها الضمان العشري بتلك إليه سابق ا

لعناصر هيكل غير قابل للانفصال مع مكونات البناء عناصر تجهيز البناية بشرط أن تشكل هذه ا
نستنتج أن عناصر التجهيز التي تقبل ووضع الأساس والإحاطة والتغطية، وعليه وهي التهيئة 

، كالأبواب والمصاعد الانفصال مع مكونات البناء تخضع لضمان حسن سير عناصر التجهيز
 .والأجهزة الميكانيكية والكهربائية التي تلحق بالبناية لتجهيزيه لتأدية وظيفته 

مدة ضمان حسن سير عناصر التجهيز هي نفسها مدة ضمان الإنهاء الكامل للإنجاز 
من  7-4-8707وفق مقتضيات المادة  من تاريخ تسليم البناية محل البيع التامبسنتين والمحددة 

لاح العيوب التي لحقت بالعناصر إصالمدة  خلال هذهينبغي على المرقي العقاري و ، .م.فق
 حق لصاحب حفظ الحقا، وإذا لم يقم بإصلاح تلك العيوب تجهيزية للبناية متى كان ذلك ممكن  ال

 .ق.م.جمن  837و 880 بنص المادتين عملا  طلب فسخ العقد مع التعويض 

 .الأملاك المشتركةوتسيير ضمان إدارة التزام المرقي العقاري ب :6

أحاط المشرع الجزائري تسييرها وإدارتها  الأملاك المشتركةا لخصوصية حق الملكية في نظر  
 صاحب حفظ الحق مقتني العقارن المرقي العقاري و لاقة بيبمجموعة من الضوابط مفادها تنظيم الع

                                                             
 .784، صبقساالمرجع اله بدوى محمد على، طعمرو  1
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للعيش المشترك في بعض التجمعات والبنايات حسن الإطار الاجتماعي يهو ما بالتزامات صارمة، و 
سواء  لأجزاء المشتركةا على افاظ  ا من الانسجام والتفاهم والتعاون بين السكان حالسكنية، وخلق نوع  

كانت مساحات للترفيه والاستعمال الجماعي، أو عناصر أساسية للبناء ومداخل العمارات والأدراج 
الالتزام يشكل حماية للأجزاء المشتركة من تدهورها لعدم تنظيم هذا ، و 1والتجهيزات الأخرى المشتركة

 تسييرها وصيانتها، ما يؤدي ذلك إلى تشويه الرونق الخارجي للبناء.

ثم  ،هاد نظاموكيفية إعداالملكية المشتركة وللوقوف على هذا الضمان لابد من تعريف 
 كة وفق الفقرات الآتية:بإدارة وتسيير الأجزاء المشتر  مضمون التزام المرقي العقاري 

 أ: تعريف الملكية المشتركة.

 ب: كيفية إعداد نظام الملكية المشتركة.

 ج: التزام المرقي العقاري بالتسيير الانتقالي للأملاك المشتركة.

 أ: تعريف الملكية المشتركة.

>>الحالة القانونية التي يكون عليها :ق.م.ج 747حسب المادة  يقصد بالملكية المشتركة
العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص 

 .تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة<<

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الملكية المشتركة بالإضافة للقانون المدني بموجب المرسوم و 
المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية، الملغى جزئي ا  المحدد للقواعد 37/222رقم 

 .84/002بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

                                                             

 .34، ص4،79889عقراءة لأحكام تسيير وإدارة الملكية المشتركة، م.م.ع، ، الطيب زروتي 1
المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات  87/88/8037المؤرخ في  37/222المرسوم رقم  2

المؤرخ في  84/00، ملغى جزئي ا بالمرسوم التنفيذي رقم 84/87/8037المؤرخة في  47الجماعية، ج.ر، ع
 .82/97/7984المؤرخة في  84ع، ج.ر، 84/97/7984
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والأجزاء المشتركة هي الأجزاء التي يملكها على الشيوع جميع الشركاء في الملك، كل حسب 
مالها أو الانتفاع الحصة العائدة إلى كل قسم والمخصصة لجميع الشركاء أو الكثير منهم قصد استع

 :1بها، وتنقسم الأجزاء المشتركة حسب الحالة إلى ثلاثة أصناف

الأجزاء المخصصة لاستعمال جميع الشركاء في هي : و الصنف الأولالأجزاء المشتركة من 
الملك: كل الأرض التي تم تشييد مجموع العقار عليها، الباحات وطرق المرور، شبكات المواسير 

 .2ه وأنابيب الغاز والكهرباء المؤدية إلى المباني...إلخوقنوات صرف الميا

أجزاء لاستعمال السكان الذي يشغلون بناية واحدة : وهي الصنف الثانيالمشتركة من الأجزاء 
بعينها كالأسس والجدران الضخمة الخاصة بالواجهة الشرفات والمقصورات المحلات والارتفاقات 

تتضمن حصر ا المصاعد، الآلات الخاصة بها  الصنف الثالثالأجزاء من ، بينما 3المشتركة....إلخ
 .4وأقفاص المصاعد المتواجدة بالبنايات

من  208جار الجوار غير طبق ا للمادة واجبات تختلف عن م ةالمشتركون في الملكي تقع علىو 
العقاري، سواء كانت ليهم احترام الارتفاقات التي تثقل المحل أو البناية أو المجموع يجب عق.م.ج، ف

هذه الارتفاقات ناتجة عن سندات الملكية أو التعمير، أو عن الوضعية الطبيعية للمحلات الخاصة 
 .5بهذا التنظيم أو بالحالة الوصفية للتقسيم

يكون كل شريك في الملك مسئولا  حيال الشركاء الآخرين عن تعكير الانتفاع والأخطاء 
ي يتسبب فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة هو ذاته أو أتباعه      وحالات الإهمال والمخالفات الت

 .6أو زواره أو الذين يشغلون محلاته بأي صفة لأي تسامح ولو بمرور الزمن يتحول إلى حق مكتسب

يحق لكل شريك في الملكية أن يستعمل  كما يبدو له الأجزاء الخاصة المملوكة له وينتفع بها 
بشرط ألا يمس بحقوق الشركاء في الملك في المحلات الأخرى وبتخصيص البناية، وأن لا يقوم بأي 

                                                             
 المشار إليه سابق ا. 84/00م التنفيذي رقم من المرسو  80يراجع ص 1
 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  79يراجع ص 2

 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  78و 79يراجع ص 3
 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  78يراجع ص 4
 المشار إليه سابق ا. 84/00تنفيذي رقم من المرسوم ال 79يراجع ص 5
 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  78يراجع ص 6
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جر عمل يعرض فيه متانة البناية لخطر، وذلك مع التحفظات الآتية: التعديلات، الدكاكين والمتا
الضجيج، الحيوانات، استخدام النوافذ والشرفات والمقصورات، اللوحات الاستدلالية واللافتات الانسجام 

 .1ه...إلخوالصيانة، صيانة شبكات الميا

جدير بالذكر ههنا، أن يدخل النزاع المتعلق بالقانون الأساسي للملكية المشتركة بموجب هذا و 
ي تقع فيها البناية، ويعلم المتصرف كل شريك في الملك النظام من اختصاص الجهة القضائية الت

والمتعلقة بتسيير الجمعية أو تكون هذه الأخيرة طرفا   القضائية ةبجميع النزاعات المرفوعة أمام الجه
فيها، وتتقادم الدعاوى الشخصية الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للملكية المشتركة بين الشاغلين 

 2سنوات 89متصرف بانقضاء مدة أو بين الشاغل وال

 فية إعداد نظام الملكية المشتركة.كي ب:

أساسي قانون  بمثابة إدارة الملكية المشتركة إلى نظامعلى المرقي العقاري إخضاع  ينبغي
الملكية المشتركة في نظام ويحرر  ،يفرض على جميع الملاك الشركاءإقرار نظام اتفاقي  بعبارة أخرى 

، يخضع المشار إليه سابق ا 84/00المرسوم التنفيذي رقم ه حددوفق نموذج موثق بمعرفة عقد 
به في العقود التي والنص عليه والالتزام  3المختصة محافظة العقاريةالبشهر لإجراءات التسجيل وي

واحترام الوثائق ، 4لكية المشتركةمسيصبحون لاحقا الملاك الشركاء في ال نن الذييبرمها المشترو 
لنظام الملكية المشتركة)عقد ملكية الوعاء العقاري، رخصة البناء، الحالة الوصفية للتقسيم المرجعية 

 .5للبناية أو مجموع البنايات، وثائق الرسومات(

يتم تحديد العقار المشترك بدقة وأصل الملكية والأجزاء الخاصة بكل  وبمقتضى هذا النظام
الأعباء و  شاركين، ونسبة كل حصة الشركاءوكذا الأجزاء المشتركة ما بين الملاك الم ،حصة

وإنجاز المحلات الضرورية لإدارة  ،ا المقتنون عند التوقيع على عقد البيعوالواجبات التي يلتزم به

                                                             
 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  77و 78يراجع ص 1
 المشار إليه سابق ا 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  79يراجع ص 2
 في المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها موقع العقار أو أحد الملاك.يشهر نظام الملكية المشتركة  3
 .30، صبقساالمرجع الالطيب زروتي،  4
 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  87يراجع ص 5
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قوم المرقي عد إعدام نظام الملكية المشتركة يوب، 1الأملاك ومسكن البواب بعنوان الأجزاء المشتركة
 .2في البناية يكل مقتنالعقاري بتسليمه ل

 .للأملاك المشتركة لمرقي العقاري بالتسيير الانتقاليالتزام ا ج:

:>>يلتزم المرقي العقاري أنعلى  المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم  من 27نص المادة ت
من تاريخ بيع الجزء الأخير من  ( ابتداءا 25بضمان أو الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين )

 البناية المعنية.

ويعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة أعلاه، على تنظيم تحويل هذه الإدارة إلى 
 .الأجهزة المنبثقة من المقتنين أو الأشخاص المعينين من طرفهم<<

قي العقاري بضمان قد شدد في التزام المر من هذا النص أن المشرع الجزائري  يتبين لنا جلي ا
 (25)سنتين إدارة الأملاك المشتركة واتخاذ التدابير التقنية والمالية لضمان إدارة وتسيير البناية مدة 

، وهذا من أجل حماية الملكية المشتركة بصفة مؤقتة، ومدى 3آخر جزء من البناية من تاريخ بيع
 العمراني بغية الحفاظ على الرونق العاماحترام النظام كذا ، و 4احترامها لقواعد التهيئة والتعمير

كذلك ، والأخذ بعين الاعتبار 5الجمالي للمشاريع الترقوية من تصميم أو تجديد أو ترميم أو بناء
 . 6ع التاريخي من خلال المحافظة على البيئة المستدامة والمرتبط بمدى التحكم في قواعد التعميرباالط

وليته القانونية في الالتزام بحسن تنظيم وتسيير الأدوات يتحمل المرقي العقاري مسؤ  ومن ثم،
نفقات ومصاريف صيانة أي عنصر من عناصر لإدارة الأملاك العقارية، و  والأجهزة الضرورية

تجهيزات تلك الأملاك العقارية، لاسيما تغطية الأضرار التي تمس بالعناصر التجهيزية التي تقبل 

                                                             
 .المشار إليه سابق ا 88/94ن القانون رقم م 28نص المادة  1
 المشار إليه سابق ا. 97/7987/ 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  70نص المادة  2
 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  94والمادة المشار إليه سابق ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة  نص 3

 .المشار إليه سابق ا
يحدد القواعد التي تنظم  88/94من القانون رقم  90والمادة  المشار إليه سابق ا 09/70من القانون  94ة نص الماد 4

 نشاط الترقية العقارية.
 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  89نص المادة  5
 المشار إليه سابق ا. 88/94الفقرة الثانية من القانون رقم  88نص المادة  6
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ة للاستعمال لكل شاغلي أو مقتني كل البناية أو جزء منها حيث تبقى صالحنفصال عن البناء الا
 لكية المشتركة ومراقبة استمرارهاا، كالسهر على الإشراف على المخلال مدة الضمان المذكورة آنف  

وصيانة مكوناتها كلما لزم الأمر ذلك كالسلالم والمصاعد وإصلاح شبكات الإدارة المشتركة، وتجهيز 
 .1في توفير المساعدات التقنية لتشغيل أجهزة الأملاك المشتركة مسكن البواب والمساهمة

وخلال مدة سنتين المحدد لضمان المرقي العقاري تسيير وإدارة الأملاك المشتركة، يمكن 
للشاغلين إبداء تحفظات حول الملكية المشتركة وما يشوبها من عيوب البناء أو المطابقة والمطالبة 

ارة وتسيير الملكية المشتركة هو في نهاية المطاف التزام المرقي العقاري بإصلاحها، لأن الهدن من إد
 بالصيانة والإصلاح على مسئوليته.

 ولية المرقي العقاري.التأمين الإجباري على مسؤ  ا:رابعا 

البحث وتوفير كافة الضمانات المقررة لأجل تكريس مشاريع يتوجب على المرقي العقاري 
ين من تلك المستفيدالإجراءات والمراحل من أجل تغطية الأضرار التي تلحق بإحدى الترقية العقارية ك

 بينها التأمين الذي استنفاذ جميع الضمانات التي يقرها القانون من المشاريع، وعلى هذا النحو يجب
بأن يكون في مأمن من المخاطر التي تنجم عن عدم تجسيد المشاريع لصاحب حفظ الحق يسمح 
ولية عند وقوع الإضرار التي قد تلحق البنايات أو في حالة وقوع م تحمل المسؤ أو عد ،العقارية

ة التشييد في أماكن عن من يتدخل في عملي ولا  مسؤ المرقي العقاري يعتبر  ذلكوبالكوارث الطبيعية، 
 .2من بداية الأشغال إلى غاية انتهائهاالإنجاز 

لمدنية المهنية ولية اعلى التأمين من المسؤ  ية العقاريةمجال الترقينطوي التأمين في  وبالتالي 
وهذا ما سوف نتناول وفق الترتيب  والتأمين على الكوارث الطبيعية ولية العشريةوالتأمين من المسؤ 

 :الآتي

 ولية المدنية المهنية.: التأمين من المسؤ 8

                                                             
 .82، صسابقسالف الالمرجع الأحمد دغيش،  1
حول إشكالات العقار ني طو الملتقى كتاب المواجهة نشاط الترقية العقارية، الكاهنة إرزيل، شركات التأمين في  2

منشور بمجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق ، 83/97/7987و 87في الجزائر، يومي:  ا التنميةهالحضري وأثر 
 .07، ص7987مبروالعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد تجريبي، سبت
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 ولية العشرية.: التأمين من المسؤ 7

 : التأمين على الكوارث الطبيعية.7

 ن من المسؤولية المدنية المهنية.التأمي :5

المشار إليه  04/97من الأمر رقم  874ولية المدنية المهنية عملا  بأحكام المادة يقصد بالمسؤ 
    سابقٌا التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري وكل متدخل معه بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات
أو ترميمها في مكان تنفيذ الأشغال إلى حين الانتهاء اتجاه الغير والعمال، وعليه فهي لا تشمل 

من القانون رقم  40مسئوليته تجاه الزبائن التي يؤمن عليها بصفته كبائع طبق ا لمقتضيات المادة 
والتعاقدية التي  صيريةقولية المرقي العقاري التيه سابق ا، وبالتالي لا تتضمن مسؤ المشار إل 88/94

المشرع الجزائري و يؤمن عليها بصفة ممارس لمهنة حرة ويؤمن عليها كل متدخل في عملية البناء، 
ولية المدنية المهنية كشرط لمنح الاعتماد، حتى دفع مرقي العقاري اكتتاب تأمين عن مسؤ ألزم ال

ضروري اكتتاب هذا التأمين شركة التأمين مبل  التعويض المحكوم عليه لفائدة المضرور لذلك من ال
طبق ا  1ول عن إنجاز السكناتالتاجر وبائع وصاحب المشروع ومسؤ  باعتبار المرقي العقاري له صفة

 المشار إليه سابق ا. 04/97من الأمر رقم  823و 824للمادة 

:الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية، الدراسات الأشغال التاليةيغطي هذا التأمين 
تها ورسوختها أو كل صلاببورات الهندسية، تنفيذ أشغال البناء على اختلاف أنواعها فيما يتعلق والتص
 وعية مواد البناء وتنفيذ الأشغالالمراقبة المستمرة لن أمن المنشآت للخطر من شأنه أن يعرض عمل

 .2متابعة ورشات البناء وترميم المباني ،الرقابة التقنية لتنفيذ المنشآت

إلزامية التأمين في البناء تعلق بالم 04/484من المرسوم التنفيذي رقم  94المادة ا لنص تطبيق  و 
  إلى حينمن تاريخ مباشرة أشغال البناء فعلا  يسري التأمين ولية المتدخلين المدنية المهنيةؤ من مس

                                                             
 .730سهام مسكر، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، المرجع السابق، ص 1

تجب الإشارة إلى أن عقد حفظ الحق لا يوفر نفس الحماية والضمانات كما هو عليه في عقد البيع على التصاميم لذا 
 المسؤولية المدنية المهنية.فالمشرع ألزم المرقي العقاري بالتأمين من 

إلزامية التأمين في البناء تعلق بالم 90/87/8004المؤرخ في  04/484قم من المرسوم التنفيذي ر  97نص المادة  2
 .89/87/8004المؤرخة في  72ولية المتدخلين المدنية المهنية، ج.ر، عؤ من مس
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وبالتالي ، 1الاستلام النهائي للمشروع الذي يتحدد لحظة التوقيع على محضر التسليم بدون تحفظ
ي البناية من إصلاح العيوب الظاهرة أو التعويض عنها بتسلم المقتنالمرقي العقاري ولية تعفى مسؤ 

دون أن يبدي أي تحفظات، ويعتبر هذا من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وعليه يجب 
ولية أمين على المسؤ ية الإنجاز عقد التعلى المرقي العقاري من اكتتاب جميع المتدخلين في عمل

 .2المدنية المهنية

أن في بعض الأحيان تكون مدة التأمين عن الأضرار المتعلقة بأشغال البناء تجب الإشارة إلى 
هي نفس المدة المحددة في رخصة البناء، غير أن المرقي العقاري والمتدخلين في البناء غالب ا لا 

المرقي العقاري بتجديد مدة رخصة البناء لمواصلة تلك تكفيهم هذه المدة لإتمام الأشغال، وعليه يقوم 
الأشغال، وبالتالي هؤلاء المتدخلين تجديد عقد التأمين وفق المدة الإضافية الممنوحة في رخصة 

طبق ا لمقتضيات المادة  3البناء، كما يمكن إبرام عقد تأمين لمدة سنة بما أن عقد يتحدد باتفاق الطرفين
 المشار إليه سابق ا. 04/97من الأمر رقم  89

 : التأمين على المسؤولية العشرية.5

وليته المتضامنة مع مكاتب الدراسات مسؤ أن المرقي العقاري يتحمل  ،لقد أشرنا فيما تقدم
في حالة تهدم البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء أو نتيجة  ل وكل متدخل في البناءوالمقاو 

ولية ن باكتتاب وثيقة التأمين عن المسؤ هؤلاء الأشخاص ملزمو ف، 4الوضعية الرديئة لأرضية الأساس
بداية الأشغال إلى ويبدأ سريان هذا التأمين من  ،وتسليمها للمقتني لزاميةالعشرية باعتبارها وثيقة إ

 المشار إليه سابق ا. 873و877ئها وتحرير محضر الاستلام طبق ا لمقتضيات المادتين غاية إنها

                                                             
 .840، صبقساالمرجع النجاة قاسي،  1

 المشار إليه سابق ا. 04/97من الأمر رقم  870نص المادة  2
 .744رفيعة ريم لعور، المرجع السابق، ص 3
الفقرة الثانية من المرسوم  79والمادة  المشار إليه سابق ا 88/94ن القانون رقم الفقرة الثانية م 40و 42ص المادة ن 4

 .المشار إليه سابق ا 87/34التنفيذي رقم 
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باتفاقية الرقابة التقنية  وجوب ايجب إرفاقها ولية العشرية وثيقة التأمين على البناء والمسؤ و 
الخاصة بإعداد وإنجاز الأشغال المبرمة مع أي شخص طبيعي أو معنوي مهني مؤهل يتم اختياره 

 .1من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء
ولية تلتزم شركة التأمين بالتعويض عن كل ضرر مادي أو جسماني في حالة بمجرد قيام المسؤ 

    طار المؤمن عليها، إضافة إلى المبال  المدفوعة لأجل إنجاز البناء في حالة تهدمه وقوع الأخ
 ين علىيتع، و 2وكل الأجور والرسوم في حالة وجودها والتي تحدث خلال مدة سريان عقد التأمين

ولية زته ملكية البناء وإلا تحمل المسؤ تبلي  شهادة التأمين إلى المقتني من يوم حيا ي العقاري المرق
 .المدنية العشرية

>>حيث فعلاا أن النزاع في قضية الحال :في قرار لها بأن المحكمة العليا ، قضتهذافي و 
المتعلق بالنشاط العقاري  63/23تحكمه القواعد المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 

منح ضمانات كافية  الذي وفي إطار إقامة علاقة تعاقدية متوازنة بين المرقي العقاري والمشتري قد
لصالح المشتري كإلزام المرقي العقاري قبل تسليم البناية لهذا الأخير أن يطلب من المهندسين 

ولية المدنية منشآت شهادة التأمين تحملهم المسؤ المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز ال
ا للقان 226العشرية المنصوص عليها في المادة   ون المتعلق بالتأمينات.من القانون المدني وطبقا

من المرسوم السالف الذكر تنص على  23والجدير بالإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 
ولية المدنية في حالة عدم تبليغ شهادة التأمين إلى متعامل في الترقية العقارية المسؤ تحميل ال

 المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل.
لم يثبت القيام بإجراء تقديم نسخة من تلك الشهادة للمطعون ضده، ومن وحيث أن الطاعن 

 .3ثمة فإن قضاة المجلس وكما فعلوا قد التزموا صحيح القانون<<

                                                             
االم 04/97من الأمر رقم  839نص المادة  1  .شار إليه سابق 
نفجارات أو الحريق إذا لم يكن مؤمن عليها، والأضرار التي الضمان حالات انزلاق التربة والإ غير أنها تخرج من 2

 اهرةكالحروب الأجنبية والقوة القتحدث قبل اكتتاب عقد التأمين، إلى جانب ذلك حالات عدم الاستقرار السياسي 
مرجع ال(، 88/94انون رقم ولية المدنية )في ظل أحكام القؤ تزام المرقي العقاري بتأمين المسيراجع: سهام مسكر، ال

 .07، صالسابق
 .849، ص98، م.م.ع، ع87/87/7990المؤرخ في  490778، ملف رقم م.ر المحكمة العليا، غقرا 3
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أقر المشرع ، ولية العشريةى البناء وعلى المسؤ المرقي العقاري لإلزامية التأمين عل إذا لم يمتثل
دون الإخلال  دج، 899.999دج إلى  4.999من  عقوبات تتمثل في غرامة مالية يتراوح مبلغها

بالعقوبات الأخرى التي يمكن تطبق في شأنه وفقا للتشريع المعمول به، وتحصل هذه الغرامات 
 ، وبالرجوع إلىالمشار إليه سابق ا 04/97م من الأمر رق 834لمادة نة العمومية طبق ا للحساب الخزي

بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة يعاقب  إليه سابق االمشار  88/94من القانون رقم  74المادة 
الضمانات المرقي العقاري  باكتتدج في حالة عدم ا 7.999.999دج إلى  799.999من 

والتي توكل لصندوق ضمان الكفالة  ،من نفس القانون  44والتأمينات المنصوص عليها في المادة 
 .1المتبادلة مهمة السهر على وضعها

 ى الكوارث الطبيعية.التأمين عل :3

الجزائر في الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة والتي ا للمخاطر الطبيعية التي شهدتها نظر  
أسفرت على العديد من الخسائر المادية والبشرية، سارعت الحكومة إلى إصدار ترسانة من 

كارثتي: فيضانات باب  ين على الكوارث الطبيعية لاسيماالتشريعات والتنظيمات الخاصة بالتأم
، وهذا التأمين ذو طابع إلزامي نظمه الأمر 7997وزلزال مدينة بومرداس سنة  7998سنة  يالواد
والمراسيم التنفيذية  2المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا 97/87رقم 

 .94/7773إلى  94/723الخاصة به رقم 

الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي يقصد بالكوارث الطبيعية 
 94/723من المرسوم التنفيذي رقم  97المادة  وقد حدد المشرع الجزائري بموجب، 4شدة غير عادية

                                                             
 السابقمرجع ال(، 88/94انون رقم ة المدنية )في ظل أحكام القوليؤ تزام المرقي العقاري بتأمين المسسهام مسكر، ال 1

 .03ص
المتعلق بإلزامية التأمين من المخاطر على الكوارث الطبيعية  72/93/7997المؤرخ في  97/87الأمر رقم  2

 .77/93/7997المؤرخة في  47، ج.ر، عوتعويض الضحايا
 .98/90/7994المؤرخة في  44ج.ر، ع 3
االم 97/87من الأمر رقم  97نص المادة  4  . شار إليه سابق 
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، الحوادث 1المتضمن تشخيص الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
 .الفيضانات وسوائل الوحل، العواصف والرياح الشديدةالزلازل، الطبيعية في: 

إلى شركات التأمين لاكتتاب وثيقة التأمين على المرقي العقاري التقدم  يتعين ،ذاهعلى و 
عن حاصل ضرب  هالا تقل رؤوس أموال لممتلكات المراد استعمالهامع إيداع تصريح با، 2بشأنها

المساحة المبنية بسعر معياري في المتر المربع المطابق الذي يحدده قرار من الوزير المكلف 
وزير  نثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بيويسري عقد التأمين من تاريخ إعلان الكار ، 3بالمالية

مين من الكوارث الطبيعية إلزامية التأحالة مخالفة  وفي، 4الجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية
 .5 %20بغرامة تساوي مبل  القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها المؤمن له يعاقب 

لابد من التمييز بين يستحقها صاحب حفظ الحق المتضرر قيمة التعويض التي  وصخصب
ولية العشرية البناء والمسؤ على لتأمين اففي التأمين في مجال البناء والتأمين عن الكوارث الطبيعية، 

قيمة التعويض تحدد بحسب تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار المقدرة من قبل 
أشهر من تاريخ معاينة الأضرار في حالة  97، على أن يدفع التعويض المستحق خلال 6خبير

يحق لصحاب حفظ نزاع حول قيمة التعويض وقوع الاتفاق بين شركة التأمين والمستفيد، وفي حالة 

                                                             
تضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية الم 70/93/7994المؤرخ في  94/723قم المرسوم التنفيذي ر  1

 .98/90/7994المؤرخة في  44التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان الكارثة الطبيعية، ج.ر، ع
 .898، صابقسالمرجع الالكاهنة إزريل،  2
يضبط كيفيات الذي  70/93/7994المؤرخ في  94/720الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  92نص المادة  3

 .98/90/7994المؤرخة في  44، ج.ر، عدود تغطية آثار الكوارث الطبيعيةتحديد التعريفات والإعفاءات وح
ويجب اتخاذ القرار المشترك في أجل لا يحدد في القرار المشترك طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات المعنية،  4

( من تاريخ وقوع الحادث الطبيعي على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إلى الوزير المكلف 97يتعدى شهرين )
ت فيها الكارثة الطبيعية، بعد أخذ رأي المصالح التقنية بالجامعات المحلية وإلى الوالي أو ولاة الولايات التي وقع

المشار  94/723من المرسوم التنفيذي رقم  94و 97يراجع: نص المادة المختصة حسب طبيعة الكارثة الطبيعية، 
 .إليه سابق ا

االم 97/87من الأمر رقم  84نص المادة  5  .شار إليه سابق 
يراجع: نص المادتين  خ تصريح المتضرر بالحادثمن تاري 97على شركة التأمين تعيين خبير في أجل  تعيني 6

االم 04/97من الأمر رقم  84و الفقرة الثانية 837  .شار إليه سابق 
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ذلك المبل  إلى حين أن ¾ مهما كان الأمر أن يدفع يتعين على المؤمن طلب خبرة مضادة  الحق
 .1اتفصل الجهة القضائية المختصة في مبل  التعويض نهائي  

م على تقرير الخبرة لحج لطبيعية فتحدد قيمة التعويض بناء  بالنسبة للتأمين من الكوارث او 
، وفي حالة عدم القبول 2أشهرثلاثة  (23)الخسارة التي سببتها الكارثة الطبيعية في أجل لا يتجاوز 

في  غطيتهترة مضادة لتقدير الأضرار، ويتم إجراء خبالمتضرر  بالخبرة يمكن لصاحب حفظ الحق
 .3من قيمة الأملاك العقارية موضوع التأمين %80حدود 

 المبحث الثاني

 للمرقي العقاري.المقررة القانونية  الحماية

أحاط المرقي  شرع الجزائري لصاحب حفظ الحق،ها المالتي أقر  القانونية الحماية  إلى جانب
ا للطبيعة الخاصة التي ضمانات تصون حقوقه، ونظر  الليات و الآالعقاري هو الآخر بمجموعة من 

يتحمل ار مبني في المستقبل، محله عقتميز عقد حفظ الحق كونه يرتبط بإبرام عقد بيع نهائي 

                                                             
االم 04/97الفقرة الثالثة والرابعة من الأمر رقم  837نص المادة  1  .شار إليه سابق 
من الأمر رقم  72المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المؤمن عليه عملا بنص المادة منازعات التأمين تختص بها  

الفقرة الأولى من ق.إ.موإ التي تعتبر القاعدة للاختصاص  49المتضمن قانون التأمينات وهذا تكريسا للمادة  04/97
 م، ترفع الدعوى أماق.إ.م وإمن 77قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة المحلي للمحاكم، وعملا  ب

، وفي حالة عدم وجود للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار المؤمن عليه قطب التأمين على مستوى القسم المدني
ل شركة العقاري يكتسب صفة التاجر، ويمكن إدخا قطب التأمين، ترفع الدعوى أمام القسم التجاري باعتبار المرقي

الذي ي لقاضي الجزائلحقت أضرار جسمانية بالمقتني نتيجة تهدم البناء ترفع الدعوى أمام ا إذاالتأمين في الخصام، و 
راجع في يسلطة إصدار حكم بالتعويضات بالتبعية للحكم الجزائي، إذا حدثت أضرار جسمانية نتيجة تهدم البناء، له 

 .494، صبقساالمرجع قوية، الالتزامات المرقي العقاري المترتبة عن بيع السكنات التر هذا: سهام مسكر، 
أشهر من تاريخ النص التنظيمي  97بحيث يتعين الخبير الذي عينته شركة التأمين تسليم تقريره في أجل لا يتعدى  2

المشار إليه  97/87الفقرة الأولى والثانية من الأمر رقم  87الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية عملا بنص المادة 
 سابق ا.

 المشار إليه سابق ا. 94/720الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  97نص المادة  3



 

 357 

عقد  تنشأ عند تنفيذ منها ما يرتبها عقد حفظ الحق، وأخرى صاحب حفظ الحق صنفين من الالتزامات 
 البيع النهائي.

القانونية المقررة للمرقي العقاري بدراسة حمايته القانونية  الحمايةوفي ضوء ذلك، سوف نتناول 
القانونية عند تنفيذ عقد البيع النهائي من خلال مطلبين  الحماية عند إبرام عقد حفظ الحق، ومن ثم

 وبالشكل الآتي:

 للمرقي العقاري عند إبرام عقد حفظ الحق.المقررة المطلب الأول: الحماية القانونية 

 للمرقي العقاري عند تنفيذ عقد البيع النهائي.المقررة المطلب الثاني: الحماية القانونية 

 المطلب الأول:
 .حقحفظ الد قللمرقي العقاري عند إبرام عالمقررة الحماية القانونية 

المشرع لعقد حفظ الحق، بمقتضاه يلتزم صاحب الذي جاءت به  يتبين لنا جلي ا من التعريف
بتسديد التسبيق المالي، وهو التزام وحيد يقع على عاتق صاحب الحق يتعين عليه الحرص على 

 .1تنفيذه

 الهيئة التي يودع على مستواها، و هذا الالتزاممضمون  لذاوبناء  على ما تقدم، سيتم تناول 
 وفق فروع متتالية وكالآتي: غاية المشرع من فرض هذا الالتزام ، ثمالمالي التسبيق

 الفرع الأول: مضمون التزام صاحب حفظ الحق بتسديد التسبيق المالي.

 على مستواها التسبيق المالي.الفرع الثاني: الهيئة التي يودع 

 الفرع الثالث: غاية المشرع من إلزام صاحب حفظ الحق بتسديد التسبيق المالي.

 

 

                                                             

 المشار إليه سابق ا. 88/94من القانون رقم  77نص المادة  1
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 الفرع الأول:
 .سبيق النقديتسديد التالتزام صاحب حفظ الحق ب

قانون رقم من ال 77المادة من  8ففي مضمون تعريف عقد حفظ الحق الوارد فحوى  ةقراءب
المرقي العقاري يقتصر التزامه في تخصيص البناية المقرر ، نلاحظ أن سابق االمشار إليه  88/94

الأخير بإيداع مبل  نقدي  في مقابل ذلك يلتزم، و صاحب حفظ الحقبناؤها أو جزء منها لفائدة 
تنفيذ قيام المرقي العقاري بالتسبيق سبب صاحب حفظ الحق إيداع وعلى هذا النحو يعد كتسبيق، 

 .1ي نموذج عقد حفظ الحقف نهاامن البيانات الواجب بيبإيداع التسبيق الالتزام ، و بتشييد البناية التزامه

على  التي تنصالمشار إليه سابق ا و  88/94من القانون رقم  47المادة نص  بالرجوع إلىو 
:>>في حالة عقد حفظ لبناية أو جزء من بناية، يتعين على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق أن

من السعر التقديري للعقار  52%أعلاه، لا يتجاوز  50ا لأحكام المادة وفقا  العقاري  للمرقينقدي 
 كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين<<.

من السعر  %20بـحدد قيمة مبل  التسبيق قد من هذا النص أن المشرع الجزائري لنا  يتضح
، بخلاف قانون البناء والتعمير الحقعليه بين المرقي العقاري وصاحب حفظ التقديري للعقار المتفق 
منه  R261-28المادة  الإيداع بمدة الإنجاز كما ورد فيل  الضمان الواجب بالفرنسي الذي ربط م

من  11%يكون مبل  الضمان  تتجاوز مدة الإنجاز سنة وجب أن، فإذا لم 2من قانون البناء والسكن
وفي حالة ، 11%ما إذا كانت المدة لا تتجاوز سنتين فتخفض النسبة إلى لثمن التقديري للبيع، بينا

المشرع الجزائري قد أحسن عند  لا حاجة لإيداع مبل  الضمان، وعليه نجد أنمدة فالهذه تجاوز 
وجعله إلزامي بما يتوافق مع خاصية عقد حفظ  ،مبل  التسبيق  بغض النظر عن مدة الإنجازل هتوحيد

 .3لجانبينلالحق بأنه عقد ملزم 

                                                             
 .889، صبقساالمرجع السامية خواثرة،  1

2 Art R261-28 du c.c et h.f(modifie par décret n°2019-873 du 21/08/2019) dispose :<<Le montant du dépôt 

de garantie ne peut excéder 5% de prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède 

pas un an ce pourcentage est limité à 2% si ce délais n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé 

ci se délais excède deux ans>>. 
 .744، صبقساالمرجع اللسكنات الترقوية، ، التزامات المرقي العقاري المترتبة عن بيع اسهام مسكر 3
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الالتزامات التي تقع  هو الفرنسيبين القانون الجزائري و  ي قيمة مبل  التسبيقسبب الاختلاف فو 
ل الشروط يكون المرقي العقاري قد استوفى كفبموجب عقد حفظ الحق على عاتق المرقي العقاري، 

من توفير السيولة المالية وحصوله المسبق على رخصة البناء، وبالتالي فهو  لمباشرة مشروعهاللازمة 
ملزم ببناء العقار وتخصيصه لصاحب حفظ الحق دون غيره، وعليه قدر المشرع نسبة الضمان 

يلتزم بالحجز فقط وليس  التمهيدي البائع في العقد ، بينمالالتزاماتاتلك تماشى مع ي يتلا 79%ــب
، وهذا ما الذي قد يتحقق أو لا يتحقق العقاري  إنما يقع على فريضة قيامه بالمشروعو ، ا بالبناءملزم  

 .1للبيع ري من السعر التقدي 4%الضئيلة لمبل  الضمان المحددة بــيبرر النسبة 

على مستوى البنك  إيداع مبل  الضمان في حساب باسم المحجوز له خول المشرع الفرنسيلقد  
مخصصة لهذا الغرض أو لدى الموثق، كما يمكن إيداعه في حساب موحد في حالة  أو مؤسسة

ا إلى البناية الجماعية   .2الفرنسي من قانون البناء والسكن R261-29المادة استناد 

إيداع مبل  الضمان في حساب مفتوح صاحب حفظ الحق بألزم المشرع الجزائري في حين 
 88/94من القانون رقم  97ف 77لمادة الترقية العقارية طبق ا لى هيئات ضمان عمليات باسمه لد

 المشار إليه.

حدد مصير الأموال المودعة من نلاحظ أن نص هذه المادة جاء بصياغة غامضة بحيث لم ي
 74الذي نص في المادة  المشار إليه سابق ا 32/97بخلاف القانون رقم  ،قبل صاحب حفظ الحق

أو الحجز  فيهاالأموال التي يقوم بإيداعها طالب حفظ الحق غير قابلة للتصرف  منه بأن 97ف

                                                             
 .888، صبقساالمرجع السامية خواثرة،  1

2 Art 261-29 de c.c et h.f(modifie par décret n°2019-873 du 21/08/2019) dispose :<<Le dépôt de garantie est 

fait à un compte spéciale ouvert au nom du réservataire, dan une banque ou un établissement spécialement 

habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un 

même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spéciale 

comportant une rubrique par réservataire>>.      



 

 361 

ذهب إليه المشرع الفرنسي ، وهو نفس الحكم بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي 1عليها أو التنازل عليها
 .2الفرنسي سكنمن قانون بالبناء وال R216-15بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

ب تر نه عقد يعقد حفظ الحق كو نرى أن الالتزام بالتسبيق يتحقق عند إبرام ،الصددفي هذا و 
حجز العقار فقط لا تنتقل به ملكية العقار لصاحب حفظ الحق، وإنما يضمن له التزامات شخصية 

المشار إليه  88/94من القانون رقم  77لمادة ا لطبق   إلى حين إتمام إنجاز البناية وتحرير عقد البيع
يلتزم المكتتب بدفع الأقساط كلما تقدمت عملية البناء حيث بخلاف عقد البيع التصاميم ، سابق ا

 .3تقدم الأشغالمع وبالتالي يمتلك كل جزء مكتمل موازاة 

في حيازة صاحب حفظ الحق ولا ينتقل إلى حساب المرقي يبقى مبل  التسبيق  ،إضافة  إلى ذلك
ة بأي دفعة من قبل مطالبالفي تمويل مشروعه ولا يحق له  لا يستطيع استعماله وبالتالي ،العقاري 

 صاحب حفظ الحق.

التي و  المشار إليه سابق ا 87/34من المرسوم التنفيذي رقم  80ما يؤكد ذلك نص المادة هذا و 
الاستلام >>يتعهد المرقي العقاري يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه بعدم قبول :تنص على أنه

من المقتنين أي دفع جزئي و/أو تسبيق بأي شكل من الأشكال إذا كان ذلك غير مفروض وغير 
ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو البيع على التصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون 

 ه<<المذكور أعلا 5255فبراير  50الموافق  5635ربيع الأول عام  56المؤرخ في  55/26رقم 
ناهيك عن العقوبات الجزائية التي يتعرض لها المرقي العقاري في حالة قبوله أي تسبيق قبل اكتتاب 

 .4المشار إليه سابق ا88/94من القانون رقم  78 بأحكام المادة عقد حفظ الحق عملا  
                                                             

من قانون البناء والتعمير، بحيث الفقرة الثالثة  L261-15وهو نفس الحكم أخذ به المشرع الفرنسي في نص المادة  1
 التداول فلا يجوز التصرف فيه أو التنازل عليه أو الحجز عليه.قابل جعل مبل  الضمان غير 

2 Art L261-15 alinéa03 de c.c et h.f(modifie par loi n°2018-1021 du 23/11/2018) dispose :<<Les fonds 

déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de 

vente>>. 
 .المشار إليه سابق ا 88/94ن القانون رقم م 73نص المادة  3
:>>يتعرض كل مرق عقاري يطالب أو يقبل أنعلى  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  78تنص المادة  4

ا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، لعقوبة الحبس من ا تجاري  ا أو سند  ا أو اكتتاب  أو إيداع  ا تسبيق  
 دج(<<. 7.99.999دج( إلى مليوني دينار ) 799.999( وغرامة من مائتي ألف دينار )7( إلى سنتين )7شهرين )
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دفع هذا التسبيق، بحيث  كيفية المشار إليه سابق ا 87/478قد حدد المرسوم التنفيذي رقم ل
ندوق الضمان على أمر بالدفع المعد من قبل المرقي العقاري والمثبت بموجب وصل لص يكون بناء  

التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي أمام  ، ويحرر التسبيق عند1لترقية العقاريةوالكفالة المتبادلة في ا
 .2الموثق

ية لمبل  الضمان التي يلتزم الطبيعة القانونحول الفقه الفرنسي  جدير بالتنويه ههنا، قد اختلف
ان به المحجوز له، فهنالك من نظر إلى هذا الضمان كشرط جزائي لالتزام المحجوز له بالشراء، ففقد

كجزاء على عدم تنفيذه لالتزامه الرئيسي المترتب من العقد التمهيدي  المحجوز له لمبل  الضمان يكون 
ضمان بالنسبة للبائع الملتزم بالحجز ليس فقط في وهو الالتزام بالشراء، وهكذا تبدو فائدة مبل  ال

حصوله عليه كتعويض عن عدم تنفيذ المحجوز له لالتزامه بالشراء، وإنما أيضا كضمان لقيام 
 .3المشتري بتنفيذ التزامه

الحقيقة أن التزام المحجوز له بالشراء لا يتفق مع أحكام الشرط الجزائي من ناحية تحديد قيمة 
الإخلال بالالتزام، بينما يلتزم المحجوز له بدفع مبل  الضمان  وقت الاتفاق وتدفع عند الشرط الجزائي

ا، ومن ناحية ثانية يستطيع القاضي أن ينقص من قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن مسبق  
 التمهيديلعقد ا فيه إلى حد كبير، بينما لا يملك القاضي مثل هذه السلطة بالنسبة لالتقدير كان مبالغ  

يفقد المحجوز له ين أن الدائن لم يلحقه ضرر، أما إذا أثبت المدا لا يستحق الشرط الجزائي وأخير  
 .4البائع أي ضررالعقد النهائي حتى ولو لم يلحق  مبل  الضمان إذا عدل عن إبرام

                                                             
المشار إليه  87/478الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  البند المتعلق بالسعر التقديري من نموذج عقد حفظ الحق 1

 .سابق ا
 .87/478البند المتعلق بنقل الملكية وإعداد عقد البيع من نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  2

3 H Henry, les problémes posés par le contrat préliminaire de vente d’immeuble à construire, act, jur 

propimmob, 1978, p30. 

 .400، المرجع السابق، صمحمد المرسى زهرةمشار إليه في: 
4 H Henry, op-cit, p21. 

 .499-400المرجع نفسه، ص محمد المرسى زهرة،مشار إليه في: 
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في حين ذهبت غالبية الفقه في فرنسا إلى اعتبار مبل  الضمان مقابل حق المحجوز له في 
لعدول عن شراء العقار المتفق عليه في العقد التمهيدي، فالمحجوز له يستطيع العدول عن إبرام ا

، غير أنه يرى جانب 1العقد النهائي مقابل خسارة مبل  الضمان الذي دفعه وقت إبرام العقد النهائي
التزام بالشراء  من الفقه أن المحجوز له يبقى حرا في اتخاذ قراره بالشراء أو العدول، وليس هناك أي

على عاتقه، حيث يستطيع دائما خسارة مبل  الضمان على شراء العقار المتفق عليه، وحجتهم في 
ذلك أن مقابل الحق في الرجوع في الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لا يعني التزام المستفيد من الوعد 

 .2بالشراء

أن الحل المعمول به بالنسبة للوعد بالبيع الملزم لجانب واحد يصعب ب الآخر ويرى الجان
الموعود له يستفيد من مدة معينة يستطيع خلالها ممارسة حقه الأخذ به في العقد التمهيدي، فإذا كان 

في الخيار، فإن التاريخ المحدد في العقد التمهيدي لإبرام العقد النهائي لا يخول للمحجوز له أي مدة 
 يستطيع خلاله اتخاذ ر، فالتاريخ المحدد لإبرام العقد النهائي لم يتقرر لمنح المحجوز له أجلا  للخيا

 .3قراره النهائي، وإنما لاستفاء جميع العناصر والشروط المادية والقانونية اللازمة لإبرام عقد البيع

 الفرع الثاني:
 التي يودع فيها مبلغ التسبيق.الهيئة 

>>يودع مبلغ :على أنه المشار إليه سابق ا 88/94القانون رقم ن م 7ف 77تنص المادة 
التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة 

 من هذا القانون<<. 24في المادة  ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها

يق لدى هيئة الضمان من هذا النص أن صاحب حفظ الحق يلتزم بتسديد مبل  التسب يستفاد
في  دوق الضمان والكفالة المتبادلة''صن تدعىمن نفس القانون  42في المادة عليها  الوارد النص

                                                             
1 Jean-louis Bergel, les contrat préliminaires de réservation dans les ventes d’immeubles à construire (unité 

ou dualisme), J.C.P, op-cit, p12. 

 .499صالمرجع نفسه، ، مشار إليه في: محمد المرسى زهرة
2 Jean-loius Bergel, op-cit,  p09. 

  .498صنفسه، المرجع محمد المرسى زهرة، مشار إليه في: 
3 Collart Dutilleul, op-cit, p30. 
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 التسبيقات من أصحاب حفظ الحق عملا   وتسيير على متابعةهذا الصندوق يعمل ،و ''الترقية العقارية
 .1شار إليه سابق االم 84/838من المرسوم التنفيذي رقم  97المادة بنص 

 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية يستلزم التطرق إلىصندوق ة بلإحاطوعليه ل
 من ثم الأجهزة المكونة له وفق البندين الآتيين:نشأته، و 

 ترقية العقارية.البند الأول: نشأة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ال

 البند الثاني: أجهزة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.

 :ولالبند الأ 
 نشأة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.

عبارة عن مؤسسة عمومية  2(fgcmpi)صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 
تمتع حت وصاية وزير السكن والعمران، وتت ةسعى لتحقيق الربح، موضوعتعاوني لا تذات طابع 

 .3بالشخصية المعنوي والاستقلال المالي

 ية العقارية عرف تطور ا قانوني اجدير بالتنويه، أن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترق
حيث أحدثه المشرع الجزائري في شكل صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة بموجب القانون رقم 

، بحيث اقتصر مجالها على النشاط الاقتصادي 80344المتضمن قانون المالية لسنة  34/78
 منه 78دات متعددة بمقتضى المادة تضمن حقوق المنخرطين لدى البنك في الحصول على إعتما

المتضمن قانون المالية لسنة  30/72من القانون  78دلت هذه المادة بموجب القانون رقموبعدها تع

                                                             
االم 94/92/7984المؤرخ في  84/838المرسوم التنفيذي رقم  1  .شار إليه سابق 

2 Le fonds de garanties et de cautions mutuelle de promoteurs immobiliers. 

، تم الاطلاع http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=13الموقع الالكتروني: راجع: ي 3
 .83:70على الساعة  88/87/7983عليه يوم: 

خة قي المؤر  77، ج.ر، ع8034المتضمن قانون المالية لسنة 74/87/8034المؤرخ في  34/78القانون رقم  4
78/87/8034. 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=13
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ليصح هذا الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل جميع اعتمادات  80091
 طبيعيين كانوا أو معنويين في مؤسسات القرض وليس البنك فقط

 8007سنة فعلي ا ة المتبادلة في الترقية العقارية والكفالصندوق الضمان تم إنشاء بعدها 
التي و  80072المتضمن قانون المالية لسنة  07/98من المرسوم التشريعي رقم  878المادة  بمقتضى
المتضمن قانون المالية لسنة  78/87/8030المؤرخ في  30/72من القانون رقم  878المادة  عدلت
بعقد البيع  الذي ربطه المشار إليه سابق ا 07/97م من المرسوم التشريعي رق 88وكذا المادة  8009

 على التصاميم.

المتضمن إحداث صندوق  07/492على النصين السابقين صدر المرسوم التنفيذي رقم  وبناء   
قبل هذا و  7999ت في أو وكانت انطلاقته الفعلية ، 3الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

 .4ينالعقاري نكفالة المرقيتتولى التنصيب كانت شركات التأمين المصرفية 

 

 

 

                                                             
المؤرخة في  94، ج.ر، ع8009المتضمن قانون المالية لسنة 78/87/8030المؤرخ في  30/72القانون رقم  1

97/98/8009. 
 94، ج.ر، ع8007يتضمن قانون المالية لسنة  80/98/8007المؤرخ في  07/98المرسوم التشريعي رقم  2

 .79/98/8007المؤرخة في 
المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في  97/88/8007المؤرخ في  07/492المرسوم التنفيذي رقم  3

 77عج.ر ، 84/839بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم 84/88/8007خة في المؤر  77الترقية العقارية، ج.ر، ع
 .80/92/7984المؤرخة في 

سعدية قنى، دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية، الملقى الوطني حول:  4
منشور بجلة الحقوق ، 83/97/7897و 87على التنمية في الجزائر، يومي:  إشكالات العقار الحضري وأثرها

جامعة محمد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنةوالحريات، تصدر عن 
ا: خالد رامول، المرجع السابق، ص882ص، 7987عدد تجريبي، سبتمبرخيضر، بسكرة،   .799، يراجع أيض 
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 :البند الثاني
 أجهزة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية يديره مجلس إدارة مسير من طرف مدير 
من  89بجمعية عامة ولجنة الضمان وكذا مجلس الأخلاقيات المضاف بموجب المادة عام ومزود 

 .المشار إليه سابق ا 07/492رقم للمرسوم المشار إليه سابق ا 84/839المرسوم التنفيذي رقم 

 ةأجهزة صندوق الضمان والكفالة في الترقيأعضاء نقوم بدراسة وف س ،وعلى هذا النحو
 :العقارية ومهامها من خلال فقرات مستقلة وبالشكل التالي

: مجلس الإدارة.  أولا 
 ثاني ا: الجمعية العامة.
 ثالث ا: لجنة الضمان.

 رابع ا: مجلس الأخلاقيات.

 دارة.الإمجلس  :أولاا 

نتخبون من بين قائمة ( أعضاء ي90( إلى تسعة )97سبعة ) يتكون مجلس الإدارة من
 1الجمعية العامة، حيث يحضر المدير العام لأعمال المجلس بصفة استشارية فقطالمنخرطين في 

على استدعاء من رئيسه  مرات على الأقل بناء   94عادية كل  عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفةوي
  في دورة غير عادية حسب ظروف ومصلحة الصندوق بطلب من رئيسه ويمكن أن يجتمع استثناء  

                                                             
 شار إليه سابق ا.الم 07/492مرسوم التنفيذي رقم من ال 89المادة نص  1
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ال يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة المتعلقة بأعمو ، 1ئه على الأقلأعضا 7/7أو ثلثي 
 : 2كالآتي الإدارة وهي

 .تحديد برنامج نشاط الصندوق 

 الصندوق وإحداث ممثلاته الجهوية. تنظيم 

 ادقة على النظام الداخلي للصندوق.المص 

 لمصادقة على الميزانية التقديرية.ا 

 النتائج وتخصيصها. لحصائل وحساباتالموافقة على ا 

 لعامة لاكتتاب تأمين لدى الصندوق.تحديد الشروط والكيفيات ا 

 عمال الأموال الجائز التصرف فيها وتوظيف الأموال المصادقة على القواعد العامة لاست
 الاحتياطية.

 ستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم.المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف الم 

 اعد عملها، قبول الهبات والوصايا.ان الضمان وقو تشكيل لج 

 يمكن لمجلس الإدارة استشارة ، والجدير بالذكر كل المسائل المعروضة من طرف المدير العام
 .أو إشراك في اجتماعاته كل شخص يمكنه أن يساعد في أشغاله بحكم الكفاءة التي يتمتع بها

وفي حالة تساوي الأصوات  ضرينالأعضاء الحايصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات 
وتدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع من  ،يرجح صوت الرئيس
نشاطات الصندوق إلى الوزير  م رئيس مجلس الإدارة بتقديم حصيلة، كما يقو 3الرئيس وكاتب الجلسة

                                                             
 ابق ا.شار إليه سالم 07/492من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة نص  1

من الأعضاء على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد  7/7لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 
ن المرسوم م 84المادة  راجع: نصيأيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين،  93 لخلا اا آخر  اجتماع  

 المشار إليه سابق ا. 07/492التنفيذي رقم 
 .المشار إليه سابق ا 07/492من المرسوم التنفيذي رقم  87نص المادة  2
 المشار إليه سابقَا. 07/492الفقرة الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة نص  3
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المشار إليه  07/492لتنفيذي رقم امن المرسوم  82المادة  كما ورد في المكلف بالسكن والعمران
 سابق ا.

توكل له  1عام بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن والعمرانيعين لمجلس الإدارة مدير 
من المرسوم  83 مهام حددتها المادةالقيام ب حيات المخولة له من مجلس الإدارةزيادة على الصلا

منها: السهر على تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ نذكر شار إليه سابق ا الم 07/492التنفيذي رقم 
قرارات مجلس الإدارة، تمثيل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، إعداد مشروع 

 النظام الداخلي وعرضه على مجلس الإدارة...إلخ.

 الجمعية العامة. ا:ثانيا 
 العقاريين المنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة نكافة المرقيالعامة الجمعية تضم 

ويمكن لها عقد دورة  مرة واحدة كل سنة على الأقل وتجتمع ،يرأسها أحد أعضائها في الترقية العقارية
يحدد النظام الداخلي للصندوق أعضائها، و  7/7رئيسها أو ثلثي على طلب من  غير عادية بناء  

 ين وأجهزة تسيير الصندوق وإدارته قات بين الجمعية العامة والمنخرطالقواعد التي تحكم العلا
وينتخب من أعضائها مكتب الجمعية العامة، مجلس الأخلاقيات، مجلس التأديب والممثلين في 

 .2المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري 

نواب  97الرئيس و أعضاء مكونة من 94يوضع على مستوى الجمعية العامة مكتب يضم 
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 97ينتخب أعضاء مكتب الجمعية العامة لمدة للرئيس ومقرر، حيث 

كتب الجمعية في مقر يجتمع م، و بصوت استشاري  ويشارك المدير العام للصندوق في أشغال المكتب
ما يأتي قبل عرضه  مرات على الأكثر في السنة لدراسة 94على استدعاء رئيسه  الصندوق بناء  

ة مختلف الأجهز  أعمالللجمعية: التقرير السنوي للصندوق، الترشيحات لمحافظ الحسابات، نتائج 

                                                             
 المشار إليه سابق ا. 07/492ن المرسوم التنفيذي رقم م 87المادة نص  1
من المرسوم  93المشار إليه سابق ا المعدلة بموجب المادة  07/492من المرسوم التنفيذي رقم  77نص المادة  2

 .84/839التنفيذي رقم 
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حات لتجديد مجلس يسيما مجلس الأخلاقيات ومجلس الانضباط، الترشالمنبثقة من الجمعية العامة لا
 .1الإدارة

 لجنة الضمان. ا:ثالثا 

( أعضاء، ويرأسها المدير العام لصندوق 94إلى خمسة )( 97تتكون هذه اللجنة من ثلاثة )
نهائية، غير أنه  ، والقرارات التي تتخذها لجنة الضمان2الضمان والكفالة المتبادلة أو ممثله القانوني

لدى اللجنة نفسها جديد طلب أن يودع ي في حالة عدم رضاه بقرار اللجنة عقار  رقييمكن لكل م
لقرار المتخذ من قبل لجنة العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير اا بكافة المعلومات أو مدعم  

 3أبقت لجنة الضمان على نفس القرار يمكن للمرقي العقاري الطعن أمام لجنة الطعون  ، وإذاالضمان
قراراتها بالأغلبية وفي تساوي الأصوات الطعون لجنة مثل وزير المكلف بالسكن، وتتخذ مالتي يرأسها:

                                                             
من المرسوم  90بالمادة المشار إليه سابق ا  07/492مكرر المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم  74نص المادة  1

 .84/839التنفيذي رقم 
 .المشار إليه سابق ا 07/492من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة نص  2

 07/492من المرسوم رقم  78سالف الذكر المعدلة للمادة  84/838من المرسوم التنفيذي رقم  94حددت المادة 
 الأعضاء الممنوعين من الانضمام إلى لجنة الضمان كما يلي: 

 الصندوق أو يكونوا أعضاء فيه.المتعاملون في التهيئة العقارية سواء كانوا أعضاء في  -
 أولياء وأقارب المتعاملين في الترقية العقارية. -
 أولياء وأقارب المنخرطين في الصندوق حتى الدرجة الرابعة. -
 القائمون بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة. -
 العقارية وأصولهم وفروعهم لترقيةأزواج القائمين بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير أو مجلس مراقبة شركات ا -

 الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المتعاملين في الترقية العقارية أجرا أو مرتبا مقابل أي نشاط كان.
من المرسوم  92عدلة بموجب المادة مالالمشار إليه سابق ا  07/492رقم وم التنفيذي المرسمن  77نص المادة  3

االم 07/492التنفيذي رقم   .شار إليه سابق 

، فلم تكن موجودة في ظل 84/839تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطعون استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 المشار إليه سابق ا. 07/492المرسوم التنفيذي رقم 
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مكرر المدرجة في المرسوم  77المادة من أعضاء حددتها تتكون هذه اللجنة و ، 1ئيسيرجح صوت الر 
                 ن المرسوم التنفيذيم 97بموجب المادة  المشار إليه سابق ا 07/492التنفيذي رقم 

 :، كما يلي84/839رقم 

 .ممثل الوزير المكلف بالسكن 
 .رئيس مكتب الجمعية العامة للصندوق أو ممثله 
 .رئيس مجلس إدارة الصندوق أو ممثله 
 .رئيس مجلس أخلاقيات الصندوق أو ممثله 
 .المدير العام للصندوق أو ممثله 

 مجلس الأخلاقيات. ا:رابعا 

تحت  ، موضوعشار إليه سابق االم 84/839م التنفيذي رقم المرسو  أنشأ مجلس الأخلاقيات بمقتضى
، حيث سنوات 94عامة لمدة تنتخبهم الجمعية ال أعضاء 93تكون من سلطة مكتب الجمعية العامة، ي

 تسبين والذين لهم علاقة بالمهنيةفي النزاعات التي تقع بين: مديرية الصندوق والمن يفصل المجلس
وزبائنهم والمرقين فيما بينهم، فضلا  عن ذلك  باستثناء الجوانب المالية منها، والنزاعات بين المرقين

س الانضباط وكل التدابير لفي الترشيحات لمجلس الإدارة ومجيبدي مجلس الأخلاقيات رأيه 
م يقدمن قبل مكتب الجمعية العامة، إلى جانب ذلك ت الانضباطية فيما يخص المنتسبين قبل دراستها

 .2الآراء والاقتراحات والتدابير الرامية للحفاظ على نزاهة المهنة

 

 

 

                                                             
المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة  07/492مكرر المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم  77نص المادة  1

 .84/839من المرسوم التنفيذي رقم  97المتبادلة في الترقية العقارية بموجب المادة 
م من المرسو  89بالمادة المشار إليه سابق ا  07/492المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم  7مكرر 74نص المادة  2

 .84/839التنفيذي رقم 
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 الفرع الثالث:
 بإيداع التسبيق.الغاية من إلزام صاحب حفظ الحق 

ا  ن يرتب التزامات متبادلة في ذمةلجانبيلأن عقد حفظ الحق من العقود الملزمة  أشرنا آنف 
 77المادة بمقتضى نص لذي جاء به المشرع الجزائري لهذا العقد طرفيه ويتضح ذلك من التعريف ا

ز البناية المقرر بناؤها بحيث يلتزم المرقي العقاري بحج ،المشار إليه سابق ا 88/94قم من القانون ر 
مقابل يلتزم هذا الأخير بإيداع تسبيق لدى صندوق الضمان والكفالة اللفائدة صاحب حفظ الحق، ب

 إلا بعد إعداد عقد البيع النهائي.المتبادلة لا يستفيد منه المرقي العقاري 

عقد البيع هذا الالتزام إلى غاية تحرير لمشرع الجزائري الم يؤجل ا نتساءل لماذا نه من
 1لجانبين؟.للماذا يعتبر من العقود الملزمة ري لا يستفيد منه النهائي؟، ومادام المرقي العقا

التي تقضي المشار إليه سابق ا  88/94من القانون رقم  97ف 77المادة  بالرجوع إلى
بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع >يمكن >:بأنه

 ( من مبلغ التسبيق المدفوع<<، %15بنسبة خمس عشر )

حالة فسخ العقد بطلب من صاحب حفظ  أهمية التسبيق في يتبين جلي ا من خلال هذا النص
مان لرجوع صاحب حفظ الحق كضيستفيد منها المرقي العقاري  %15الحق، بحيث تقتطع منه نسبة 

لمرقي العقاري بحجز إيداع التسبيق إلزامي لأنه يقابل التزام ا يعد عن التعاقد، وعلى هذا الأساس
 العقار في قيد البناء.

ت لا يتم في غير أن تنفيذ الالتزاما لجانبينلالحق من العقود الملزمة  يعتبر عقد حفظومن هنا 
    انبين يتبادل الطرفان الالتزاماتلجلالعقد الملزم  ق.م.ج 44نص المادة فتطبيق ا لوقت واحد، 

تكون فيه التزامات متقابلة في ذمة كل متعاقد الذي يكون في آن واحد دائن ا ومدين ا، ففي مثل هذه و 
ر لأنه هو خالعقود سبب التزامات كل طرف هو التزامات الطرف الآخر، فكل منهما يلتزم تجاه الآ

ا يلتزم تجاهه، بينما فظ البناية في مقابل م المرقي العقاري بحفي عقد حفظ الحق بمقتضاه يلتز  أيض 
التسبيق المالي لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، غير أن المرقي تسديد صاحب حفظ الحق 

                                                             
 .849، صبقساالمرجع ال، التزامات المرقي العقاري في بيع السكنات الترقوية، مسكر سهام 1
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   العقاري لا يستفيد من هذا التسبيق المالي إلا في حالة فسخ العقد بطلب من صاحب حفظ الحق 
حق من العقود التبادلية لذلك يعتبر عقد حفظ ال أو إلى حين التوقيع على عقد البيع النهائي،

 .1الناقصة

سخ صاحب حفظ خاصة إذا فنوع ا ما مبال  فيها  84%أن نسبة التسبيق المالي المقدرة بــنرى 
ي تحرير عقد البيع كمبالغة المرقي العقاري في مراجعة الثمن أو تماطله ف الحق العقد لسبب مشروع

الجزائري مراعاة الظروف التي دفعت صاحب حفظ على المشرع من الأجدر كان عليه النهائي، و 
ا إلى  ممارسة حقه فيالحق إلى  حسن النية الذي يحكم جميع العقود وعلى هذا مبدأ فسخ العقد استناد 

إذا انتقى السبب المشروع لممارسة حقه في العدول خسر مبل  التسبيق الذي قدمه للمرقي  النحو
مبل  التسبيق  كان عدوله لسبب مشروع له استرد د، أما إذاالعقاري كدليل على صدق نيته في التعاق

 .2لعدم إخلاله بالعقد

من مبل  التسبيق كجزاء عقدي، وإنما ضمان  %15لا يمكن النظر إلى اقتطاع نسبة  من ثم،و 
مبل   المالي عنيختلف التسبيق ذلك وبلإثبات الرغبة في التعاقد مع منح حق العدول للمتعاقد، 

ذا عدل من متفق عليها مع خسارة العربون، وإعطي للمتعاقد حق العدول خلال مدة يالعربون الذي 
 .3ق.م.ج وهذا لا ينطبق على عقد حفظ الحقمن مكرر  77لمادة قبضه فله رده ومثله طبقَا ل

 المطلب الثاني:
 .الحماية القانونية للمرقي العقاري عند تنفيذ عقد البيع النهائي

ة بمعرفلمرقي العقاري وصاحب حفظ الحق االمشترك على عقد البيع النهائي بين توقيع العند 
مشتري العقار في البيع  س التزاماتنف الموثق، في هذه اللحظة تسري على صاحب حفظ الحق

يسبقه إبرام عقد حفظ الحق  عقد البيع النهائيكون أن  ا تتميز بنوع من الخصوصية، غير أنهالعادي
احترام بنود نظام إلى ، فتسلم العقار بيع العقار المحفوظ  تسديد الجزء المتبقي من ثمنفي: وتتمثل 

                                                             

 .749صالمرجع السابق، ، التزامات المرقي العقاري المترتبة في بيع السكنات الترقوية، سهام مسكر 1
 .73، صبقساالمرجع العلاء حسين علي،  2

 .744، صنفسه مرجعالسكنات الترقوية، الالتزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع سهام مسكر،  3
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وعليه ينبغي على صاحب حفظ الحق لق بتسيير التجزئة، الملكية المشتركة ودفتر الشروط المتع
 الحرص على تنفيذها بحسن نية حماية للمرقي العقاري.

لالتزامات بالتفضيل ضمن بنود مستقلة وفي ضوء ما تقدم، سنقوم بدراسة مضمون تلك ا
 :وبالشكل الآتي

 الأول: التزام صاحب حفظ الحق بتسديد الجزء المتبقي من ثمن بيع البناية المحفوظة. فرعال

 الثاني: التزام صاحب حفظ الحق بتسلم البناية المحفوظة. فرعال

الثالث: التزام صاحب حفظ الحق باحترام بنود نظام الملكية المشتركة ودفتر الشروط  فرعال
 المتعلق بتسيير التجزئة.

 الفرع الأول:
 .ةالمحفوظ بنايةكملة الجزء المتبقي من ثمن الالتزام صاحب حفظ الحق بت

، فإن محل المبيع هو إيجاد العقار البناء إذا كان محل التزام المرقي العقاري في بيع العقار قيد
عند تحرير عقد البيع  الإجمالي للبناية المحفوظة تبقى من الثمن هو دفع ما التزام صاحب حفظ الحق

بكامل الثمن في مرحلة لم  صاحب حفظ الحق ليس من العدل أن يسدد ، وعلى هذا النحو1النهائي
 .يشرع فيها المرقي العقاري في تنفيذ الالتزام المقابل وهو إنجاز البناية وتسليمها

ولتناول التزام صاحب حفظ الحق بتسديد ما تبقى من الثمن الإجمالي للبناية، ينبغي دراسة 
وعلى  ي لاستفاء الثمنثم الضمانات التي منحها المشرع للمرقي العقار ومن دفع الثمن، وكيفية وقت 

 :النحو التالي

 البند الأول: وقت وكيفية تسديد صاحب حفظ الحق الثمن.

 البند الثاني: الضمانات التي أقرها المشرع للمرقي العقاري لاستيفاء الثمن.
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 :البند الأول
 دفع صاحب حفظ الحق الثمن. آجال وكيفية

عقد  التوقيع المشترك علىالبناية المحفوظة ب التسديد الكلي لسعر بيعالمشرع الجزائري ربط قد ل
 72/894الأمر رقم  من 7ف 747مادة لما جاء في مضمون ال ا، وهذا تكريس  1البيع أمام الموثق
>>أما البيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع :تنص على أنالتي  المشار إليه سابق ا

ا، فإن المبالغ التي يجب دفعها بمرأى وبين يدي الموثق هي المبالغ المتبقية من السكني أساسا 
في عقد البيع على دفتر الشروط أو ثمن البيع الذي سبق تحديده في عقد الحفظ و/أو 

 .التصاميم<<

تحت طائلة البطلان   :>>يجبما يلي ق.م.ج8مكرر 774المادة  تضيفنفسه، السياق في و 
تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار...، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر 

 العقد<<.

 :البند الثاني
 ضمانات دفع الثمن.

لقد أقر المشرع الجزائري للمرقي العقاري مجموعة من الضمانات تؤمن له الوفاء بالثمن في 
تتمثل هذه الضمانات في: حق الامتياز و ، الوفاء بهصاحب حفظ الحق عن حالة تأخر أو امتناع 

 :كل هذا سنكرس له الفقرات الآتيةد، و وحق في الحبس، وكذا فسخ العق

: امتياز المرقي العقاري بائع البناية المحفوظة.  أولا 

 الحق في حبس البناية المحفوظة. ثاني ا:

 فسخ عقد البيع. ثالث ا:

 

                                                             
المشار إليه سابق ا وما تضمنه البند المتعلق بنقل الملكية وإعداد عقد البيع  88/94من القانون رقم  77المادة نص  1

 المشار إليه سابق ا. 87/478في المرسوم التنفيذي رقم 
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 .ةالمحفوظ المرقي العقاري بائع البنايةمتياز ا :ولاا أ
إلى استخدام الامتياز الممنوح لبائع العقار في  ع الالتجاءيحق للمرقي العقاري مالك المشرو 

، فما يستحق له من الثمن يكون له امتياز 1ق.م.جمن  037 بأحكام المادة عملا   البيع العادي
ى انتقال أن فعالية هذا الضمان ترتبط بمد بتحصيله على المبنى الذي نقل ملكيته للمشتري، غير

أن في فإنه ليس له الحق ا للمبنى، مالك   الملكية لصاحب حفظ الحق، وبما أن المرقي العقاري يبقى
 .2أن يكون للشخص امتياز على ملكه له بامتياز كونه لا يجوزيثق

إلى صاحب حفظ ل الملكية انتقري إلا بعد إتمام أشغال البناء والا امتياز للمرقي العقا ،ومن ثم
 دها من الناحية العملية لأن مرتبة الامتياز تتحدد من وقت قيوهذا ما يجعل الضمان ضعيف  الحق، 

وهنا سيتأخر المرقي العقاري في قيد الامتياز إلى حين تمام البناء، وقد واجه المشرع الفرنسي إشكالية 
ق.م.ف لنفاذ من  7770المادة بموجب  اشترط يع العقار قيد الإنشاء بحيثنفاذ الامتياز في عقد ب

الامتياز تسجيله في مكتب الرهون الذي يقع العقار في دائرته خلال شهرين من تاريخ تحرير عقد 
مرتبة الامتياز من هذا التاريخ بأثر رجعي، لكن لا يمكن للمرقي العقاري إتمام بذلك البيع لتحتسب 

 3ق.م.فمن  7739ولتدارك هذا الإشكال نصت المادة البناء خلال شهرين حتى يسجل الامتياز، 
لا تحتسب من تاريخ التعاقد  لعقار تحت الإنشاءعلى أن مدة الشهرين لتسجيل الامتياز في عقد بيع ا

 .4من تاريخ إثبات الانتهاء من البناء بورقة رسمية لتحتسب مرتبته من وقت التعاقد بأثر رجعي وإنما

                                                             
>>الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين أن:على المشار إليه سابق ا  74/43الأمر رقم من  037تنص المادة  1

 مراعاة منه لصفته.

 ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى القانون<<.
 .470، صابقسال مرجالمحمد المرسي زهرة،  2

3 Art 2380 c.civ.f dispose :<<Dans le cas de vente d’un immeuble à construire conclue à terme 

conformément à l’article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date 

de l’acte de vente si l’inscription est prise avant l’expiration d’un délai de mois à compter de la constatation 

par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble>> 

 .823-827، صبقساالمرجع العلاء حسين علي،  4
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 .الحق في حبس البناية محل حفظ الحق ا:ثانيا 

تقضي القواعد العامة بأنه يجوز لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن 
ا الحق في الحبس تطبيق   وبهذا الشكل يعدما التزم به، تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ 

>>في العقود :ق.م.ج التي تنص على أنهمن  877ادة فيذ الوارد في الما للدفع بعدم التنمحض  
الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع 

يجوز للمرقي  وعملا  بهذا النص عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به<<،
 .1حبس مفتاح البناية المحفوظة لغاية تسديد ما تبقى من الثمن العقاري 

يستمد  المرقي العقاري ثمن البنايةأحد الضمانات لاستفاء يعتبر الحق في الحبس  ولذلك
ذا الحق كأداة للإضرار بصاحب هبشرط أن لا يستعمل المرقي العقاري أحكامه من القواعد العامة، 

ا على مطابقة البناية أبدى اعتراض   إذا دفع ما تبقى من الثمنوتهديده لحمله على  حفظ الحق
حدود القانون وإلا اعتبر في مواصفات المتفق عليها في العقد، وبالتالي ينبغي أن يستعمل هذا الحق لل

، خاصة وأن المرقي العقاري تاجر ا فإنه بتأثر بمثل ذلك التعسف 2ا في الاستعمال المضر بالغيرتعسف  
 حقه في الحبس.في استعمال 

المشرع الجزائري لم أن والمراسيم التطبيقية، نجد  88/94رقم بمقتضى قانون الترقية العقارية 
المرقي العقاري  از أو حبس البناية، كون أنالامتيينص على حق المرقي العقاري في استعمال حق 

ا كما س ة في تحصيل ديونه من أجل يحتاج للسرعفي هذه الدراسة يتمتع بالصفة التجارية بق بيانه آنف 
للمرقي سوى المطالبة بفسخ العقد والحصول على  لا لذا يبقيو ، 3تمويل باقي المشاريع التي يبادر بها

 ما فاته من كسب وما لحقه من ضرر وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.ن تعويض ع

 

 

                                                             
1 Michel Dagot, op-cit, p346. 

 .822، صبقساالمرجع العلاء حسين علي،  2
 .742، صبقساالمرجع اللسكنات الترقوية، سهام مسكر، التزامات المرقي العقاري في المترتبة على بيع ا 3
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 .البيع عقدفسخ  ا:ثالثا 

يترتب عليه حل و  ين لالتزاماته الناشئة عن العقد،أحد المتعاقد الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ
للمتعاقد معه  ، فإذا لم يوف أحد المتعاقدين التزامه التعاقدي جاز1الرابطة العقدية وزوالها بأثر رجعي

باعتباره رخصة قانونية بيد المتعاقد لا يجوز استعمالها إلا في الحدود المرسومة  أن يطلب فسخ العقد
يحق للمرقي  الإجمالي للبنايةبالتزامه بدفع الثمن  إذا لم يف صاحب حفظ الحق بذلك لا  ، وعم2لها

ا إلىالعقاري فسخ ا  ج.من ق.م. 880المادة  لعقد مع التعويض استناد 

بلغان يو ا المقتني مويتقرر فسخ العقد بعد إعذارين مدة كل واحد منها شهر واحد ولم يرد عليه
المشار  88/94الفقرة الأخيرة من القانون رقم  77المادة  عن طريق المحضر القضائي كما ورد في

>>...بطلب من المرقي العقاري، في حالة احترام صاحب حفظ الحق :إليه سابق ا والتي تنص أن
لغان ب( ولم يرد عليهما، ي25( مدة كل واحد منها شهر واحد )25لالتزاماته وذلك بعد إعذارين )
شهرين لدفع ثمن  لصاحب حفظ الحق مقتني العقار أجل وعليه يكون عن طريق محضر قضائي<<، 

 وإلا فسخ المرقي العقاري العقد. البناية المحفوظة

 الفرع الثاني:
 )الشراء(.ظ الحق حفمحل  بنايةلتزام صاحب حفظ الحق بتسلم الا

ا تحت يجب أن يضعه التزامه بتسليم البناية أن المرقي العقاري حتى ينفذ تبين لنا فيما سبق،
م المرقي المشرع كما ألز وعلى هذا النحو دون عائق،  االانتفاع بهتصرف صاحب حفظ الحق و 

للإحاطة بهذا الالتزام لابد من تحديد و ، ابتسلمه العقاري بتسليم البناية ألزم كذلك صاحب حفظ الحق
ن خلال بنود ي لهذا الالتزام ممفهومه، ثم زمان ومكان التسلم، إلى الجزاء المترتب عن مخالفة المقتن

 مستقلة وبالشكل الآتي:

 البند الأول: محل التزام صاحب حفظ الحق بتسلم البناية المحفوظة.

 البند الثاني: زمان ومكان التسلم.
                                                             

 .778، صبقساالمرجع ال، -جزاء الإخلال بالعقد-العقد، آثار العقدمحمد حسن قاسم،  1
 .847، صبقمرجع السااللرشيد بن شويخ، ا 2
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 البند الثالث: جزاء امتناع صاحب حفظ الحق عن تسلم البناية.

 :البند الأول
 .بتسلم البناية محل حفظ الحق محل التزام صاحب حفظ الحق

 88/94ا للتسلم لا في القانون المدني ولا حتى في القانون رقم يعط المشرع الجزائري تعريف  لم 
المراسيم التطبيقية له، غير أن تسلم البناية محل حفظ الحق لا يختلف عن ما هو و  المشار إليه سابق ا

 اوحيازته للبنايةلشريعة العامة في القانون المدني، حيث يتحقق بالاستيلاء الفعلي متعارف عليه في ا
 .1من القيام بجميع الأعمال القانونية والمادية تمكن صاحب حفظ الحقحيازة 

بتسلم العقار لا يتماشى  التزام صاحب حفظ الحق دراستنا لعقد حفظ الحق نلاحظمن خلال و 
ملكية ي لبيع عقار في طور الإنجاز، كما أنه عقد لا ينقل عقد تمهيد هذا العقد بما أنهطبيعة مع 

ام صاحب حفظ الحق فلا مجال للحديث عن التز  لذا، شخصية فقط تترتب عليه التزاماتالعقار فهو 
يها منح له الحق في الرجوع عن إبرام العقد في أي مرحلة تكون فالجزائري أن المشرع بالتسلم بما 

 .2إنجاز المشروع العقاري  عملية
حفظ الحق بتسلم البناية المحفوظة يتحقق عند تنفيذ البيع النهائي  التزام صاحب وعلى هذا،

التزام صاحب حفظ الحق بالتسلم لا يختلف عن عقد ، و ورضاه بالبناية وعدم إبداء تحفظات بشأنها
بعض  يختلف عنه في توافر الحيازة والتمكن من المبيع، غير أنهالبيع العادي من حيث الاستيلاء و 

لا بد من توافر شرط موضوعي يتمثل في إتمام المرقي العقاري ا العقد، حيث الشروط الخاصة بهذ
ضرورة إثبات عملية التسلم في محضر فات المتفق عليها، وشرط شكلي بومطابقته للمواصللبناء 

ة المشترك عليه، وهذا المحضر بمثابيحرر حضوريا أمام الموثق الذي حرر عقد حفظ الحق والتوقيع 
 .3بنايةلل زة صاحب حفظ الحقوثيقة إثبات حيا

 
 

                                                             
 .784، بقساالمرجع العلى فيلالي، العقود الخاصة )البيع(،  1
 .884مرجع السابق، صسامية خواثرة، ال 2
 .897، صبقساالمرجع المليكة بغاشي،  3
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 :البند الثاني
 زمان ومكان التسلم.

 المشار إليه سابق ا 87/478والمرسوم التنفيذي رقم  88/94انون الترقية العقارية رقم لم يحدد ق
من  704دة لماذلك لاتفاق الأطراف المتعاقدة طبق ا لا مكان الذي يتم فيه التسلم، تارك  الزمان و ال

جب ا لتسلم المبيع و ا أو زمانا >>إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا :تنص على أنق.م.ج التي 
دون تأخيره وقت البيه وأن يتسلمه كان الذي يوجد فيه المبيع على المشتري أن يتسلمه في الم

 باستثناء الوقت التي تتطلبه عملية التسليم<<.

يحق التسليم المحددة في العقد، و ل جأن أجل التسلم قد تتفق مع أمن هذا النص لنا يتضح 
ية محل حفظ الحق عن تسلم البنا تعاقدين تأخير عملية التسلم، فإذا امتنع صاحب حفظ الحقللم

ما لم يثبت أن عدم التسلم  ا للبنايةيعتبر متسلم  ا الرغم من إنذاره رسمي  بدون عذر مشروع على من 
التي عليها في العقد أو لعيوب ظاهرة  ت المتفقا لعدم مطابقة البناية المحفوظة للمواصفاكان راجع  
 .1مكان التسلم فيتحقق في مكان وجود العقارمرقي العقاري بإصلاحها، وفيما يتعلق بيلتزم ال

 :البند الثالث
 .بناية محل حفظ الحقعن تسلم ال جزاء امتناع صاحب حفظ الحق

إذا و  قد،في الع المحددةر المحفوظ في الآجال تسلم العقا على صاحب حفظ الحق يتعين
في هذه الحالة و شروع لهذا الامتناع، م ما لم يوجد مبرر تماطل في تنفيذ هذا الالتزام اعتبر مخلا  

ا إلىطلب فسخ العقد والالحق في للمرقي العقاري   880المادة  تعويض عما لحقه من ضرر استناد 
 ق.م.ج.من 

رقي إذا قام الم اأو جزء منه نفقات هلاك البناية أن صاحب حفظ الحق يتحمل بالذكر،ر يجدو 
 حسب ما نصت عليها المادة اي تسلمهف الحق العقاري بإعذاره بتسلم البناية وتماطل صاحب حفظ

ويصبح  >>إذا تم إعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه:على أن .جمن ق.م 779

                                                             
 .848، صبقساالمرجع اللامية كتو،  1



 

 379 

ويحق للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقات للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن، 
 .<<الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر

 الفرع الثالث:
 .احترام بنود الملكية المشتركة ودفتر الشروط المتعلق بتسيير التجزئة

من الملكيات المشتركة في الجزائر، ألزم  ا للصورة السوداوية التي يعرفها تسيير الكثيرنظر  
 88/94أحكام القانون رقم  م الملكية المشتركة، وبمقتضىالملاك الشركاء احترام نظاالجزائري المشرع 

نلاحظ أن  المشار إليه سابق ا، 87/478البنود الواردة في المرسوم التنفيذي رقم و  المشار إليه سابق ا
المكتتب في عقد البيع على التصاميم لأنه عقد ناقل للملكية بهذا الالتزام  الجزائري خص المشرع

سيصبح من أنه  بما البناية محل حفظ الحق من تطبيقه على مقتنيمانع فلا  لذاو ، بمجرد إبرام العقد
تسديده ما عليه و  ثق والتوقيععند المو النهائي عند تحرير عقد البيع الملاك المشتركين في البناية 

 بناية.ى من سعر التبق

:>>يتعين أن على المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  49 الماد نصت وفي هذا الصدد
على المكتتب في مشروع عقاري كما هو منصوص عليه في هذا الفصل، احترام بنود نظام الملكية 

على العقار الذي فاظ ن التسيير والحاو لمساهمات التي تقع على عاتقه بعنالمشتركة وتسديد كل ا
 مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته<<. يملكه، وتبقى

:>>يتعين على المكتتب لاقتناء أرضية للبناء في ن ما يليالقانو ذات من  48المادة  وتضيف
مفهوم هذا القانون، احترام بنود دفتر الشروط المسير للتجزئة وتسديد كل المساهمات التي تقع 

 عاتقه<<.على 

مجموعة من الواجبات لاسيما ما يقع على عاتق صاحب حفظ الحق  ،هذا الأساس وعلى
تنفيذ الالتزامات  واستعمال الأجزاء المشتركة، وكذا استغلال الأجزاء الخاصة لكل واحد،يتعلق منها 

 :سوف نقوم بالتفصيل في هذه الواجبات وفق البنود الآتية، و 1المالية الواقعة على عاتقهم

                                                             
 .07، صبقساالمرجع الالطيب زروتي،  1
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البند الأول: الاستعمال المشروط للأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة بما لا يضر بحقوق بقية 
 الملاك الشركاء.

 البند الثاني: استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له.

 البند الثالث: قيام المتصرف بواجباته القانونية والاتفاقية.

 .لرابع: تنفيذ الالتزامات الماليةالبند ا

 :البند الأول
الاستعمال المشروط للأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة بما لا يضر حقوق 

 بقية الملاك الشركاء.
كان القانون يعترف للمالك في الملكية المشتركة بحرية الاستعمال والاستغلال والتصرف  إذا

في أجزائه الخاصة، فإن ذلك مشروط بعدم الإضرار بحقوق الملاك الآخرين وبالاستفادة واستغلال 
 :1 فهوالأجزاء المشتركة فيما أعدت له أصلا  

 ول عما يلحق بقية الملاك الشركاء من اضطرابات الانتفاع الناتجة عن أخطائه أو إهمال مسؤ . 5
 أو تصرفات أتباعه وزواره.

ملزم بالكف عن كل ما من شأنه أن يحدث ضوضاء غير عادية تعكر الهدوء والسكينة في . 5
 العمارة.

السكني )عدم نشر الثياب على ع المظهر الجمالي للبناية أو المجمالمساهمة في الحفاظ على . 3
النوافذ والشرفات، وضع مزهريات بشكل يشكل خطرا على أشخاص، رمي القاذورات من النوافذ 

 .2(...والشرفات أو وضعها في الممرات والمساحات المشتركة، الطلاء الموحد لواجهات العمارات
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 :البند الثاني
 الأجزاء المشتركة فيما أعدت له. استعمال

 :1ذلك من خلاليتحقق و 

 ءا )سطح البناية، الفنا خاص  عدم الاستحواذ على بعض الأجزاء المشتركة واستعمالها استعمالا  . 5
 (....المساحات الخضراء، الملاعب، مرائب السيارات

 .2استعمال الأجزاء المشتركة بما لا يضر مصالح بقية الملاك الشركاء . 5

 غرضها الأساسي. عدم تحويل بعض الأجزاء المشتركة عن . 3

 مراعاة تعليمات النظافة والأمن والسكينة العامة. . 6

 :البند الثالث
 .قيام المتصرف بواجباته القانونية والاتفاقية

 :3من خلالذلك و 

 حسب الغرض المعدة له.الحرص على مراقبة استعمال المحلات  . 5

 تشغيل البوابين والحراس وعمل الصيانة والنظافة. . 5

 السعي لتحصيل الأعباء والتسبيقات والديون المستحقة على الملاك الشركاء أو الغير. . 3

 المراقبة المستمرة لوضعية البنايات أو المجمع السكني. . 6

                                                             
 .07، صالسابقمرجع الالطيب زروتي،  1
، ومنه فأي مساس بأحد جدران (8037المضافة سنة )من ق.م.ج 8مكرر 742مكرر و 742المادة  يراجع نص 2

ا لأجزاء المشتركة، من ثم فيه مساس بحقوق الشركاء الآخرين البناية بفتح باب خارجي للاستعمال الخاص يعتبر تغيير  
 87/88/7990الصادر بتاريخ:  440790 ة العليا، غ.ع، ملف رقمفي الملكية المشتركة، يراجع: قرار المحكم

 .747، ص97م.م.ع، ع
ا:  84/00من المرسوم التنفيذي رقم  74يراجع ص 3  هالمرجع نفس، الطيب زروتيالمشار إليه سابق ا، يراجع أيض 

 .07ص
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 إعداد ملف اسمي محين للملاك الشركاء. . 2

 الحرص على تطبيق النظام الأساسي للملكية المشتركة. . 4

شتركة وصيانتها والحفاظ على نظافة العمارات ومساحات المجمع الإدارة الحسنة للأجزاء الم. 0
 السكني.

 اشتراط تسليم مخالصة الإبراء من الجمعية للمتصرف المستقيل بعد تقديم حساب عن تسييره. . 3

 التزام المتصرف المستقيل بتسليم وثائق الجمعية وأرشيفها لمن يخلفه. . 6

 :البند الرابع
 المالية.تنفيذ الالتزامات 

 :1بحيث يجب مراعاة ما يلي

 .2التزام جميع الملاك الشركاء بالمساهمة في الأعباء المالية في الآجال المحددة . 5

تسخير وسائل قانونية فعالة وسريعة للمتصرف لتمكينه من تحصيل مختلف الأعباء المالية  . 5
 والتسبيقات والمصاريف والديون المستحقة للملكية المشتركة.

                                                             
 المشار إليه سابق ا. 84/00من المرسوم التنفيذي رقم  73-77يراجع ص 1
(، يلتزم كل شريك 37/98انون المدني الجزائري )المعدلة بالقانون رقم من الق 749وفق ا لمقتضيات المادة  2

بالمساهمة في تكاليف ومصاريف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإصلاحها، كل بنسبة قسمة ما يملكه مفرز ا في 
كاء عن دفع البناية كنفقات ترميم الأجزاء المشتركة أو إصلاح المصعد أو صيانته...إلخ، فإذا امتنع أحد الشر 

التكاليف المشتركة المستحقة بعد الإنذار بالتنفيذ، يجوز إلزامه عن طريق جمعية إدارة العقار ولو بطريق بالتنفيذ 
من القانون المدني  724و 7مكرر 742و 8مكرر 749الجبري لتسديد نصيب من هذه التكاليف وفقا لنص المادة 

ما قضت به المحكمة العليا بأن:>>الامتناع عن تسديد نصيب في  (، وهذا37/98الجزائري )المضافة بالقانون رقم 
مصاريف إصلاح السطح المشترك لا يحرم الممتنع من الانتفاع به، وإنما يترتب عليه الحق في التنفيذ الجبري لتسديد 

 98، م.م.ع، ع77/97/7994ر بتاريخ الصاد 700747نصيب الممتنع<<، قرار المحكمة العليا، غ.ع، ملف رقم 
، يراجع: العربي بلحاج، الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث الاجتهادات القضائية 748ص

 .777المشهورة للمحكمة العليا، المرجع السالف ذكره، ص
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 التزام المتصرف المستقيل بإجراء محاسبة عن الوضعية المالية مع من يخلفه. . 3

 إجبار المتصرف المستقيل بتسليم أموال الملكية المشتركة لمن يخلفه خلال أجل محدد. . 6

  ومفصلا  ا كاملا  ضرورة تقديم المتصرف في الاجتماع العادي أو الاستثنائي لجمعية الملاك تقرير    .2
 ضعية المالية للملكية المشتركة.عن الو 

التزام المجلس الشعبي البلدي الذي تقع الملكية المشتركة في إقليمه بالمساهمة في المصاريف  . 4
 الخاصة بالصيانة والترميمات المتعلقة بالتجهيزات العائدة للبلدية والواقعة داخل المجمع السكني.

 المالية لكل مالك شريك تجاه الملكية المشتركة.يحدد الوضعية  ا اسمي  وضع المتصرف جدولا   . 0

 تحضير المتصرف الميزانية التقديرية التي تقرها الجمعية ويقوم هو بتنفيذها. . 3

ين عن مسئوليته وعن إدراج بند ضمن النظام الأساسي للملكية المشتركة يلزم المتصرف بالتام . 6
 أخطاء تابعيه.
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 خلاصة الباب الثاني.
يدية لبيع عقارات قيد الإنشاء، أقر مهنخلص من الباب الثاني أن عقد حفظ الحق من العقود الت

المشرع الجزائري هذا النوع من العقود لبعث وتفعيل سوق الترقية العقارية، وكذا النهوض بقطاع 
بيع السكن خاصة وأن هذا القطاع ما يزال يعرف أزمة إلى يومنا الحاضر، وهذا النمط الجديد لل

 استمده المشرع من التشريع الفرنسي مع وجود بعض الاختلافات.

تعلق الم 32/97جزائري بموجب القانون رقم وعقد حفظ الحق عقد مسمى تبناه المشرع ال
المتعلق  07/97المرسوم التشريعي رقم اؤه ببالترقية العقاري بمناسبة أخذه بنمط البيع الآجل، ليتم إلغ

اء بصيغة جديدة للبيع عرفت بعقد البيع بناء على التصاميم الذي له أحكام بالنشاط العقاري الذي ج
 ةحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريالم 88/94وبصدور القانون رقم  خاصة به، غير أنه

أنه يعتبر من العقود التبادلية عاد ونص على عقد حفظ الحق من جديد ونظمه بأحكام جديدة، كما 
زم المرقي العقاري بحجز لصاحب حفظ الحق ات متقابلة على عاتق طرفيه، حيث يلترتب التزامي

ه فور انتهائه، مقابل دفع تسبيق نقدي من طرف اؤه أو في طور البناء بغرض اقتنائالعقار المقرر بن
صاحب حفظ الحق يمثل مبل  الضمان في حساب مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة 

 رقية العقارية.المتبادلة في الت

كما أنه عقد مكتوب لأنه يتعلق بملكية عقارية، فلا يكفي لانعقاده توافر الأركان العامة التي 
حل وسبب، بل يتعين تحريره أمام الموثق الأمر الذي ميتطلبها القانون في سائر العقود من رضا و 

وم التنفيذي رقم المرس هيضفي الطابع الرسمي على العقد، على أن يتم ذلك وفق نموذج حدد
المحدد لنموذجي عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، مع مراعاة مرجعيات أصل  87/478

ملكية الأرضية ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة قابلية التهيئة 
 فتشية التسجيل والطابع تسجيله بم والاستغلال، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء، إضافة إلى ضرورة

وقد أعفى المشرع الجزائري العقد من إجراء الإشهار العقاري كونه يترب التزامات شخصية في ذمة 
 .اعيني   ابناؤه أي لا يترب أثر   ينقل ملكية العقار المقرر المتعاقدين ولا

تسليم البناية بمراحل تبدأ من مرحلة قبل تنفيذ مشروعه العقاري إلى غاية يمر عقد حفظ الحق و 
توفير آليات لحماية صاحب حفظ الحق، وذلك ب حق، لذا تدخل المشرع الجزائري إلى صاحب حفظ ال
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الشروع في الإنجاز يلتزم  حملها المرقي العقاري، فقبلبوضع مجموعة من الالتزامات القانونية يت
، وكذا تحمل العقاريين عتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمرقينلعقاري بالحصول على الاالمرقي ا

مسئولية الإعلان عن مشروعه وإعلام صاحب حفظ الحق بكافة مواصفات العقد، بالإضافة إلى ذلك 
يتعين على المرقي العقاري احترام النظام العام العمراني من أجل المحافظة على الصحة والأمن 

 العموميين.

ا على حماية صاحب حفظ الحق أثناء مرحلة ما بعد الإنجاز، حرص المشرع الجزائري أيض
من خلال إلزام المرقي العقاري بإيجاد البناية ومطابقتها لقواعد التهيئة والتعمير وبالموازاة مع ذلك يقوم 
بحجزها لفائدة صاحب حفظ الحق، وبعد الانتهاء من الأشغال والاستلام المؤقت للبناية، يلتزم بإعداد 

ر، وفي هذه اللحظة يتعين على المرقي العقاري نقل ملكية العقد النهائي في أجل أقصاه ثلاثة أشه
البناية وتسليمها لصاحب حفظ الحق، وكذا تمكينه من حيازتها حيازة هادئة خالية من أي نزاع مهما 

 من الغير. كان مصدره سواء كان منه أو

وكذلك ضمان سلامة البناية من تهدمها ومن الأخطار التي تلحق بها وهذا ما يسمى  
لضمان العشري، أو تلك المتعلقة بتحقيق الانتفاع الهادئ والكامل بالبناية محل حفظ الحق، إضافة با

إلى ذلك ضمانه إدارة نظام الملكية المشتركة مدة سنتين زيادة على هذه الضمانات ألزم المشرع 
لناجمة عن الجزائري المرقي العقاري باكتتاب تأمين تغطي مسئوليته المدنية والمهنية والأخطار ا

 الكوارث الطبيعية.

لقد سعى المشرع الجزائري كذلك إلى حماية المرقي العقاري من خلال إلزام صاحب حفظ الحق 
 للبناية المبيعة أو لجزء منهامن التكلفة التقديرية %20بإيداع مبل  نقدي يمثل مبل  الضمان يساوي 

في حساب خاص مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى المؤسسة المالية المخولة لها ذلك والمتمثلة 
ل ويشكل مبل  الضمان وسيلة لحم في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،

 %15 حفظ الحق وحمله للتعاقد، وفي حالة إذا ما قرر التراجع عن إبرام العقد تقتطع نسبة صاحب 

 من مبل  الضمان يستفيد منها المرقي العقاري.

وبتحرير العقد النهائي أمام الموثق، يلتزم صاحب حفظ الحق بتسلم البناية وتسديد ما تبقى من 
سعر البيع، وقد منح المشرع الجزائري ضمانات قانونية لاستفاء المرقي العقاري الثمن تتمثل في 

هنة المرقي العقاري هذين الضمانين غير كافيين كون م استعمال حق الامتياز وحبس البناية، لكن
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، وبالتالي لا يبقى للمرقي العقاري سوى فسخ العقد في تنفيذ الالتزامات نشاط تجاري يستدعي السرعة
والمطالبة بالتعويضات طبقا للقواعد العامة، كما ألزم المشرع صاحب حفظ الحق احترام بنود نظام 

 حفاظا على الرونق الجمالي للمجمع السكني. الملكية العقارية المشتركة
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 ـاتمة.ــــــــــــــــــــــالخـــ
مدى فعالية العقود إشكالية في غاية الأهمية وهي:  لقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة

 ؟ التمهيدية في توفير الحماية القانونية الكافية للمتعاقدين

الإشكالية السالفة الذكر ليست بالأمر الهين، وإنما تحتاج إلى تحليل وتوصلنا أن الإجابة عن 
دقيق للنصوص القانونية المنظمة للعقود التمهيدية للبيوع المنصب على عقار، فضلا  عن استعراض 

 الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية الأطراف في تلك العقود.

راسة إلى نتائج عديدة ومتنوعة نرجو أن تساهم في تنوير الخبراء هذا وقد توصلنا أثناء هذه الد
 ون والقضاء وكذا المشرع الجزائري، نذكرها كما وردت في الدراسة وفق الترتيب الآتي:من رجال القان

أن أولى أوليات المشرع الجزائري هي حماية المشتري في مواجهة البائع نشير إلى في البداية 
ة فنية أو اقتصادية أو قانونية، فهناك خطر تعسف ويتفاقم ذلك نتيجة عدم التوازن نظر ا لما له من قدر 

بين البائع الطرف القوي يسيطر على العقد إذا لم تكن للمشتري إرادة واعية مدركة لمضمون ومخاطر 
 العقد.

مبني فبالنسبة للباب الأول الذي خصصناه للوعد بالبيع العقاري باعتباره عقد يمهد لبيع عقار 
 خلصنا إلى النتائج الآتية:

سابقة للتعاقد يلجأ إليها مرحلة له فائدة في الحياة اليومية، كونه  الوعد بالبيععقد يتضح لنا أن  .5
يسهل وييسر لكثير من الناس الحصول على ما  ، حيثمالحالة الاقتصادية لهو تناسب  الأطراف لأنها

وفير الثمن أو تحقق الحاجة المرجوة من العقار الموعود يحتاجون إليه بعد فترة معينة يمكن خلالها ت
 به.

الرسمية، لكنه يختلف في يعتبر الوعد البيع العقاري من العقود التوثيقية استلزم المشرع فيها  .5
، طالما أن الحقوق والالتزامات الأخرى  طبيعته القانونية وفي تكييفه عن العقود الناقلة للملكية العقارية

عنه تبقى شخصية تتعلق بذمة المتعاقدين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى المترتبة 
 العقار موضوع العقد.
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وعد عند عدم إخضاع عقد ال .جق.ممن  77و 78حسن ا ما فعل المشرع الجزائري في المادتين  .3
ثم ما  ومنكونه يرتب حق شخصي حتى ولو كان موضوعه عقار،  بالبيع لإجراء الشهر العقاري 

 شهره بما أنه لا يرتب حق ا عيني ا. الفائدة من
فرض المشرع الجزائري رسم قيمته الموثقين على شهر مثل هذه العقود، يجة اعتياد بعض نت .6

من قانون التسجيل التي جاء  747/7من السعر المصرح به عقد الوعد بالبيع بمقتضى المادة  %16
 كما لو كان العقد يرد على حق عيني ناقل للملكية. 7994بها قانون المالية لسنة 

من  د.ج 111التسجيل والطابع قيمته  حةلدى مصل ثابتيخضع عقد الوعد بالبيع العقاري لرسم  .2
كونه عقد لا ينقل من قانون التسجيل،  793به في عقد الوعد بالبيع بموجب المادة  الثمن المصرح

 .ملكية العقار وإنما يحضر ويمهد لإبرام عقد بيع في المستقبل
التي تبدأ من لحظة إبرامه إلى حين إبداء الموعود له رغبته  خلال المرحلةينشأ في ذمة الواعد  .4

وهو إبرام عقد البيع النهائي إذا طلب الموعود ذلك  بالقيام بعمل وهو التزام شخصي في شراء العقار، 
 خلال المدة المتفق عليها في العقد، مع بقاء الواعد مالكا للعقار ولا تنتقل ملكيته إلى الموعود له.

الوعد البيع العقاري حق متميز للموعود له يسمى حق الخيار، حيث يتمتع الأخير بحق يرتب  .0
تصرف في العقار وليس حق عيني، ويكون له بمقتضى هذه الحق تقييد سلطات الواعد في ال يشخص

محل الوعد بالبيع، فيلتزم بالمحافظة على العقار وعدم الإضرار به والقيام بكافة الأعمال القانونية 
 ا ملزم  ان التي تضمن حق الموعود له، كما يجب عليه عدم إبرام أي تصرف على العقار وإلا ك

 ولية العقدية نتيجة إخلاله بالتزام تعاقدي.بالتعويض على أساس المسؤ 
يجوز للموعود له التصرف في حقه الشخصي إلى الغير وفقا لأحكام حوالة الحق، ما لم يثبت أنه  .3

كان لشخص الموعود له محل اعتبار في عقد الوعد بالبيع العقاري أو نية الطرفين انصرفت إلى عدم 
 موعود له عن حقه إلى الغير، كما ينتقل حق الموعود له إلى ورثته عن طريق الميراث.جواز نزول ال

أقر المشرع الجزائري للموعود له وسائل قانونية لحماية حقه في المطالبة في التنفيذ العيني  .6
ا باعتباره دائن ا أن يتفق مع  كاستعمال حقوق الواعد عن طريق الدعوى غير المباشرة، ويجوز له أيض 

  التعويض الواعد على ترتيب تأمينات شخصية كالكفالة أو تأمينات عينية كالرهن، يقدر فيها مبل
الذي يستحقه الموعود له من إخلال الواعد بالتزامه، فيجوز عندئذ للموعود له أن يحتج بحقه على 
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الغير الذي تصرف إليه الواعد، غير أن هذه التأمينات غير كافية لضمان حق الموعود له بما أن 
 .غايته من إبرام عقد وعد بالبيع العقاري هي الحصول على العقار

يكون المجال مهيأ لتمام إبرام عقد البيع النهائي  اء العقاردى الموعود له رغبته بقبول شر متى أب .52
ولا ينعقد عقد البيع النهائي إلا من يوم إفراغه في الشكل الذي يتطلبه دون الحاجة إلى رضاء جديد، 

وبالتالي يكون القانون وليس من تاريخ إبرام الوعد أو من تاريخ إعلان الموعود رغبته في التعاقد، 
إضافة  ر المبيع وكذا ضمانه لهذا العقارالواعد ملزما بنقل ملكية العقار إلى الموعود له وتسليمه العقا

 إلى ذلك أن الغبن يتقرر لحظة التوقيع على عقد البيع النهائي.
ا في حالة نكول الواعد عن إتمام إجراءات عقد البيع النهائي، يحق للموعود له مقاضاته وفق   .55

من ق.م.ج، بحيث يقوم الحكم مقام العقد متى حاز قوة الشيء المقضي بعه  77لمقتضيات المادة 
ا تقريري ا  بما أن عقد البيع النهائي يعتبر قد انعقد لحظة إبداء الموعود له رغبته في شراء ويعتبر حكم 

 .العقار
المحددة بشهر العريضة المدة تتحقق حماية الموعود له عند إبدائه رغبته في الشراء خلال . 55

ا لخطر تصرف الواعد في العقارالافتتاحية بالمحافظة العقارية المختصة، وذلك د للغير وشهر هذا  رء 
الأخير تصرفه، وبالتأشير بالدعوى يتحقق التنفيذ العيني الذي يسعى الموعود له الحصول عليه في 

اعد جائز ا ولكن لا يحتج به على الموعود له انتظار صدور الحكم القضائي النهائي، ويظل تصرف الو 
من تاريخ التأشير بالدعوى، بحيث يكون الحكم نافذ ا في مواجهة المتصرف إليه الذي أشهر تصرفه 

 بعد التأشير بالدعوى.

يحق للموعود له توقيع حجز تحفظي على العقار الموعود ببيعه حماية من ضياع حقه، بحيث  .53
كان من شأن ذلك ضياع حقه مقام عقد البيع النهائي، يقوم الذي إذا انتظر إلى غاية صدور الحكم 

 ة الواعد بتوقيع حجز على، فأجاز القانون للموعود له مباغتبتصرف الواعد في العقار الموعود به
العقار بالبيع إلى  في تصرفقام الواعد بال، فإذا التصرف فيه يسمى بالحجز التحفظي العقار قبل

يصطدم بأن العقار محل العقارية، فسوف وقام هذا الأخير بشهر عقد البيع بالمحافظة  المتصرف إليه
 وز التحفظية.الحجشهر  بما أن القانون اشترطحجز تحفظي 

دعوى البوليصية للمطالبة بعدم نفاذ إبداء رغبته في شراء العقار رفع البعد للموعود له يمكن  .56
التي يقدم عليها الواعد في حقه، غير أنه هذه الوسيلة القانونية هي الأخرى غير كفيلة تصرفات ال
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مه لضمان حق الموعود له، بما الغاية الأساسية من هذه الدعوى ليس إبطال التصرف التي يبر 
ذا التصرف قائما مادام أبرم صحيحا، بذلك يهدر الموعود له فرصته في الحصول الواعد، بل يظل ه

 على العقار الموعود به.
وعد بالبيع ، فعقد العقار شراءرغبته في عن إعلان الموعود له إذا انقضت المدة المحددة دون  .52

وفي ذلك  ،العقاري إلى الأبدبقاء الواعد ملتزما بإبرام الوعد بالبيع ، دون حاجة إلى يسقطالعقاري 
خلاله  منبند يتضمن بالبيع وعد عقد  يمكن تضمين ، وعليهضمان للحقوق والمعاملات العقارية

جبر الضرر الذي لحقه لعدم قدرته التصرف في العقار تعويض لنقدي كمبل  يحصل الواعد على 
 خلال المدة المحددة في العقد.

كعقد ممهد لبيع د حفظ الحق عقهذا وقد توصلنا في الباب الثاني إلى عدة نتائج تخص 
المتعلقة بالترقية العقارية لاسيما القانونية بعد دراسة وتحليل النصوص العقارات في طور الإنجاز 

، نذكرها والمراسيم التطبيقية له ةحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريالم 88/94لقانون رقم ا
 :وفق ما يأتي

استمده المشرع الجزائري من البيع في الترقية العقارية تقنية من تقنيات يعتبر عقد حفظ الحق  .5
استحدثه مع وجود بعض الاختلافات، و الذي يدرجه ضمن البيع تحت الإنشاء المشرع الفرنسي 

بعد أن ، وير هذا النشاطمن أجل تط المشار إليه سابق ا 88/94جزائري بموجب القانون رقم المشرع ال
ا ق  لغاؤه لاح، ليتم إ)الملغى(لمتعلق بالترقية العقاريةا 32/97القانون رقم بمقتضى تنظيمه سبق 

 .)الملغى(عقاري المتعلق بالنشاط ال 07/97بالمرسوم التشريعي رقم 

المرقين العقاريين من العقاريون يعولون على هذا العقد بعد منع المشرع الجزائري  أصبح المرقون  .5
 بغية تمويل مشاريعهم العقارية عملا   ندما يلجؤون لاستعمال قروضإبرام عقد البيع على التصاميم ع

 .المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  72بأحكام المادة 

 بخصوصية تتجسد في أنه من العقود الملزمة للجانبين إذ يترب التزامات يتميز عقد حفظ الحق .3
متقابلة على عاتق طرفيه، بحيث يلتزم المرقي العقاري بإنجاز البناية وحفظها لفائدة صاحب حفظ 

    أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت للبناية 97الحق، وكذا التزامه بتحرير عقد البيع النهائي خلال 
ضمان في أو جزء منها محل حفظ الحق، وفي مقابل ذلك يلتزم صاحب حفظ الحق بإيداع مبل  ال

 حساب مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية.
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كما أن عقد حفظ الحق غير ناقل لملكية العقار محل حفظ الحق يترب التزامات شخصية بين  .6
المؤقت لموثق بعد الاستلام طرفيه، والعقد الناقل للملكية هو العقد النهائي الذي يحرر بمعرفة ا

كان يتم بموجب عقد شار إليه سابق ا الم 32/97، كما أنه عقد مكتوب وفي إطار القانون رقم للبناية
منوال نموذجي ويسجل لدى مصلحة الضرائب حتى يكتسب تاريخ ثابت، غير أنه وفق ر عرفي يحر 

أن يكون في  ، كون أن عقد حفظ الحق لابدالمشار إليه سابق ا 88/94لم يوضح ذلك في القانون رقم 
 ية عقارية وهذا ما يتطلبه قانون.شكل رسمي لأنه مرتبط بملك

ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري قبل الشروع في تجسيد مشروعه الحصول على الرخص  .2
المشار  88/94من القانون رقم  79والشهادات التي تسمح له بالبناء بكيفية قانونية حددتها المادة 

تحت طائلة بطلان عقد حفظ الحق، وهذا يضمن لصاحب حفظ الحق حصوله على مسكن إليه سابق ا 
تثار حول قد قابل للاستعمال والانتفاع به وفقا للغرض الذي أعد من أجله، وتجنب النزاعات التي 

حيث سجلت الجزائر العديد من المشاريع العقارية أنجزت على أراضي محل نزاعات  ملكية الأرض
 صالح مقتني هذه البنايات.مما أثر على م

هي تقرير أكبر المشار إليه سابق ا  88/94غاية المشرع الجزائري من إصداره للقانون رقم إن  .4
حماية ممكنة لصاحب حفظ الحق في مواجهة المرقي العقاري، خاصة بعد فتح مجال الاستثمار في 

الأمر الذي المضاربة وتحقيق الربح، اص الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى و الخيع الترقوية أمام المشار 
تحلين لهذه الصفة بالتحايل بالنصب على من هم بحاجة ملحة للسكن، لهذا نيمح لبعض المرقيين الم

الذي يعتبر كان لازما على المشرع التدخل بفرض مجموعة من الالتزامات على المرقي العقاري 
ز المشرع المرقي العقاري قبل الشروع في الإنجا، لذا قيد انونية لصاحب حفظ الحقبمثابة حماية ق

ومن ثم التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهذا من أجل  بالحصول المسبق على اعتماد
 .88/94تفادي الخروقات والتلاعبات التي عرفها الميدان العملي قبل صدور القانون رقم 

لإعلان عن مشروعه العقاري، وتحري الصدق اعن ولية يقع على عاتق المرقي العقاري مسؤ  .0
وعدم التضليل الذي يهدف من وراءه إلى مغالطة صاحب حفظ الحق ودفعه للتعاقد، كما ألزمه 
بضرورة إعلام صاحب حفظ الحق بكافة المعلومات التي تهمه من أجل تبصيره، دون أن يترك ذلك 

 إلى مطلق إرادة المرقي العقاري.
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رقي العقاري احترام النظام العام العمراني تحقيقا للتنمية المستدامة، وفي فرض المشرع على الم .3
 ان الشغل العقلاني للعقار الحضري وضع العديد من الآليات من أجل ضم سعيه إلى ذلك قرر

 توقيع الجزاء على المخالفين. كولفرض احترام أدوات التهيئة والتعمير وكذل

حماية صاحب حفظ الحق خلال مرحلة ما بعد إنجاز المشروع سعى المشرع الجزائري كذلك إلى  .6
البناية وحجزها لصاحب حفظ الحق، بطريقة مطابقة  ، حيث ألزم المرقي العقاري ببناءالعقاري 

للمواصفات المتفق عليها في العقد وطبقا لقواعد التهيئة والتعمير وأصول البناء، وذلك ضمن الآجال 
قة التي تعتبر السبيل بحصول المرقي العقاري على شهادة المطاب ويتجسد ذلكالمحددة في العقد، 

وفي  العيوب مما يضمن له الانتفاع بها ، ووسيلة تثبت سلامة البناية منالبناية لاستغلالالوحيد 
حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة يعتبر صاحب حفظ الحق مقتني العقار في وضعية غير 

 قانونية بالرغم من حيازته للسكن بصفة فعلية.

بما أن التزام المرقي العقاري هو التزام بالقيام بعمل وهو بناء البناية المحفوظة، يستطيع  .52
على المرقي العقاري المتعنت بغرامة مالية تسمى  صاحب حفظ الحق اللجوء إلى القضاء للحكم

مه، فإذا بالغرامة التهديدية عن كل يوم أو أسبوع أو أية فترة زمنية معينة يتأخر فيها عن الوفاء بالتزا
قاري على المرقي الع ارهصر ي بتنفيذ التزامه فكانت كذلك، بينما في إعلى حمل المرقي العقار نجحت 

في شكل تعويض نهائي يستطيع بموجبه صاحب حفظ الحق التنفيذ على رفض تنفيذ التزامه تصفى 
 أموال المرقي العقاري.

أشهر من تاريخ التوقيع على محضر  97إلزام المرقي العقاري بتحرير عقد البيع النهائي خلال  .55
وفي هذه اللحظة يتحمل المرقي العقاري الاستلام المؤقت المعد من قبل المقاول والمرقي العقاري، 

ن الآجال المتفق عليها في فوظة وتسليمها لصاحب حفظ الحق ضمالالتزام بنقل ملكية البناية المح
 .العقد مسبقا

ولية التي يبدأ فيها سريان قواعد المسؤ جعل المشرع من تسلم صاحب حفظ الحق للبناية اللحظة  .55
لاسيما المشار إليه سابق ا  88/94والضمانات التي استحدثها القانون رقم  العشرية للمرقي العقاري 

ضمان حسن الإنهاء الكامل لأشغال البناء وضمان حسن عناصر تجهيز البناية، وهذا ما يشكل 
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الحق للتأكد من سلامة البناية وخلوها من العيوب وتلافيها الأضرار الجسيمة  ظضمانة لصاحب حف
 ها أو انهيارها.التي تترب على تصدع

نين هم الذين تقع على الملكية الجماعية من قبل المقتإدارة وتسيير من المفروض بعد تسلم  .53
مسئولية إدارة الملكية المشتركة، غير أن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري بتبلي  نظام  عاتقهم

من تاريخ تسليم الجزء الأخير للبناية  يم، وبإدارتها لمدة سنتينللمقتنين قبل التسلالمشتركة الملكية 
وبأمواله الخاصة، وهذا حتى يضمن المحافظة على سلامة هذه الملكية إلى حين تسليم إدارتها 

 للأجهزة المكلفة بذلك.

وكذا التأمين عن  المدنية والمهنية وليتهقاري اكتتاب عقود التأمين على مسؤ يتحمل المرقي الع .56
تتعلق بالأضرار والمخاطر التي لها علاقة ، وحسنا عندما جعلها إلزامية لأنها الكوارث الطبيعية

، فمتى تحققت له يحق تمس بحياة الأفراد وأرواحهم وممتلكاتهمبالبناية محل حفظ الحق والتي 
لصاحب حفظ الحق الحصول على التعويض من شركة التأمين مما يجعله في مأمن من السعر الذي 

 رقي العقاري.يمكن أن يطال الم

ترجع إلى التساهل ت من قبل المرقين العقاريين لخروقاية الكثير من المنلاحظ في الساحة الع .52
 صاحب حفظ الحق عن حقوقه وعدم علمهفي تطبيق القوانين من جهة، ومن جهة أخرى سكوت 

زات أصلا لتلك الحقوق بسبب عدم إطلاعه على القوانين وهو عامل رئيسي لما يحصل من تجاو 
والتي يساهم فيها المواطن نظرا لحاجته الماسة للسكن، بالرغم من وجود عدد هائل من المرقين 

، فيمكن للمواطن اختيار أكثرهم شهرة من ينالعقاري نالعقاريين المسجلين لدى الجدول الوطني للمرقي
 التزاماته القانونية والمهنية.ناحية الجدية والتفنن في أصول البناء والسمعة الطيبة باحترامه تنفيذ 

الرغم من الدور الذي يلعبه عقد حفظ الحق في مجال الترقية العقارية، إلا أنه لا يوفر على . 54
حماية كافية لصاحب حفظ الحق لأنه عقد غير ناقل لملكية البناية المحفوظة، كما أن المشرع لم يقيد 

باب له للتعسف في تقدير الثمن بزيادة كبيرة مما هو المرقي العقاري في تحديد سعر البيع مما يفتح ال
وبالتالي تضييع فرصة  متفق عليه في العقد ما يؤدي إلى عجز صاحب حفظ الحق إلى فسخ العقد

يقسم على  اقتناء البناية، كذلك بموجب هذا العقد لا يستطيع المرقي الحصول على قرض بنكي
تثمار المبل  الذي يسدده صاحب حفظ الحق كضمان ، طالما أنه لا يحق له اسحسب مراحل الإنجاز
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يفضلون عقد بيع بناء على التصاميم  لذلك نجد غالبية المرقين العقارين،  لأنه غير قابل للتصرف،
بما أنه عقد ينقل الملكية العقارية بمجرد التوقيع على العقد أمام الموثق، وسعر البيع يسدد حسب 

لعقد يسمح للمرقي العقاري في استعمال الأقساط التي تجب على تقدم أشغال البناء، كما أن هذا ا
ا لطول الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على القرض نظر  المقتنين في تمويل مشروعه العقاري، 

 البنكي.

حماية المرقي العقاري وذلك بإلزام صاحب حفظ الحق حرص المشرع الجزائري أيضا على  .50
رية، وهذا من أجل باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقابإيداع تسبيق مفتوح 

لكن المرقي العقاري لا يستفيد من هذا التسبيق المالي إلا في صاحب حفظ الحق وحمله للتعاقد،  دفع
أو عند التوقيع على عقد البيع النهائي فيحتسب مع منه  84%حالة فسخ العقد فيقتطع له نسبة 

 .  الإجمالي للبناية المحفوظة، لذلك يعتبر عقد حفظ الحق من العقود التبادلية الناقصةالمبل

ألزم المشرع صاحب حفظ الحق عند تحرير عقد البيع النهائي بتسلم البناية محل حفظ الحق  .53
تسديد الكلي لسعر البناية، وفي ذلك أقر المشرع ضمانات لحصول المرقي العقاري على الثمن الو 

والسبب ، الحق في حبس العقار و استعمال حق الامتياز، غير أن هذه الضمانات غير كافية وهي
مهنة المرقي العقاري هي مهنة تجارية تحتاج للسرعة في تحصيل ديونه من أجل هو أن في ذلك 

العقاري يبقي للمرقي لتا تمويل باقي المشاريع التي يبادر بها في إطار نشاطات الترقية العقارية، لذا 
 .سوى المطالبة بفسخ العقد والحصول على تعويض عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر

في هذه الدراسة ننتقل إلى إبراز أهم التوصيات بعد العرض المفصل للنتائج المتوصل إليها 
هيدية من شأنها تجسيد نظام حمائي فعال للمتعاقدين في العقود التموالاقتراحات التي خرجنا بها 

 :لبيوع العقارية كما يليل

العقود الممهدة للبيوع  في المشتري المشرع الجزائري سعى إلى حماية  أن في البداية نرى 
على  ، لذا ينبغيلطرف الضعيف في هذه العقودا كونهغير كافية  غير أن هذه الحماية العقارية

المشرع التدخل بأحكام خاصة لإعادة التوازن العقدي بين المتعاقدين، كما أن الواقع العملي يثبت 
رف البائع إلى درجة النصب والاحتيال على المشتري، طالما أن طالتجاوزات من من وجود العديد 
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شرع الجزائري الأخير في أغلب الأحيان يجهل بالنصوص القانونية التي تحمي حقوقه، لذا ندعو الم
 .اتإلى تقرير عقوبة جزائية للحد من هذه التصرف

 بالنسبة للتوصيات الخاصة بعقد الوعد بالبيع العقاري فإنها تتمثل في:

بما ورد دعوة المشرع الجزائري إلى إعادة تنظيم الوعد بالبيع العقاري بأحكام خاصة وعدم الاكتفاء  .5
من ق.م.ج غير كفيلة لحماية  77و 78وأن نص المادتين  بالأحكام العامة بالوعد بالتعاقد، خاصة

 الموعود له من التصرفات التي يقدم عليها الواعد مالك العقار إضرارا بحقه.

هر العقاري للوعد ضرورة تدخل المشرع الجزائري بنص صريح وآمر للفصل في مسألة إجراء الش .5
 87يجار التي تتجاوز مدتها وعقود الإ ةكية العقاريكما فعل بالنسبة للعقود الناقلة للمل بالبيع العقاري 
من النظام العام لا يجوز مخالفته، وبالخصوص إذا كان أصل الملكية الإشهار العقاري  سنة كون أن

 مشهر وفي ذلك حماية للموعود له الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

العقاري إلى تكيفيه القانوني بأنه عقد بيع على المشرع الجزائري إرجاع عقد الوعد بال يتعين. 3
يرتب حقوق شخصية، وبهذا التكييف تتحد القيمة الجبائية له، لأنه في حالة نكون الواعد عن  تمهيدي

والشهر  د.ج 500ـالخزينة العمومية من رسم التسجيل المقدر ب هتنفيذ الوعد بالبيع يكون ما حصلت
 عقد الوعد بالبيع قد حصل بغير وجه حق.من الثمن المحدد في  4%ـالعقاري المقدر ب

نظيره الفرنسي، من خلال إمكانية الموعود له  ساير المشرع الجزائري ما ذهب إليه حبذا لو .6
المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري وإبطال التصرف الجديد الضار بحقه متى كان الغير سيء النية 

المتصرف  مع الغيربعلمه بوجود وعد ببيع، وفي ذلك حماية قانونية للموعود له من تلاعبات الواعد 
 إليه.

عميم شهر الدعاوى العقاري لضمان نفاذ الحق الشخصي للموعود له دعوة المشرع الجزائري إلى ت. 2
بما أن التعويض ليس هو الهدف الذي يسعى إليه، وإنما غايته الحصول على التنفيذي العيني 
ويتحقق ذلك بالتأشير بالدعوى، وبالتالي حماية الحقوق الشخصية وضمان استقرار المعاملات 

 لمتصرف إليه العلم من تاريخ التأشير بالدعوى.العقارية، بحيث يفترض في الغير ا

 أما بالنسبة للتوصيات والاقتراحات الخاصة بعقد حفظ الحق تتمثل في ما يأتي:
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 72بالإحالة إلى نص المادة شار إليه سابق ا الم 88/94القانون رقم من  77المادة تعديل نقترح  .5
التي تتضمن آجال تحرير عقد بيع عقار مبني، من أجل اشتراط الحصول على القانون من نفس 

ز بضمان حسن إنجاشهادة المطابقة قبل التوقيع على عقد البيع النهائي، وبذلك يلتزم المرقي العقاري 
 الملكية المشتركة. سيير وإدارةن توليته العشرية، وكذلك ضماالبناء وسير عناصر التجهيز ومسؤ 

بإضافة فقرة ثالثة بالنص  المشار إليه سابق ا 88/94من القانون رقم  77عديل المادة تنقترح  .5
، وذلك لحماية صاحب ا الثمن، وإجراءات وكيفيات مراجعتهصراحة على معايير معينة يحدد بموجبه

مراجعة الثمن بصفة انفرادية وبطريقة عشوائية مما أدى لحق من تعسف المرقي العقاري في حفظ ا
 إلى ارتفاع أسعار السكنات.ذلك 

ضرورة مراعاة الأسباب المشروعة التي تؤدي بصاحب حفظ الحق إلى فسخ العقد كإخلال المرقي  .3
أو عدم قدرته على تسديد سعر البناية كاملا إذا بال  المرقي العقاري في مراجعته العقاري بالتزاماته، 

 لتعويض عن ما لحقه من ضرر.خلافا لما هو متفق عليه في العقد، مع حقه في طلب ا

تطوير النصوص المنظمة لتسيير وإدارة الملكية المشتركة المسايرة لتطور الحياة الاجتماعية  .6
تكوين هيئات إدارية تكلف  داخل التجمعات الحضرية، وضرورة والاقتصادية، والحد من المشاكل

 القانوني على مستوى التطبيق العملي.ا لنجاعة هذا التنظيم لمراقبة بنظام الملكية المشتركة، ضمان  

، وذلك دى احترام المرقي العقاري للقوانين المنظمة لممارسة مهنتهتفعيل دور الإدارة في مراقبة م .2
بالتبلي  عن كل التجاوزات التي تصدر منه، وكل تأخير في تنفيذ أشغال البناء، واتخاذ الإجراءات 

 القانونية اللازمة بشأن ذلك.

حماية له  في مجال النشاط العقاري  اتوعية المواطن وإعلامه بحقوقه باعتباره مستهلك  ضرورة  .4
وتطلعاته، وذلك بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في هذا  تناء سكن لائق يفي بحاجاتهقلا

تفوق في غالب الأحيان يالحصول على سكن  ال الطائلة التي يضعها المواطن فيالمجال، نظرا للأمو 
 المالية. قدرته
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.بعون الله ت الأطروحةتم  
 

هذا وقد بذلت قصارى جهدي في هذا البحث لإخراجه على هذا النحو، ولا أدعي أني وصلت 
حد الكمال أو أنه خال من الخطأ، فالكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله، وكل بني آدم إلى به 

والله  تقصير فمن نفسي والشيطان كان  وإن، فإن كنت فقد وفقت فهذا من فضل الله وكرمه، خطاء
تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم براءة، فإن كانت الأولى فهي غاية ما أرجوه، وإن كانت الأخيرة فالله 

ا لوجه الله وأن ينفع به أو يشفع لي اجتهادي وحسن نيتي، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالص  
وآخر دعوانا أن الحمد لله  ائنا إنه نعم المولى ونعم النصيريتجاوز عن أخطيغفر لنا زلتنا وقصورنا وأن 

 رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لاحق.ــــــــــــــــالم

 
 يتضمن نموذج عقد وعد ببيع عقار.: 25الملحق رقم

 يتضمن نموذج عقد حفظ الحق.: 25الملحق رقم
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 : يتضمن نموذج عقد وعد ببيع عقار.25الملحق رقم
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 : يتضمن نموذج عقد حفظ الحق.25الملحق رقم
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 .دروالمصا قائمة المراجع

 . باللغة العربية.أولاا 

 .المؤلفات. 5

 .المؤلفات العامة -أ

ومدعم  وفق آخر التعديلات التشريعية الجزائري العربي بلحاج نظرية العقد في القانون المدني  .5
 .7984طبعة وان المطبوعات الجامعية، الجزائربأحدث اجتهادات المحكمة العليا، دراسة مقارنة، دي

 .7989أحمد السعيد الزقرد، عقد البيع، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، طبعة .5
، مكتبة زين 97مقاولة(، الطبعة-إيجار-)بيعالقانون المدني، العقود المسماة، ، سعد ديابأ .3

 .7987الحقوقية، لبنان، طبعة
 النشر. سنةنشر، دون دار الأشرف جابر سيد، أحكام الالتزام، دون  .6
 ام، دار المطبوعات الجامعية، مصرأنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتز  .2

 .7982طبعة
 .7987العامة للالتزام، درا الخلدونية، الجزائر، طبعةبن الشويخ الرشيد، دروس في النظرية  .4
توفيق حسن فرج، التأمينات الشخصية والعينية، دراسة لعقد الكفالة والرهن والاختصاص  .0

 والامتياز، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، دون سنة النشر.
 يتالكو حسام الأهواني، عقد البيع في القانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت،  .3

 8030طبعة
 لتزام، دار النهضة العربية، مصرحسام لطفي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الا .6

 .7983طبعة
خليفة الخروبي، العقود المسماة )الوكالة، البيع والمعاوضة، الكراء والهبة(، مجمع الأطرش  .52

 .7987للكتاب المختص، تونس، طبعة
 لمقايضة، دار الجامعة الجديدةعقدي البيع واشرح العقود المسماة في رمضان أبو السعود،  .55

 .7984مصر، طعبة
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رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران، التأمينات الشخصية والعينية، دار  .55
 .8003المطبوعات الجامعية، مصر، طبعة

زاهية حورية سي يوسيف، الواضح في عقد البيع )دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية  .53
 .7984، دار هومة، الجزائر، طبعة97طبعةالوفقهية(، 

، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع 97زاهية حورية سي يوسف، عقد الكفالة، الطبعة .56
 .7994الجزائر، طبعة

الموجز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة مع الإشارة إلى موقف الفقه زكريا سرايش،  .52
 .7984، دار هومة، الجزائري، طبعة97الإسلامي من بعض المسائل، الطبعة

 .7987الموجز في شرح قواعد البيع، دار بلقيس الجزائر، طبعة، زكريا سرايش .54
  ، مطبعة العاني7بعةطال، 98زءجالسعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة،  .50

 .8074بغداد، العراق، طبعة
، درا الهنا 94بعةطالشرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع، سليمان مرقس،   .53

 .8039للطباعة، مصر، طبعة
 -العمل غير المشروع-الإرادة المنفردة-سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام )العقد .56

 .7990الحكم والقرار الإداري(، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة-القانون -الإثراء بلا سبب
 ، مكتبة الوفاء القانونية، مصر98أحكام الالتزام والإثبات، الطبعة، سمير عبد السيد تناغو .52

 .7990طبعة
نظرية الالتزام بوجه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  .55

 .7999، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طبعة98لدجالم، عام، مصادر الالتزام
لى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع ع،الرزاق أحمد السنهوري  عبد .55

 .7999طبعة منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،97طبعةال، 94لدجالمالملكية )البيع والمقايضة(، 
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  .53

، دار إحياء التراث العربي، لبنان، دون سنة 93مجلد)المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة(، ال العمل،
 النشر.
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الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  .56
        90لدة )حق الانتفاع وحق الارتفاق(، المجمع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكي

 دار إحياء التراث العربي، لبنان، دون سنة النشر.
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات الشخصية ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  .52

 .ون سنة النشر، دار إحياء التراث العربي، لبنان، د89والعينية، الجزء
الآثار  –الإثبات  -الوجيز في النظرية العامة للالتزام )المصادر،عبد الرزاق أحمد السنهوري  .54
 سعيد النجار، منشأة المعارف، مصرتقديم: طبعة منقحة، الانقضاء(،  –الانتقال  –الأوصاف  –

 .7994طبعة
 سماة، )عقد البيع(، الكتاب الأولعبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود الم .50

 .7988دار الأمل، المغرب، طبعة
عبد المجيد عبد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات العقه  .53

 الطبع والتوزيع الأهلية، العراق الغربي وما يقابلها في العقد الإسلامي والقانون المدني العراقي، شركة
 .8027طبعة

العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار النهضة عبد الودود يحي، الموجز في النظرية  .56
 .8004العربية، مصر، طبعة

 زام في القانون المدني الجزائري علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتعلي  .32
 .7993ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة

 الجزائر لوطنية للفنون المطبعية،علي فيلالي، العقود الخاصة )البيع(، المؤسسة ا .35
 .7983طبعة

 لوطنية للفنون المطبعية، الجزائرالالتزامات، النظرية العامة للعقد، المؤسسة ا،علي فيلالي .35
 .7987طبعة

، منشأة 97فتحي عبد الرحيم عبد الله، الوجيز في العقود المدنية المسماة، عقد البيع، ط .33
 المعارف، مصر، دون سنة النشر.

 فقهية، قانونية، وقضائية مقارنة(لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع )دراسة  .36
 .7989، دار هومة، الجزائر، طبعة94طبعةال
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 المحيط، دار الفكر، بيروت، لبنانمجد الدين محمد بين يعقوب الفيروز أبادي، القاموس  .32
 .8004طبعة

 هضة العربية والإرادة المنفردة، دار الن محمد حامد تاج السر، الوجيز في أحكام العقود .34
 .7993مصر، طبعة

 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،98العقد، مصادر الالتزامات، المجلدمحمد حسن قاسم،  .30
 .7983طبعة

منشورات الحلبي  97، المجلد-جزاء الإخلال بالعقد-العقد، آثار العقد ،محمد حسن قاسم .33
 .7983الحقوقية، لبنان، طبعة

، ديوان المطبوعات 92، الطبعةحسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري  محمد .36
 .7992الجزائر، طبعة الجامعية

شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات الشخصية والعينية، القسم محمد صبري السعدي،  .62
 .8007الأول، عقد الكفالة، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، طبعة

الواضح في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، العقد والإرادة ، السعديمحمد صبري  .65
 .7997المنفردة )دراسة مقارنة بالقوانين العربية(، دار الهدى، الجزائر، طبعة

   ربية، دار الهدىدراسة مقارنة في القوانين الع، أحكام الالتزام، محمد صبري السعدي .65
 .7989طبعة ،الجزائر

عقد البيع والمقايضة )دراسة مقارنة في القوانين العربية(، دار الهدى ، السعديمحمد صبري  .63
 .7987طبعة ،الجزائر

 لقانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع وعقد المقايضةكامل مرسى باشا، شرح امحمد  .66
 .7987نادي القضاة، مصر، طبعةالجزء السادس، طبعة منقحة، 

، المطبعة الكبرى 97بعةطال، إلى معرفة أحوال الناس مرشد الحيرانمحمد قدري باشا،  .62
 .8308الأميرية، مصر، طبعة

 .8008ام، دون دار النشر، طبعةصطفى الجمال، مصادر الالتز م .64
 لقانون، القاعدة القانونية، الحقمصطفى الجمال، نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة ل .60

 .7997منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طبعة
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، منشورات 92بعةطال، 98زءجال، مع مقدمة في الموجبات المدنية، العوجي، العقد مصطفى .63
 .7982الحلبي الحقوقية، لبنان، طبعة

محمد عبد الله الدليمي، النظرية العامة للالتزامات )مصادر الالتزام(، القسم الأول، منشورات  .66
 .8003ليبيا، طبعة الجامعة المفتوحة

 .7987مسماة )عقد البيع(، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعةنبيل إبراهيم سعد، العقود ال .22
    الجزائر، دار بلقيس، 98بعةطاليمينة حوحو، عقد البيع في القانون الجزائري،  .25

  .7982طبعة
، دار 97يوسف محمد عبيدات، مصادر الالتزام في القانون المدني )دراسة مقارنة(، الطبعة .25

 .7988طبعةالميسرة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .المؤلفات الخاصة -ب

جامعة  ئتمانية الأخرى، مطبوعات الجامعةإبراهيم دسوقي أبو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع الا .5
 .8034الكويت، طبعة

أسعد أحمد هلدير، نظرية الغش في العقد، دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني، دار  .5
 .7987الكتب العلمية، لبنان، طبعة

العربي بلحاج، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري  .3
 .7988ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة)دراسة مقارنة(، 

، الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في العربي بلحاج .6
 .7984الجديد، دار هومة، الجزائري، طبعةضوء القانون المدني الجزائري 

الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري، في ضوء أحدث الاجتهادات ، العربي بلحاج .2
 .7987، دار هومة الجزائر، طبعة97القضائية المشهورة في المحكمة العليا)دراسة مقارنة(، الطبعة

والوعد بجائزة في ضوء القانون المدني  السيد عبد الوهاب عرفه، الوعد بالتعاقد أو بالتفضيل .4
 .7987، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة98بعةطالوأحكام النقض، 

  شريع والقضاء الجزائري، دار هومةجمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء الت .0
 .7984الجزائر، طبعة
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 الخلدونية، الجزائرري، دار جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائ .3
 .7992طبعة

 ، منشورات كليك97، الطبعة97الجزءجمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،  .6
 .7987الجزائر، طبعة

ا للقوانين حامد محمد شبيب الجبوري، أهمية الالتزام بالعقود وضمانتها للحقوق التعاقدية وفق   .52
 .7984ون، الأردن، طبعة، دار الأكاديمي98المدنية العربية، الطبعة

 دار الفكر العربي، بعقد البيع العقارية لكيةلمكسب ال قانونية، الحماية السين يوسف خضرح .55
 .7984طبعة مصر،

 97ت في التشريع الجزائري، الطبعةالإطار القانوني لتسجيل العقارا، خالد رامول، ادوة آسي .55
 .7988دار هومة، الجزائر، طبعة

 .7999على العقد، درا النهضة العربية، مصر، طبعة رجب عبد اللاه، التفاوض .53
نج، حماية المستهلك في نطاق العقد، دراسة تحليلية في القانون المدني، شركة اممد آرحيم أح .56

 .7989المطبوعات للنشر والتوزيع، لبنان، طبعة
 .8004سعيد جبر، الوعد بالتفضيل، دار النهضة العربية، مصر، طبعة .52
لعقد بين اجتهاد الفقه وتطويع القضاء، دار الجامعة الجديدة، مصر سعيد قنديل، الوعد با .54

 .7984طبعة
 ئري، أهداف حضرية ووسائل قانونيةصافية إقلولي رابح صافية، قانون العمران الجزا .50

 .7984، دار هومة، الجزائر طبعة97الطبعة
عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني  .53

 النشر. سنة)دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، بدون 
 ية العقارية في التشريع الجزائري عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العين .56
 .7987ر، طبعة، دار هومة، الجزائ93بعةط

  الابتدائي، دار الكتب القانونية ، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون والعقدهعبد الحكم فود .52
 .8007طبعة، مصر
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 ، دار الفكر الجامعي98بعةطالية، ر يصعبد الحكم فوده، الخطأ في نطاق المسؤولية التق .55
 .7984طبعة مصر

الملكية العقارية الخاصة في التشريع عبد العزيز محمود، آليات تطهير وتسوية سندات  .55
 .7989، منشورات بغدادي، الجزائر، طبعة97الجزائري، الطبعة

 93/90الإدارية وفقا للقانون رقم عبد القادر العربي شحط، طرق التنفيذ في المواد المدنية و  .53
 .7989، طبعةالجزائرمنشورات الألفية الثالثة، 

التفضيل والوعد بجائزة في ضوء القانون المدني وأحكام عبد الوهاب عرفه، الوعد بالتعاقد أو ب .56
 .7987النقض، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعة

 اء، منشورات زين الحقوقية، لبنانعلي علاء حسين، عقد بيع المباني تحت الإنش .52
 .7988طبعة

سنة لالي، مقدمة في القانون، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، دون يعلي ف .54
 النشر.

عمر حمدي باشا، زروقي ليلي، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث  .50
 .7983الأحكام، دار هومة، الجزائر، طبعة

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  93/90طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم ، عمر حمدي باشا .53
 .7982والإدارية، دار هومة، الجزائر، طبعة

نقل الملكية العقارية، طبعة منقحة ومزيدة في ضوء آخر التعديلات ا، عمر حمدي باش .56
 7987وأحدث الأحكام، دار هومة، طبعة 

 ن والتضامم(، منشأة المعارف، مصرقدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الكفالة )التضام .32
 .7997طبعة

 ، تونسللنشر وتوزيع الكتب المختصكريم بولعابي، الوعد بالبيع، مجمع الأطرش  .35
 .7987طبعة

 .7987محمد الأمين كمال، دروس في قانون التهيئة والتعمير، دار بلقيس، الجزائر، طبعة .35

 دراسة مقارنة في القانونين المصري )، ني تحت الإنشاءامحمد المرسي زهرة، بيع المب .33
 .8030بعة، طكويت، البوعات جامعة الكويت، مط(والفرنسي
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 قارن، دار الكتب الحديث، الجزائرالقانون المبودالي، حماية المستهلك في محمد  .36
 .7992طبعة

محمد حسن قاسم آثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم )دراية فقهية وقضائية  .32
 دار الجامعة الجديدة، مصرمقارنة في ظل التطورات القضائية والتوجهات التشريعية الحديثة(، 

 .7982طبعة
 .8034، مصر، طبعةمنشأة المعارف، العشريةمسؤولية محمد حسين منصور، ال .34
 .8000طبعة مارية، دار الجامعة الجديدة، مصرالمسؤولية المع ،محمد حسين منصور .30
محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة، )دراسة مقارنة(، دار  .33

 .8034الفكر العربي، مصر، طبعة
 .7997الجباية والضرائب، دار هومة، الجزائر، طبعةمحمد عباس محرزي، اقتصاديات  .36
 .7998محمد عبد الظاهر حسين، أحكام الشهر العقاري، بدون ناشر، طبعة .62
 -التأمينات العينية والشخصية، التأمينات العينية )الرهن الرسمي، محمد عبد الظاهر حسين .65

 .7997طبعة، بدون ناشر، 98الامتياز(، الجزء–الرهن الحيازي  -الاختصاص
 .7984شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، طبعةأبو محمد لبيب  .65
 ، دار هومة، الجزائر94ائري، طبعةمجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجز  .63

 .7984طبعة
 الجزائر ، دار النعمان،97بعةطالمليكة بغاشي، الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقد البيع،  .66

 .7980طبعة
الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقود: الوعد بالبيع، عقد حفظ الحق، بيع بناء ، مليكة بغاشي .62

 ر العقاري، دار النعمان، الجزائرعلى التصاميم، وإجراءات مسح الأراضي العام واستخراج الدفت
 .7980طبعة

 92المحل التجاري(، الطبعة-التاجر-نادية فوضيل، القانون التجاري، )الأعمال التجارية .64
 .7994ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة

 ، مكتبة الوفاء القانونية98ئر، ط، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزاي عطو  وداد .60
 .7982مصر، طبعة
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 دار هومةدراسة قانونية تحليلية، وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري،  .63
 .7990الجزائر، طبعة

يوسف افريل، عقد الرهن الرسمي العقاري )ضمانة بنكية للدائن المرتهن(، دراسة معمقة  .66
 .7988، مكتبة الوفاء، المغرب، طبعة98بعةطالمعززة بالاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، 

 الإنشاء تري في عقد بيع عقار تحتيوسف سعدون محمد لهمود المعموري، حماية المش .22
 7982منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة

 ية مقارنة(، دار الكتب القانونيةيونس صلاح الدين علي، العقود التمهيدية، )دراسة تحليل .25
 .7989مصر، طبعة

 .الرسائل العلمية. 5

 .الدكتوراه اتأطروح -أ

في  دكتوراه  شهادةلنيل  أطروحة مقدمةإبراهيم عثمان بلال، تمليك العقارات تحت الإنشاء،  .5
 الإسكندرية، مصر، بدون تاريخ مناقشة.جامعة ، كلية الحقوق، الحقوق 

 ارية الخاصة في التشريع الجزائري أحمد رضا صنوبر، الحماية القانونية لحق الملكية العق .5
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

 .7984-7982بلقايد، تلمسان، 
أعمر تسبية، الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، أطروحة مقدمة  .3

 ق والعلوم السياسية، جامعة أدراركلية الحقو لنيل دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د(، فرع: قانون خاص، 
7983-7980. 

إيمان بوستة، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري، أطروحة  .6
: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم تخصص، علوم في الحقوق  دكتوراه مقدمة لنيل شهادة 

 .7987-7982السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ريم رفيعة لعور، عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري والفرنسي، أطروحة مقدمة  .2

لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم 
 .7980-7983، وهران، 97السياسية، جامعة محمد بن محمد
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مقدمة مترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة سهام مسكر، التزامات المرقي العقاري ال .4
: قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق والعلوم تخصص، في الحقوق  لنيل شهادة دكتوراه علوملنسل 

 .7982-7984السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 لفرنسية بين القانون الجزائري واشعبان عياشي، عقد البيع على التصاميم، دراسة مقارن .0

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق، فرع: قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم 
 .7987-7988السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

عدنان بوزيد، أحكام الوعد بالبيع على العقاري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  .3
تخصص: قانون مدني معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د(، 

 .7980-7983عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
تشييد، دراسة تطبيقية على عقود عمرو طه محمد على، الالتزام بالضمان في عقود البناء وال .6
 ، جامعة القاهرةقوق، كلية الحقوق نشاءات الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحالإ

 .7994-7994مصر، 
وآثاره في مجال التصرفات العقارية، دراسة مقارنة، أطروحة  ي ر العقار فتحي ويس، الشه .52

جامعة  لعلوم السياسيةمقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، فرع: قانون خاص، كلية الحقوق وا
 .7988-7989وهران، 

 عمال وتسليمها مقبولة لرب العملبعد تمام الأ المعماريين، مسؤولية محمد ناجي ياقوت .55
 .8000-8003أطروحة مقدمة شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، القاهرة، مصر، 

 -ر في طور الإنجازعقد بيع العقا–نسيمة موسى، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية  .55
جامعة كلية الحقوق، ، فرع: القانون الخاص، في الحقوق  لنيل شهادة دكتوراه علوممقدمة أطروحة 
 .7982-7984، 8الجزائر

 .الدراسات العلياو  الماجستير رسائل -ب

لقانون العقاري أحمد خليل عبد الشهيب، الوعد ببيع العقار في ضوء القانون الأردني وا .5
جامعة الشرق خاص، ، فرع: قانون في الحقوق  لنيل شهادة ماجستير رسالة مقدمة)دراسة مقارنة(، 

 .7987-7982الأوسط، كلية الحقوق، عمان، الأردن، 
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: تخصص، في الحقوق  لنيل شهادة ماجستير رسالة مقدمةراضية تايب، الوعد بالتعاقد،  .5
 .7982-8،7984الحقوق، جامعة الجزائرالعقود والمسؤولية، كلية 

لنهل شهادة  رسالة مقدمةعقارات وجبايتها في الجزائر، عبد العزيز كساح لعور ومراد وافي، ال .3
 .8003-8004الدراسات العليا في المالية، المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، الجزائر، 

لنيل شهادة ماجستير في  رسالة مقدمة منصور، الوعد بالتفضيل، علي محمد عبد الله .6
 .7983الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 

يحدد القواعد التي تنظم  88/94لتصاميم في إطار القانون رقم لامية كتو، عقد البيع على ا .2
 : العقود والمسؤوليةتخصص، في الحقوق  لنيل شهادة ماجستير رسالة مقدمةنشاط الترقية العقارية، 

 .7987-7987كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
: تخصص، في الحقوق  لنيل شهادة الماجستير رسالة مقدمةنجية بن حمام، عقد حفظ الحق،  .4

 .7982-7984، 98حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 مة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق نسيمة بوجنان، عقد البيع على التصاميم، رسالة مقد .0

 قايد، تلمسان ة، جامعة أبو بكر بلتخصص: العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسي
7993-7990. 

رسالة )في القانون المدني الجزائري(، طبيعة القانونية للتعهد عن الغيرنورة حمداوي، ال  .3
: العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة تخصص، في الحقوق  لنيل شهادة الماجستير مقدمة 
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مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة منشور بمجلة الحقوق والحريات، تصدر عن ، 83/97/7897و
 .7987سبتمبر تجريبي ، عددلحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالمقارنة، كلية ا

عبد الله العويجي، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء  .0
 ي وأثرها على التنمية في الجزائرإشكالات العقار الحضر  :وطني حولالملقى كتاب الالفوضوي، 

مخبر الحقوق والحريات منشور بمجلة الحقوق والحريات، تصدر عن ، 83/97/7897و87يومي: 
 ، عدد تجريبيفي الأنظمة المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

 .7987سبتمبر
عبد القادر بن زهرة، المسؤولية العشرية للمشيدين، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري  .3

، قسم 73/97/7987و 77، يومي:-الواقع والآفاق–الترقية العقارية  :ملتقى وطني حولسي، والفرن
 .الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )غير منشور(

، ملقى وطني خصوصية عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع العادي، عز الدين زوبة .6
  83/97/7897و87ري وأثرها على التنمية في الجزائر، يومي: إشكالات العقار الحض :حول

مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، كلية منشور بمجلة الحقوق والحريات، تصدر عن 
 .7987، عدد تجريبي، سبتمبرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

، ملتقى وطني 88/94العقارية  قانون الترقيةعليان بوزيان، النظام العام العمراني في ظل  .52
، قسم الحقوق، كلية الحقوق 73/97/7987و 77يومي:، -الواقع والآفاق–الترقية العقارية حول: 

 والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )غير منشور(.

وطني الملقى كتاب الالكاهنة إزريل، شركات التأمين في مواجهة نشاط الترقية العقارية،  .55
  83/97/7897و87إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، يومي:  :حول

مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، كلية منشور بمجلة الحقوق والحريات، تصدر عن 
 .7987، عدد تجريبي، سبتمبرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

المتعلق بنشاط  88/94سعداوي، المسؤولية الإدارية والجزائية في القانون محمد الصغير  .55
 73/97/7987و 77، يومي: -والآفاق الواقع–الترقية العقارية  :الترقية العقارية، ملتقى وطني حول

 قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )غير منشور(.

 يام الدراسية.الأالمداخلات في  -ب
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أشغال اليوم الدراسي حول المخاطر الكبرى: من قوانين التعمير إلى قوانين حماية البيئة  .5
مارس  80-، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية 82/87/7983والتنمية المستدامة، يوم:

 ، جامعة جيلالي ليابس، سدي بلعباس.8027

 88/94العقارية وفق القانون رقم  منازعات الترقيةمحاضرة تحت عنوان: مريم طريباش،  .5
 .7983مجلس قضاء برج بوعريريج، وزارة العدل، 

الوعد بالبيع، يوم دراسي حول العقود الممهدة لتحرير عقد البيع، يوم:  نور الدين محمدي .3
 .، الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الغرب، الغرفة الوطنية للموثقين90/94/7984

 المحاضرات. -2

خيار، محاضرات في مقياس الالتزامات، موجهة لطلبة السنة الثانية علوم -غنيمة لحلو .5
 .7987-7987، 98قانونية وإدراية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

فتحي مجيدي، محضارات في مقياس الالتزامات، موجهة لطلبة السنة الثانية علوم قانونية  .5
 .7989-7990سياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، وإدارية كلية الحقوق والعلوم ال

آسية بوخاتم، محاضرات في مقياس التأمينات الشخصية والعينية، موجهة لطلبة السنة  .3
 .7984-7984الثالثة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

شهرزاد عوابدي، محاضرات في مقياس قانون التعمير الجزائري، موجهة لطلبة السنة الأولى  .6
 دباغين، سطيفلمين ماستر، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

7987-7983. 

 .النصوص القانونية. 4

 .النصوص التشريعية -أ

 الدساتير.. 5أ

المؤرخة في  97ددعال، سميةر الجريدة ال ،77/97/8030المؤرخ في  8030تور دس .5
 37ددعال، سميةر ريدة الجال، 79/87/7978والمعدل بالمرسم الرئاسي المؤرخ في  98/97/8030

 .79/87/7978المؤرخة في 
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 القوانين. .5أ

المتضمن القانون الأساسي للصندوق  89/93/8024المؤرخ في  24/777القانون رقم  .5
 .78/87/8024المؤرخة في  22رسمية، العددالجريدة الالوطني للتوفير والاحتياط 

 .90/97/8072المؤرخة في  7 .5

تعلق برخصة البناء وتجزئة الأراضي الم 92/97/8037المؤرخ في  37/97رقم القانون  .3
 .90/97/8037المؤرخة في  92ج.ر، عللبناء، 

 رسميةالجريدة التضمن قانون الأسرة، الم 90/92/8034المؤرخ في  34/88القانون رقم  .6
المؤرخ في  94/97المعدل والمتمم بالأمر رقم  87/92/8034المؤرخة في  74العدد
 .77/97/7994المؤرخة في  84رسمية، العددالجريدة ال، 77/97/7994

  8034ضمن قانون المالية لسنةالمت 74/87/8034المؤرخ في  34/78القانون رقم  .2
 .78/87/8034المؤرخة قي  77ددعسميةالر ريدة الجال

 ترقية العقارية، الجريدة الرسميةتعلق بالالم 94/97/8032المؤرخ في  32/97رقم القانون  .4
 .94/97/8032المؤرخة في  89العدد

  8009ضمن قانون المالية لسنةالمت 78/87/8030المؤرخ في  30/72القانون رقم  .0
 .97/98/8009المؤرخة في  94ددعسميةالر ريدة الجال
جريدة الالمتعلق بقانون التوجيه العقاري،  83/88/8009المؤرخ في  09/74القانون رقم  .3
 .83/88/8009المؤرخة في  40رسمية، العددال
جريدة الك الوطنية، المتضمن قانون الأملا 98/87/8009المؤرخ في  09/79القانون رقم  .6
المؤرخ  93/84، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 97/87/8009المؤرخة في  47رسمية، العددال

 .97/93/7993المؤرخة في  44، الجريدة الرسمية، العدد98/90/7993في 

 سميةر ريدة الجالتعلق بالتهيئة والتعمير، الم 98/87/8009المؤرخ في  09/70نون القا .52
المؤرخ في  94/94القانون رقم موجب المعدل والمتمم ب 97/87/8009المؤرخة في  47ددعال

 .84/93/7994المؤرخة في  48رسمية، العددالجريدة ال 84/93/7994
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 متعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية ال 77/94/8008المؤرخ في  08/89القانون رقم  .55
المؤرخ في  97/89القانون رقم والمتمم بموجب  ل، المعد93/94/8008المؤرخة في  78العدد
 .84/87/7997المؤرخة في  37، الجريدة الرسمية، العدد84/87/7997

لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من المحدد ل 77/94/8008المؤرخ في  08/88القانون رقم  .55
 .93/94/8008المؤرخة في  78أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد

 7994 المتضمن قانون المالية لسنة 73/87/7997المؤرخ في  97/77القانون رقم  .53
 .70/87/7997، المؤرخة في 37ددعال، سميةر الريدة جال

 7994المتضمن قانون المالية لسنة  70/87/7994المؤرخ في  94/78القانون رقم  .56
 .79/87/7994المؤرخة في  34رسمية، العددالجريدة ال

تضمن تنظيم مهنة التوثيق، الجريدة الم 79/97/7992المؤرخ في  92/97القانون رقم  .52
 .93/97/7992المؤرخة في  84الرسمية، العدد

تضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية الم 77/97/7997المؤرخ في  97/97رقم القانون  .54
المؤرخة في  84العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الجريدة الرسمية، العدد

73/87/7997. 

 نون الإجراءات المدنية والإداريةتضمن قاالم 74/97/7993المؤرخ في  93/90رقم القانون  .50
 .77/94/7993المؤرخة في  87رسمية، العددالجريدة ال

 مطابقة البنايات وإتمام إنجازها حدد قواعدالم 79/97/7993المؤرخ في  93/84رقم القانون  .53
 .97/93/7993المؤرخة في  44رسمية، العددالجريدة ال

 متعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال 74/97/7990المؤرخ في 90/97القانون رقم  .56
 .83/97/7990المؤرخة في  87ددعال، سميةر ريدة الجال

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  87/87/7988المؤرخ في  88/94القانون رقم  .52
 .70/87/7988المؤرخة في  77العقارية، الجريدة الرسمية، العدد

جريدة ال، 7987يتضمن قانون المالية لسنة  73/87/7988المؤرخ في  88/82القانون رقم  .55
 .70/87/7988المؤرخة في  77ة العددرسميال



 

 431 

  7980المتضمن قانون المالية لسنة 77/87/7983المؤرخ في  83/83القانون رقم  .55
 .79/87/7980المؤرخة في  70الجريدة الرسمية، العدد

 الأوامر.. 3أ

ريدة جالالمتضمن قانون العقوبات،  93/92/8022المؤرخ في  22/842الأمر رقم  .5
المؤرخ في  79/92المعدل والمتمم بالقانون رقم  88/92/8022المؤرخة في  40ددعال، سميةر ال

 .70/94/7979المؤرخة في  74، الجريدة الرسمية، العدد73/94/7979

 تكوين الاحتياطات العقارية لصالحالمتضمن  79/97/8074المؤرخ في  74/72الأمر رقم  .5
المؤرخ في  09/74من القانون رقم  77الملغى بموجب المادة  80رسمية، العددالجريدة ال، ةالبلدي
 المتضمن التوجيه العقاري. 83/88/8009

المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي  89/92/8074المؤرخ في  74/27الأمر رقم  .3
 .83/92/8074المؤرخة في  40رسمية، العددالجريدة اللدواوين الترقية والتسيير العقاري، 

 القانون المدني، الجريدة الرسميةالمتضمن  72/90/8074المؤرخ  74/43الأمر رقم  .6
المؤرخ في  97/94، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 79/90/8074المؤرخة في  73العدد
 .87/94/7994المؤرخة في  78، الجريدة الرسمية، العدد87/94/7994

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس  87/88/8074المؤرخ في  74/74الأمر رقم  .2
المعدل المتمم المعدل و  83/88/8074المؤرخة في  07السجل العقاري ، الجريدة الرسمية، العدد 

ون المالية التكميلي المتضمن قان 94/92/7979المؤرخ في  79/97والمتمم بالقانون رقم 
 .94/92/7979المؤرخة في  77ددعال، سميةر ، الجريدة ال7979لسنة

 رسميةالجريدة الالمتضمن القانون التجاري،  72/90/8072المؤرخ في  74/40الأمر رقم  .4
المؤرخ في  84/79المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  80/87/8074المؤرخة في  898العدد
 .79/87/7984المؤرخة في  78رسمية، العددالجريدة ال، 79/87/7984

المتضمن شروط إحداث وتنظيم وسير دواوين  77/89/8072المؤرخ في  72/07الأمر رقم  .0
 .90/97/8077المؤرخة في  87رسمية، العددالة جريدالالترقية والتسيير العقاري للولاية، 
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المتضمن تنظيم التعاون العقاري، الجريدة  77/89/8072المؤرخ في  72/07الأمر رقم  .3
 .90/97/8072المؤرخة في  87الرسمية، العدد

 رسميةالجريدة الالمتضمن قانون التسجيل،  90/87/8072المؤرخ في  72/894الأمر رقم  .6
المؤرخ في  79/82المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 83/87/8077المؤرخة في  38العدد
المؤرخة في  37ددعسمية، الر ريدة الجال، 7978المتضمن قانون المالية لسنة 78/87/7979
78/87/7979. 

يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، الجريدة  84/87/8009المؤرخ في  09/78الأمر رقم  .52
 .74/87/8009المؤرخة في  897الرسمية، العدد

 87رسمية، العددالجريدة التعلق بالتأمينات، ي 74/98/8004المؤرخ في  04/97م الأمر رق .55
 .93/97/8004المؤرخة 

تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية ي 79/93/7998المؤرخ في  98/94م الأمر رق .55
 .77/93/7998المؤرخة في  47رسمية،العددالجريدة ،الالاقتصادية وتسييرها وخصوصيتها

 النصوص التنظيمية. -ب

 المراسيم.. 5ب

 .المراسيم الرئاسية 

المتعلق بالوظيفة القنصلية   72/88/7997المؤرخ في  97/494المرسوم الرئاسي رقم  .5
 .98/87/7997المؤرخة في  70العدد ،الجريدة الرسمية

صلاحيات رؤساء المراكز لحدد الم 72/88/7997المؤرخ  97/497ي رقم المرسوم الرئاس .5
المؤرخة في  70ددعال، سميةر ريدة الجالالقنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

98/87/7997. 

المتضمن إحداث مقاطعات إدارية  77/94/7984المؤرخ في  84/849المرسوم رئاسي رقم  .3
 .78/94/7984المؤرخة في  70ددعسمية، الر ريدة الجالوتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، 
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 .المراسيم التشريعية 

تضمن قانون المالية الم 80/98/8007المؤرخ في  07/98رقم المرسوم التشريعي  .5
القانون رقم بالمعدل جزئي ا  79/98/8007المؤرخة في  94، العدد، الجريدة الرسمية8007لسنة
 رسميةالجريدة الاط الترقية العقاري، يحدد القواعد التي تنظم نش 87/97/7988المؤرخ في  88/94
 .92/97/7988المؤرخة في  84العدد

    المتعلق بالنشاط العقاري 98/97/8007المؤرخ في  07/97المرسوم التشريعي رقم  .5
 .97/97/8007المؤرخة في  84رسمية، العددالجريدة ال

 التنظيمية المراسيم. 

المتضمن إحداث المديرية العامة  84/94/8024المؤرخ في  24/847المرسوم التنفيذي رقم  .5
 .74/94/8024المؤرخة في  44للأملاك الشاغرة، الجريدة الرسمية، العدد

جريدة التأسيس السجل العقاري،  ضمنمتال 74/97/8072المؤرخ في  72/27رقم المرسوم  .5
 07/877قم ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ر 87/94/8072المؤرخة في  79رسمية، العددال

 77/94/8007المؤرخة في  74ددعال، سميةر ريدة الجال، 80/94/8007المؤرخ في 

المتضمن إنشاء الديوان الوطني  87/90/8039المؤرخ في  39/787المرسوم التنفيذي رقم  .3
 .82/90/8039المؤرخة في  73رسمية، العددالجريدة الللسكن العائلي، 

حدد شروط إنشاء المقولات العمومية الم 80/97/8037المؤرخ في  37/798قم ر المرسوم  .6
 .77/97/8037المؤرخة في  87رسمية، العددالجريدة الالمحلية وتنظيمها وسيرها، 

 24/84يعدل بعض أحكام المرسوم رقم  78/94/8037المؤرخ في  37/744المرسوم رقم  .2
المؤرخة في  78ت، الجريدة الرسمية، العددالمتعلق بحرية المعاملا 79/98/8024المؤرخ في 

74/94/8037. 

المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية  87/87/8037المؤرخ في  37/222المرسوم التنفيذي رقم  .4
لغى ، الم84/87/8037المؤرخة في  47، عسميةر ريدة الجالالمشتركة وتسيير العقارات الجماعية، 
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 84ددعال، سميةر ريدة الجال 94/97/7984المؤرخ في  84/00المرسوم التنفيذي رقم بموجب  اجزئي  
 .82/97/7984المؤرخة في 

تضمن حل الديوان الوطني الم 78/97/8034المؤرخ في  34/877قم المرسوم التنفيذي ر  .0
 79رسمية، العددالجريدة الللمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته لمستخدميه، 

 .74/97/8034المؤرخة في 

شروط اكتتاب بإحدى لحدد الم94/97/8032المؤرخ في  32/73المرسوم التنفيذي رقم  .3
 والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحقضبط دفتر الشروط النموذجي وي هعمليات الترقية العقارية وكيفيات

 .94/97/8032المؤرخة في  89رسمية، العددالجريدة ال

المتضمن نشاط الوكالات  88/87/8009في المؤرخ  09/494المرسوم التنفيذي رقم  .6
المعدل  72/87/8009المؤرخة في  42العقارية للتنظيم والتسيير العقاري، الجريدة الرسمية، العدد

  ، الجريدة الرسمية94/88/7997خ فيالمؤر  97/493والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .90/88/7997المؤرخة في  23العدد

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  87/94/8008المؤرخ في  08/843 المرسوم التنفيذي رقم .52
 .70/94/8008المؤرخة في  74رسمية، العددالجريدة اللتحسين السكن وتطويره 

المتضمن تفسير الطبيعة  87/94/8008المؤرخ في  08/847المرسوم التنفيذي رقم  .55
جريدة الالقانونية للقوانين الأساسية للترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات ذلك وتنظيم عملها، 

المرسوم التنفيذي رقم موجب ، المعدل والمتمم ب70/94/8008المؤرخة في  74رسمية، العددال
 .82/92/8007المؤرخة في  97جريدة رسمية، العددال، 97/98/8007رخ في المؤ  07/93

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  77/88/8008المؤرخ في  08/444المرسوم التنفيذي رقم  .55
المؤرخة في  29رسمية، العددالجريدة الالخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، 

77/88/8008. 

نموذج عقد البيع على ب المتعلق 97/97/8004المؤرخ في  04/43التنفيذي رقم المرسوم  .53
المؤرخة في  87رسمية، العددالجريدة ال، الذي يطبق في مجال الترقية العقارية التصاميم

90/97/8004. 
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المتعلق بإلزامية التأمين في  90/87/8004المؤرخ في  04/484المرسوم التنفيذي رقم  .56
المؤرخة في  72المتدخلين المدنية والمهنية، الجريدة الرسمية، العدد البناء من مسؤولية

89/87/8004. 

المتضمن إحداث صندوق  97/88/8007المؤرخ في  07/492المرسوم التنفيذي رقم  .52
خة في المؤر  77رسمية، العددالجريدة الالضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 

 94/94/7984المؤرخ في  84/839موجب المرسوم التنفيذي رقم ب المعدل والمتمم 84/88/8007
 .80/92/7984المؤرخة في  77الجريدة الرسمية، العدد

المتضمن تشخيص الحوادث  70/93/7994المؤرخ في  94/723المرسوم التنفيذي رقم  .54
رثة الطبيعية الطبيعية المعطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان الكا

 .98/90/7994المؤرخة في  44الجريدة الرسمية، العدد

يضبط كيفيات تحديد التعريفات  70/93/7994المؤرخ في  94/720المرسوم التنفيذي رقم  .50
المؤرخة في  44والإعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية، الجريدة الرسمية، العدد

98/90/7994. 

بعملية التحقيق العقاري  المتعلق80/94/7993المؤرخ في  93/847المرسوم التنفيذي رقم  .53
 .74/94/7993المؤرخة في  72وتسليم سندات الملكية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد

المحدد لكيفيات منح الاعتماد  79/97/7987المؤرخ في  87/34المرسوم التنفيذي رقم  .56
الجدول الوني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك 

المؤرخ في  80/747المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  72/97/7987المؤرخة في  88العدد
 .84/90/7980المؤرخة في  44، الجريدة الرسمية، العدد93/90/7980

روط النموذجي تضمن دفتر الشالم 79/97/7987المؤرخ في  87/34رقم المرسوم التنفيذي  .52
المؤرخة في  88الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد

72/97/7987. 

نموذجي عقد حفظ الحق لحدد الم 83/87/7987في المؤرخ 87/478المرسوم التنفيذي رقم  .55
وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على 
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الصادرة في  22رسمية، العددالجريدة الالتصاميم ومبل  عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، 
74/87/7987. 

المحدد لشروط حلول صندوق  94/92/7984المؤرخ في  84/838المرسوم التنفيذي رقم  .55
الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية 

 .80/92/7984المؤرخة في  77ددعال، سميةر الريدة جالالعقارية وكيفيات ذلك، 

قود يحدد كيفيات تحضير ع 74/98/7984المؤرخ في  84/80المرسوم التنفيذي رقم  .53
، المعدل والمتمم بالمرسوم 87/97/7984المؤرخة في  97رسمية، العددالجريدة الالتعمير وتسليمها، 

 .97/87/7979المؤرخة في  78، الجريدة الرسمية، العدد79/747التنفيذي رقم 

ظيم المقاطعة المتضمن تن 73/94/7984المؤرخ في  84/848تنفيذي رقم المرسوم ال .56
 .78/94/7984المؤرخة في  70ددعسميةالر الجريدة الالإدارية وسيرها، 

المحدد كيفيات تسيير حساب  93/90/7982المؤرخ في  82/773المرسوم التنفيذي رقم  .52
الذي عنوان "الصندوق الوطني للسكن"، الجريدة الرسمية  949/797التخصيص الخاص رقم 

 .84/90/7982المؤرخة في  44العدد

كيفيات منح الاعتماد المحدد  79/97/7897لمؤرخ في ا 87/34المرسوم التنفيذي رقم  .54
 رسميةالجريدة اللممارية مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، 

المؤرخ في  80/747بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم  72/97/7987المؤرخة في  88العدد
 .84/90/7980المؤرخة في  44ددعال، سميةر الريدة جال، 93/90/7980

 .الوزارية القرارات. 5ب

المتضمن تحديد الطرق الفنية لممكن  97/97/8077القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .5
جريدة ال استعمالها من أجل إعداد النسخ التي تودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا(

 .94/94/8077المؤرخة في  72رسمية، العددال
حدد الخصائص التقنية والشروط الم 84/94/7988ي المشترك المؤرخ في القرار الوزار  .5

المؤرخة في  47المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، الجريدة الرسمية، العدد
84/90/7988. 
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ة الكافية تعلق بإثبات الموارد الماليالم 92/87/7987ي المشترك المؤرخ في القرار الوزار  .3
 .87/98/7987المؤرخة في  97لاكتساب صفة المرقي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد

نموذجي الاعتماد وشهادة لحدد الم 90/98/7987ي المشترك المؤرخ في القرار الوزار  .6
 .84/97/7987المؤرخة في  84التسجيل للمرقي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد

 المذكرات. .3ب
، وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك 74/97/7980المؤرخة في  97782رقم المذكرة  .5

 الوطنية، مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي.

 الاجتهادات القضائية. .0

، المجلة 97/94/8034المؤرخ في  77473قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  .5
 .8034، 94القضائية العدد

، المجلة 88/88/8037في  المؤرخ 48449ملف رقم الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .5
 .8007، 98العدد القضائية،

المؤرخ في  47279قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم  .3
 .94ددعال، ضائيةقجلة المال، 79/94/8030

، المجلة 89/97/8009المؤرخ في  27949رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف  .6
 .8008، 97القضائية، العدد

 ، المجلة القضائية72/97/8009في  المؤرخ 42499، ملف رقم قرار المحكمة العليا .2
 .8007، 97العدد

، المجلة 74/90/8009في  المؤرخ 27274ملف رقم الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .4
 .8007، 97العدد القضائية

، المجلة 77/89/8009في  المؤرخ 38277ملف رقم الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .0
 .8007، 97العدد القضائية،

  87/94/8002المؤرخ في  844729رقم ملف الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .3
 .8002 ضائيةقجلة المال
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الصادرة  ، نشرة القضاة92/89/8002المؤرخ في  873777قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .6
 .8007، 48، ععن وزارة العدل

 ، المجلة القضائية83/97/8007في  المؤرخ 872842قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .52
 .8007، 98العقدد

 ، المجلة القضائية82/97/8007في  المؤرخ 847789قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .55
 .8007، 98العدد
  92/94/8003في  المؤرخ 893727ملف رقم الغرفة المدنية، ا، قرار المحكمة العلي .55

 .8003، 98العدد المجلة القضائية
)غير 74/88/8003المؤرخ في  834448قم ملف ر الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .53

 منشور(.
  79/98/7998في  المؤرخ 743887ملف رقم الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .56

 .7998، 97العدد القضائيةالمجلة 
، مجلة 77/94/7998المؤرخ في  747297ملف رقم الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .52

 .7994، 97العدد المحكمة العليا
  74/94/7998في  المؤرخ 777347ملف رقم الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا،  .54

 .7998، 98العدد المجلة القضائية
، مجلة 79/98/7997المؤرخ في  743887ملف رقم الغرفة المدنية، ا، قرار المحكمة العلي .50

 .7997، 97العدد المحكمة العليا
)غير 74/90/7997المؤرخ في  778303قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  .53

 منشور(.
   77/97/7994 مؤرخ فيال 700747، ملف رقم قاريةعرفة الغالقرار المحكمة العليا،  .56
 .98ددعال، لياعحكمة المال جلةم

 ، مجلة المحكمة العليا74/98/7997المؤرخ في  747947قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .52
 .7997، 97العدد
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جلة م ،79/92/7997المؤرخ في 777770قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  .55
 .7997، 97ددعال، لياعحكمة المال

، المجلة 93/94/7990المؤرخ في  48399العقارية، ملف رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة  .55
 .7990، 97القضائية، العدد

   87/88/7990المؤرخ في  440790 ، ملف رقمقاريةعرفة الغالقرار المحكمة العليا،  .53
 .97ددعال، لياعحكمة المجلة الم

جلة ، م87/87/7990المؤرخ في  490778قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  .56
 .98ددعال، لياعحكمة المال

جلة ، م84/97/7988المؤرخ في  240398قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم  .52
 .7987، لياعحكمة المال

  88/89/7987المؤرخ في  392790رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف  .54
 .7984، 97المجلة القضائية، العدد

، مجلة 90/87/7987المؤرخ في  203304المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم قرار  .50
 .7984، 97المحكمة العليا، العدد

 87/87/7987المؤرخ في  9390804ملف رقم الغرفة العقارية، قرار المحكمة العليا،  .53
 .7987، 97ددعال، لياعحكمة المجلة الم

 82/94/7984المؤرخ في  9089400قم ملف ر قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية،  .56
 .7984، 98مجلة المحكمة العليا، العدد

 87/97/7982المؤرخ في  9087734قم قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف ر  .32
 .7982، 98المجلة القضائية، العدد

 87/94/7982المؤرخ في  9039007قم قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف ر  .35
 .7982، 98لمجلة القضائية، العددا

 78/90/7982المؤرخ في  8997974قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم  .35
 .7982، 97مجلة المحكمة العليا، العدد
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، منشور عبر الموقع 84/97/7983المؤرخ في  8894332قرار المحكمة العليا، ملف رقم  .33
 .79/92/7980ليه بتاريخ: إ ولوج، تم ال)www.coursupreme.dz(االالكتروني للمحكمة العلي

 87/94/7983المؤرخ في  8887208قم قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف ر  .36
 .97ددعال، لياعحكمة المجلة الم

 .الجرائد اليوميةالمقالات في  .3

 .92/94/7994العقاري، الصفحة القانونية، جريدة البلاد، عمر حمدي باشا، أنظمة الشهر  .5

 الموقع الالكترونية.. 26

   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=13الموقع الالكتروني: . 5

 .83:70على الساعة  88/87/7983: تم الولوج إليه بتاريخ

موقع ديوان الترقية التسيير العقاري: . 5
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=10بتاريخ:  ، تم الولوج إليه

 .83:49، الساعة: 80/89/7983

ليه بتاريخ: إ ولوجتم ال )www.coursupreme.dz(االعلي الموقع الالكتروني للمحكمة. 3
79/92/7980. 

 المراجع باللغة الأجنبية.ا: ثانيا 

1- Les Ouvrages : 

A- Les ouvrages généraux : 

1. Beatrice Boudelois, droit civil, les contrats spéciaux, 2éme, édition 

Dalloz, France, 2012. 

2. François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, contrats civils et 

commerciaux, 11e édition, Dalloz, France, 2019. 

3. François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil, Les 

obligations, 9e édition, Dalloz, France, 2005. 

4. Jacques Ghestin, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3éme 

édition, Delta, L.G.D.J, France, 1996. 
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5. Jérôme Huet , traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux 2éme 

édition, , librairie générale de droit et de jurisprudence, France, 2001. 

6. Philippe Malaurie, Laurent Aynés, Pierre-Yves Gautier, droit des 

contrats spéciaux, 8e édition,  librairie générale de droit et de jurisprudence 

France, 2016. 

B- Les ouvrages spéciaux : 

1. Alain Fournier, Encyclopédie juridique, répertoire droit civil, Tome 

VIII, Recueil publicité foncière, division générale, article18, Dalloz, France 

2009. 

2. Daniel Mainguy, les contrats spéciaux, 6e, éd, Dalloz, France, 2008. 

3. Djilali Adja, Bernard Drobenka, droit de l’urbanisme, Berti, Alger 

2007. 

4. François Benac-Shmidt, le contrat de promesse unilatérale de vente 

librairie générale de droit et de jurisprudence, France, 1983. 

5. François Collart Dutilleul, les contrats préparatoires à la vente 

d’immeubles, Sirey, France, 1988 

6. Ibtissem Gram, Terminologie juridique dans la législation algérienne 

Lexique français-arabe, Palais de livres Blida, 1998. 

7. Jean-Louis Costa  , la responsabilité des constructeurs après la loi du 

04 janvier 1978, Dalloz, France, 1979. 

8. Marianne Faure-abbad, droit de la construction, 3e édition, lextenso 

paris, 2016. 

9.  Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, droit de la promotion 

immobilière, 5e Edition,  Dalloz, France, 1991. 

10. Michel Dagot, la vente d’immeuble a construire, litec, France, 1983. 

11. Philippe Delebecque, le contrat d’entreprise, Dalloz, France, 1993. 

12. Philippe Simler, commentaire de la réforme du droit des contrats et 

des obligations, Lexis-Nexis, France,  2016 

3- Les Articles. 

1. Anne-Lise, Lonné-Clément, contrat de réservation et avant-contrats, 

commission de droit immobilier réunion rendu du 23 septembre 2011 

édition, Lexbase Hebdo, France. 

2. Henri Kenfack, le retour du pacte de préférence dans le droit commun 

des contrats?, la revue du notariat, Defrénois, France, n°12, juin 2012. 
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3. Isabel Beyneix, action paulienne et exécution forcée des avant-contrats 

non respectés par les promettants : une esquisse de solution ?, Gazette du 

palais, 27/07/2006, p02 ets. 

4. Mustafa Mekki, plaidoyer pour une rectification à la marge de 

l’ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des obligations  

GDP, n°36, 2017. 

5. Solange Becqué-Ickowicz, Dominique Savouré, analyse d’une 

formule de création d’un pacte de préférence, la revue de notariat, Defrénois 

France, n°12, juin2012. 

4- LesThèses. 

1. Radu Stancu, l’évolution de la responsabilité civil dans la phase 

précontractuelle, comparaison entre le droit civil français et le droit civil 

roumain à la manière du droit européen, thèse de doctorat, spécialité: droit 

privé, université Strasbourg, France, 2015-2016.    
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 الفهــــــــــــــــــرس.
 

 العـنـــــــــــــــــوان ص
 الآية 
 شكر وتقدير 
 إهداء 
 قائمة المختصرات 

 .ةــــــــــــــــمقدم 5

ا(. 52  الباب الأول: العقود الممهدة في العقاري المبني )عقد وعد بالبيع نموذج 

 وعد بالبيع العقاري.الالفصل الأول: ماهية عقد  55

 وعد بالبيع العقاري.الالمبحث الأول: مفهوم عقد  53

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الأول: تعريف عقد  56

 وعد بالبيع العقاري في القانون الفرنسي والجزائري.الالفرع الأول: تعريف عقد  56

 العقاري في القانون المدني الفرنسي. وعد بالبيعالالبند الأول: عقد  52

 وعد بالبيع العقاري في القانون المدني الجزائري.الالبند الثاني: عقد  56

 وعد بالبيع العقاري.الالفرع الثاني: خصائص عقد  55

 البند الأول: الوعد بالبيع العقاري عقد تام قائم بذاته. 55

 عقد غير مسمى.البند الثاني: الوعد بالبيع العقاري  55

 البند الثالث: الوعد بالبيع العقاري عقد تمهيدي. 53

 البند الرابع: الوعد بالبيع العقاري عقد شكلي. 56

 البند الخامس: الوعد بالبيع العقاري عقد غير ناقل للملكية. 52

 البند السادس: الوعد بالبيع العقاري عقد معلق على شرط. 52

 بالبيع العقاري من العقود الزمنية.البند السابع: الوعد  54
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 وعد بالبيع العقاري عن غير من النظم التي تشتبه به.الالفرع الثالث: تمييز عقد  50

 وعد بالبيع العقاري والإيجاب الملزم.الالبند الأول: عقد  50

 وعد بالبيع العقاري وعقد التفاوض.الالبند الثاني: عقد  35

 وعد بالبيع العقاري وعقد وعد بالتفضيل.الالبند الثالث: عقد  36

 وعد بالبيع العقاري وعقد البيع النهائي.الالبند الرابع: عقد  30

 وعد بالبيع العقاري وعقد حفظ الحق.الالبند الخامس: عقد  33

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الثاني: صور عقد  62

 لجانب واحد. وعد بالبيع العقاري الملزمالالفرع الأول: عقد  65

 وعد بالتفضيل.الالفرع الثاني: عقد  65

 وعد بالشراء العقاري الملزم لجانب واحد.الالفرع الثالث: عقد  63

 وعد بالبيع والشراء العقاري )الوعد المتبادل(.الالفرع الرابع: عقد  66

 وعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد.الالبند الأول: عقد  22

 وعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين.الالبند الثاني: عقد  22

 المبحث الثاني: إبرام عقد الوعد بالبيع العقاري. 25

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الأول: الأركان العامة لعقد  25

 وعد بالبيع العقاري وشروط صحته.الالفرع الأول: التراضي في عقد  23

 التراضي.البند الأول: ركن  23

: إيجاب الواعد. 26  أولا 

 ثاني ا: قبول الموعود له. 22

 ثالث ا: تطابق إيجاب الواعد وقبول الموعود له. 22

 وعد بالبيع العقاري.الالبند الثاني: شروط صحة التراضي في عقد  24

: أهلية المتعاقدين. 20  أولا 

 وعد بالبيع العقاري.ال: أهلية الواعد في عقد 8 20
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 وعد بالبيع العقاري.ال: أهلية الموعود له في عقد 7 26

 وعد بالبيع الملزم لجانب واحد.الأ: أهلية الموعود له في عقد  26

 وعد بالبيع الملزم للجانبين.الب: أهلية الموعود له في عقد  42

 ثاني ا: سلامة إرادة المتعاقدين من العيوب. 45

 وعد بالبيع العقاري.الالفرع الثاني: ركن المحل في عقد  45

 البند الأول: العقار الموعود ببيعه )المبيع(. 43

ا وقت إبرام عقد وعد بالبيع أو قابلا  للوجود في  43 : أن يكون العقار الموعود ببيعه موجود  أولا 
 المستقبل.

 ابلا  للتعيين.ثاني ا: أن يكون العقار الموعود ببيعه معين ا أو ق 42

 ثالث ا: أن يكون العقاري الموعود ببيعه مما يجوز التعامل فيه. 44

 وعد بالبيع العقاري.الالبند الثاني: الثمن في عقد  46

: أن يكون الثمن مبلغ ا من النقود. 46  أولا 

ا أو قابلا  للتحديد. 02  ثاني ا: أن يكون محدد 

 بالبيع العقاري.وعد ال: الثمن المحدد في عقد 8 02

 وعد بالبيع العقاري.ال: الثمن القابل للتحديد في عقد 7 05

 ثالث ا: أن يكون الثمن حقيقي ا وجدي ا. 05

 وعد بالبيع العقاري.الالفرع الثالث: ركن السبب في عقد  02

 .7982البند الأول: مكانة نظرية السبب في ظل تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 04

 البند الثاني: نظرية السبب في القانون المدني الجزائري. 00

: وجود السبب. 03  أولا 

 ثاني ا: مشروعية السبب. 03

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الثاني: الأركان الخاصة بعقد  06

 الفرع الأول: الاتفاق على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه. 32
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 على العقار الموعود ببيعه. البند الأول: الاتفاق 35

 البند الثاني: الاتفاق على الثمن. 35

 البند الثالث: تحديد المدة التي يجب فيها إبرام العقد الموعود به. 35

 الفرع الثاني: وجود اتباع الشكل القانوني لانعقاد العقد الموعود به. 32

 العقاري.وعد بالبيع الالبند الأول: الشكل الرسمي لعقد  30

: تحرير عقد  33  وعد بالبيع العقاري في قالب رسمي.الأولا 

 : ضرورة تحرير الوعد بالبيع العقاري أمام الموثق. 8 36

 وعد بالبيع العقاري.ال: البيانات الواجب توافرها في عقد 7 63

 وعد بالبيع العقاري.الثاني ا: حجية المحرر الرسمي لعقد  62

 وعد بالبيع العقاري.الثالث ا: جزاء تخلف الرسمية في عقد  60

 وعد بالبيع العقاري لدى مصلحة الطابع والتسجيل.الالبند الثاني: تسجيل عقد  63

: مدلول تسجيل العقارات. 66  أولا 

 : تعريف إجراء التسجيل.8 66

 : أهمية تسجيل العقارات.7 525

 بالبيع العقاري.: شروط تسجيل عقد الوعد 7 525

 العقاري لدي مفتشية الطابع والتسجيل.بالبيع وعد الثاني ا: إجراءات تسجيل عقد  523

 وعد بالبيع العقاري.الالبند الثالث: شهر عقد  522

: تعريف إجراء الشهر العقاري. 523  أولا 

 ثاني ا: أهمية إجراء الشهر العقاري. 523

 وعد بالبيع العقاري لإجراء الشهر العقاري.الثالث ا: مسألة إخضاع عقد  526

 وعد بالبيع العقاري.ال: الرأي القائل بضرورة شهر عقد 8 552

 وعد بالبيع العقاري.ال: الرأي القائل بعد جدوى شهر عقد 7 552

 : موقف المشرع الجزائري من مسألة شهر الوعد بالبيع العقاري.7 555
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 وعد بالبيع العقاري.الالفصل الثاني: الحماية القانونية المقررة للمتعاقدين في عقد  553

 المبحث الأول: الحماية القانونية المقررة للموعود له. 556

المطلب الأول: الحماية القانونية المقررة للموعود له خلال فترة الوعد )قبل إبداء الموعود  552
 له رغبته في شراء العقار(.

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لالتزام الواعد. 552

 البند الأول: التزام الواعد التزام بالامتناع عن عمل. 554

 البند الثاني: التزام الواعد التزام بعمل. 550

 البند الثالث: التزام الوعد التزام بنقل حق عيني. 555

 له.الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحق الموعود  555

 البند الأول: حق الموعود له حق شخصي. 555

 البند الثاني: حق الموعود له حق إرادي. 554

 الفرع الثالث: الوسائل القانونية لحماية حق الموعود له. 550

 البند الأول: الدعوى غير المباشرة. 553

 البند الثاني: التأمينات الشخصية والعينية. 532

: عقد الكفالة 535  كتأمين شخصي. أولا 

 ثاني ا: عقد الرهن الرسمي كتأمين عيني. 536

 المطلب الثاني: الحماية القانونية للموعود له بعد إبداء رغبته في شراء العقار. 534

 وعد بالبيع العقاري والآثار المترتبة عنه.الالفرع الأول: إبرام عقد  534

 العقار الموعود ببيعه.البند الأول: التزام الواعد بنقل ملكية  530

 البند الثاني: التزام الواعد بتسليم العقار الموعود ببيعه. 562

: تعريف الالتزام بالتسليم. 562  أولا 

 ثاني ا: كيفية التسليم. 562

 : التسليم الفعلي.8 565
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 : التسليم الحكمي.7 565

 ثالث ا: محل التسليم. 565

 بالتزامه بالتسليم.رابع ا: جزاء إخلال الواعد  566

 : التنفيذ العيني.8 566

 : فسخ العقد.7 566

 البند الثالث: التزام الواعد بضمان العقار الموعود ببيعه. 562

: ضمان التعرض والاستحقاق. 564  أولا 

 : ضمان عدم التعرض الشخصي الصادر من فعل الواعد.8 564

 : ضمان التعرض الصادر من الغير.7 563

 ثاني ا: ضمان العيوب الخفية. 566

 : تعريف العيب الخفي.8 522

 : شروط ضمان العيوب الخفية.7 525

 أ: أن يكون العيب خفي ا. 525

 ب: أن يكون العيب قديم ا. 525

 ج: أن يكون العيب مؤثر ا. 525

ا للموعود له. 525  د: أن لا يكون العيب معلوم 

 إبرام عقد البيع النهائي.الفرع الثاني: نكول الواعد عن  526

 البند الأول: الوسائل العادية لحماية حق الموعود له. 522

: الحجز التحفظي. 524  أولا 

 : خصائص الحجز التحفظي.8 524

 : إجراءات توقيع الحجز التحفظي.7 520

 ثاني ا: دعوى صحة التعاقد. 523

 : تعريف دعوى صحة التعاقد.8 526
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 صحة التعاقد.: خصائص دعوى 7 526

 : شروط رفع دعوى صحة التعاقد.7 542

 : صدور الحكم يقوم مقام العقد.4 543

 البند الثاني: الوسائل الاستثنائية لحماية حق الموعود له. 502

: دعوى التعويض: 505  أولا 

 ثاني ا: دعوى عدم نفاذ التصرفات. 503

 المبحث الثاني: الحماية القانونية للواعد. 500

 المطلب الأول: الحماية القانونية للواعد خلال مرحلة الوعد بالبيع العقاري. 500

 الفرع الأول: ضرورة إبداء الموعود له رغبته في الشراء. 503

 البند الأول: وقت إبداء الموعود له رغبته في شراء العقار. 506

 البند الثاني: شروط إبداء الموعود له الرغبة في الشراء. 535

 البند الثالث: كيفية إبداء الموعود له الرغبة في شراء العقار. 535

 الفرع الثاني: جزاء رجوع الموعود له عن إبداء الرغبة خلال الأجل المحدد في العقد. 536

 وعد بالبيع العقاري.الالمطلب الثاني: الحماية القانونية للواعد عند تحقيق عقد  530

 موعود له بدفع الثمن.الفرع الأول: التزام ال 533

 البند الأول: مضمون الالتزام بدفع الثمن. 536

 البند الثاني: استحقاق الثمن. 562

: زمان استحقاق الثمن. 562  أولا 

 ثاني ا: مكان الوفاء بالثمن. 565

 البند الثالث: كيفية دفع الثمن. 563

 الثمن. البند الرابع: الضمانات التي يملكها الواعد لاستيفاء 563

: التنفيذ الجبري. 566  أولا 

 ثاني ا: ثاني ا: امتياز الواعد. 566
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 ثالث ا: حق الواعد في حبس العقار. 560

 رابع ا: فسخ عقد البيع. 566

 الفرع الثاني: التزام الواعد بتسلم العقار. 522

 البند الأول: تعريف الالتزام بتسلم العقار. 525

 ومكان تسليم العقار المبيع.البند الثاني: زمان  525

 البند الثالث: جزاء إخلال الموعود بالتزامه بتسلم العقار. 525

 خلاصة الباب الأول. 526

 الباب الثاني: العقود الممهدة في العقار غير المبني )عقد حفظ الحق(. 520

 الفصل الأول: ماهية عقد حفظ الحق. 526

 الحق.المبحث الأول: مفهوم عقد حفظ  552

 المطلب الأول: تعريف عقد حفظ الحق. 555

 الفرع الأول: عقد حفظ الحق في التشريعين الفرنسي والجزائري. 555

 البند الأول: عقد حفظ الحق في التشريع الفرنسي. 555

 البند الثاني: عقد حفظ الحق في التشريع الجزائري. 556

: عقد حفظ الحق في ظل القانون رقم  552  المتعلق بالترقية العقارية. 32/97أولا 

 المتعلق بالنشاط العقاري. 07/97ثاني ا: عقد حفظ الحق في ظل المرسوم التشريعي رقم  553

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  88/94ثالث ا: عقد حفظ الحق وفق القانون رقم  552
 العقارية.

 الفرع الثاني: خصائص عقد حفظ الحق. 555

 البند الأول: عقد حفظ الحق عقد ملزم للجانبين. 553

 البند الثاني: عقد حفظ الحق عقد شكلي. 556

 البند الثالث: عقد حفظ الحق عقد غير ناقل للملكية العقارية. 554

 البند الرابع: عقد حفظ عقد مسمى. 550
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 البند الخامس: عقد حفظ الحق ذو طابع اقتصادي. 550

 عقد حفظ الحق عقد زمني.البند السادس:  553

 الفرع الثالث: أهمية البيع بتقنية عقد حفظ الحق. 556

 المطلب الثاني: تمييز عقد حفظ الحق عن العقود التي تلتبس به. 535

 الفرع الأول: عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم. 533

 الفرع الثاني: عقد حفظ الحق وعقد وعد بالتفضيل العقاري. 530

 الفرع الثالث: عقد حفظ الحق وعقد البيع بالعربون. 536

 المبحث الثاني: تكوين عقد حفظ الحق. 562

 المطلب الأول: الأركان الموضوعية لعقد حفظ الحق. 562

 الفرع الأول: الرضا في عقد حفظ الحق. 565

 البند الأول: طرفا عقد حفظ الحق. 565

: المرقي العقاري. 565  أولا 

 : تعريف المرقي العقاري 8 563

 : أنواع المرقي العقاري في التشريع الجزائري.7 560

 أ: المرقي العقاري العام. 560

 : الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري.8أ 563

 : ديوان الترقية والتسيير العقاري.7أ 522

 : المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.7أ 525

 : الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.4أ 523

 : شركة الترقية العقارية وتأمين العقار.4أ 526

 ب: المرقي العقاري الخاص. 526

 : الشروط القانونية لممارسة مهنة المرقي العقاري الخاص.7 522

 أ: الشروط الواجب توافرها في المرقي العقاري بصفته تاجر ا. 524
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 لأعمال التجارية على وجه الامتهان.: القيام با8أ 524

 : التمتع بالأهلية التجارية.7أ 520

 : القيد في السجل التجاري.7أ 523

 : مسك الدفاتر التجارية.4أ 523

 : عدم المنافسة غير المشروعة للتجار.4أ 526

 : تسديد الضرائب.2أ 526

 القضائية.: خضوع المرقي العقاري لأحكام الإفلاس والتسوية 7أ 542

 ب: الشروط التي يفرضها قانون الترقية العقارية والمراسيم التطبيقية له. 542

 : إلزامية الحصول على الاعتماد.8ب 545

 : السن القانوني.7ب 545

 : التمتع بالجنسية الجزائرية.7ب 545

 : التمتع بالحقوق المدنية وتقديم ضمانات حسن السلوك.4ب 543

 القدرات المالية الكافية لإنجاز مشروعه.: إثبات 4ب 543

 : إثبات الكفاءة المهنية المرتبطة بنشاط الترقية العقارية.2ب 546

 : إثبات وجود محلات ذات استعمال تجاري ملائمة.7ب 542

 ثاني ا: صاحب حفظ الحق. 542

 البند الثاني: موضوع التراضي في عقد حفظ الحق. 544

: الاتفاق على 544  البناية محل حفظ الحق. أولا 

 ثاني ا: الاتفاق على الثمن. 540

 ثالث ا: الاتفاق على الأجل. 543

 الفرع الثاني: محل عقد حفظ الحق. 543

 البند الأول: البناية محل حفظ الحق. 546

 البند الثاني: الثمن. 503
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 المطلب الثاني: الأركان الشكلية لعقد حفظ الحق. 506

 الأول: الوثائق المرجعية الخاصة بعقد حفظ الحق.الفرع  506

 البند الأول: أصل ملكية الأرض )الوعاء العقاري(. 504

 البند الثاني: رقم السند العقاري. 500

 البند الثالث: رخصة التجزئة. 506

 البند الرابع: شهادة قابلية الاستغلال. 533

 البند الخامس: رخصة البناء. 536

 الثاني: الشكل القانوني الواجب إتباعه لانعقاد عقد حفظ الحق.الفرع  565

 الفصل الثاني: الحماية القانونية للمتعاقدين في عقد حفظ الحق. 562

 المبحث الأول: الحماية القانونية لصاحب حفظ الحق. 564

المطلب الأول: الحماية القانونية لصاحب حفظ الحق قبل البدء في إنجاز المشروع  560
 العقاري.

الفرع الأول: الحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين  563
 العقاريين.

 البند الأول: إجراءات الحصول على الاعتماد. 566

: الإجراءات المقررة قبل صدور قرار منح الاعتماد. 566  أولا 

 المتضمن منح الاعتماد.ثاني ا: الإجراءات المقرر في حالة إصدار القرار  325

 البند الثاني: التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين. 325

 الفرع الثاني: التزام المرقي العقاري بعدم التضليل بإرادة صاحب حفظ الحق. 323

 البند الأول: التزام المرقي العقاري بصحة الإعلان. 326

 بالإعلام.البند الثاني: التزام المرقي العقاري  322

 الفرع الثالث: التزام المرقي العقاري باحترام النظام العام العمراني. 320

 المطلب الثاني: الحماية القانونية لصاحب حفظ الحق بعد إنجاز المشروع العقاري. 352

 الفرع الأول: التزام المرقي العقاري ببناء البناية وتخصيصها لصاحب حفظ الحق. 355
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 ني: التزام المرقي العقاري بإعداد عقد البيع النهائي.الفرع الثا 352

 البند الأول: تعريف عقد البيع النهائي. 354

 البند الثاني: آثار عقد البيع النهائي. 350

: التزام المرقي العقاري بنقل ملكية البناية محل حفظ الحق. 350  أولا 

 محل حفظ الحق.ثاني ا: التزام المرقي العقاري بتسليم البناية  353

 رابع ا: التزام المرقي العقاري بضمان البناية محل حفظ الحق. 355

 : الضمان العشري.8 353

 أ: شروط الضمان العشري. 352

 : ضرورة وجود عقد المقاولة وعقد بيع عقار مبني.8أ 352

 المقاولة.: تسليم المشروع إلى رب العمل بصفة نهائية أو من يحل محله في عقد 7أ 354
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 الملخص:

قد أثبت الواقع العملي أن عقد البيع العقاري غالبا ما يتم التمهيد له بجملة من العقود بموجبها يتم التحضير 
التمهيدية أو العقود الأولية لاعتبارات متعددة  بما أن عقد ببيع عقار لإبرام العقد النهائي وهي ما يعبر عليها بالعقود 

 له قدر كبير من الأهمية نظر ا للدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية.

ما يميز هذه العقود أنها متعددة ومتنوعة، ودراستنا اكتفت بالوعد بالبيع العقاري كعقد ممهد لبيع العقار و 
الحق كعقد يمهد ويحضر لبيع العقار غير المبني، طالما أن هذين النموذجين من العقود المبني، إلى جانب عقد حفظ 

وتتجسد مظاهر الحماية القانونية  خاصة على ساحة القضاء،لإشكالات القانونية من االعديد  انالممهدة يطرح
أقرها المشرع الجزائري لكل متعاقد  للمتعاقدين في العقود المهددة في البيوع العقارية في مختلف الوسائل القانونية التي
 للحصول على حقوقه في حالة إخلال الطرف الآخر بالالتزامات الملقاة على عاتقه.

: Abstract 

In this summary, we highlight the practical reality that has the real estate sale contact is often paved 

with a set of contracts according to which preparation is made for concluding the final one, which is 

expressed in preliminary contracts or preliminary contracts for various considerations, since a contract to 

sell a property is of great importance due to for the role it plays in achieving development. 

On the other hand, what distinguishes these contracts is that they are numerous and varied. In fact, 

our study is satisfied with the promise of real estate sale as a paved contract for the built property, sale in 

addition to the right reservation contract as the one that paves the way, and also prepares for the non-built 
property sale, as long as these two types of paved contracts raise many legal problems, for instance , 

especially in the court. 

 Arena. Moreover, the manifestation of legal protection for contractors in contracts threatened by 

real estate sales are embodied in the various legal means approved by the Algerian legislature for each 

contractor to obtain his rights in the event that the other party breaches the obligations incumbent. 

: Résumé 

La réalité du terrain a prouvé que le contrat de vente immobilière est souvent précédé par une série 

de contrats afin de conclure le contrat final, qui se traduit par des contrats préparatoires ou préliminaires 

initiaux pour diverses considérations, étant donné qu’un contrat de vente d’un immeuble revêt une grande 

importante en raison du rôle qu’il joue dans le développement économique. 

Ces contrats se  caractérisent par leurs types, notre étude aborde la question de la promesse de vente 

immobilière comme un contrat préliminaire pour la vente du bien bâti,  en plus le contrat de réservation  

comme un contrat qui prépare la vente du bien non bâti, étant donné que ces deux types de contrats 

préliminaires soulèvent de nombreux procès dans les tribunaux. 

La protection juridique entre les deux contractants se manifeste dans les contrats menacés par les 

ventes immobilières par le biais des différents moyens légaux approuvé par le législateur algérien pour que 

chaque partie puisse obtenir ses droits en cas de manquement de l’autre partie aux obligations qui lui 

incombent. 

 


